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للأستاذالدكتورصلاح آبوالحا 27ت 7س ١7‏ 


بسر آله الم رايهم 

لطر ا ا e‏ وفك 
دينه» ومعرفة حكمه» والوصول إلى المعتبر من شريعته» والصّلاة والسّلام على 
أفضل الخلق» محمّد بن عبد الله صلاةً تليق بمقامه في كل وقتٍ وحين» وعلل آله 
وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. 

وغل 

فن معرفة الرّاجح من المذهب من أعظم المقاصد عند الطّلبة والكملة: 
وتحصيله يحتاج إلى جد واجتهاد كبيرين» ولا يبلغ كاله إلا الأفذاذ من العلماء 
الراسخين» وإن منهج كلية الفقه الحنفي يشتمل عدة مواد متخصصة في تحقيق 
هذا الغرض ابتداء بمادة المدخل إلى دراسة المذهب» واستمراراً بمادة أصول الإفتاء 
وانتهاء بوادة فقه الترجيح المذهبي» ثم يكتمل بدرالطالب في مرحلة الماجستير 
E NA‏ 

فهذا SE‏ العملي التطبيقي للفقه» وهو ما يُسمّى 
رسم المفتي» حت يتمككّن من تكوين ملك فقهيةً في ضبطٍ أصول التّطبيق للفقه. 

ولذلك قسمنا هذا المادة إلى قسمين القسم الأول نظري» ويشمل الفصول 
الثلاثة الأوى» والآخر تطبيقي» ويشمل القسم الرابع 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

فالفصل الأول: في قواعد الترجيح» وفيه عرض لا يزيد عن خمسة قاعدة 
استخدمها فقهاؤنا في ترجيح الأقوال علل بعضها ومعرفة الراجح منها. 

والفصل الثاني: في المّّجيح بأصول التّطبيق «رسم المفتي)» ويعرض فيه 
لأهم قاعدتين من قواعده» وهي الضَّرورة والعرف في مبحثين: 

المبحث الأول: في قاعدة العرف» ويعرض فيه ضوابط العرف» وتطبيقات 
للعرف» في أصل مخالفة المروءة» وأصل التشبه بالنساء. 

والمبحث الثاني: في قاعدة الضرورة» ويعرض فيه تطبيقات للضرورة عن 
أصل عموم البلوى. وأصل تأثير المشقة في الطهارة. 

والفصل الثاني: في ال جيح بالطّبقات والوظائف» وهو يشمل أربع 

اللبحث الأول: في طبقات المسائل» وفيه عرض لطبقة مسائل ظاهر الرواية» 
وطبقة مسائل غير ظاهر الرواية» ومسائل النوازل والواقعات. 

والمبحث الثاني: طبقات الكتب» وفيه عرض لأسباب تفاوت الكُتب في 
ات زان غات الك د والروفة 

والمبحث الثالث: في وظائف المجتهدين» وفيه بيان أن الترجيح شرط 
العا اه عند الله)» وووظائف المجتهدين من استنباط وتخريج 
وترجيح وتمييز وتقرير. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 

والمبحث الرابع: في طبقات المجتهدين» وفيه بيان طبقة المجتهد المطلق» 
وطبقة المجتهدين المنتسبين» وطبقة المجتهدين في المذهب. 

الفصل الرابع: في تطبيقات في الترجيح للقدوريٌّ والسَّرُنْبُلاي» ويشتمل 

الملبحث الأول في درجة المَّدُنْبلانٌ في الاجتهاد. فيكون تطبيقاً عملياً 
لطبقات المجتهدين ووظائف المجتهدين علل أحد أبرز الات من 

والمبحث الثاني: تطبيقات في ترجيحات الشرنبلالي» وفيه عرض لأكثر من 
خمسين مسألة فقهية في بيان الأقوال فيهاء والمعتمد» وسبب الاختلاف. 

والمبحث الثالث: تطبيقات في ترجيحات القدُورئٌء وفيه عرض لما يقارب 
من خمسين مسألة علل الترتيب السابق. 

000 u.) 5 ١ 0 

ففي الكتب عرض لعدد كبير من المسائل التي حصل فيها خلاف ونقاش 
في المذهب في بيان المعتمد» بحيث يطلع الدارس عل المناقشة في كل واحدة منهاء 
وكيف يُمكن أن يتوصلا للرّاجح في المذهب من بين هذه الأقوال المعروضة فيها. 

ومسائل القدُوري ذكرتها في بداية «بغية السائل علل خلاصة الدلائل» في 
الدراسات عليه» ومسائل الشرنبلالي ذكرتها في بداية «منة الفتاح علل مراقي 
الفلاح» في الدراسات عليه» ورأيت أن أجمعها هاهنا معاً مع المقدمات السابقة 
التي استخصلتها من (إسعاد المفتي عن شرح عقود رسم المفتي» و«المدخل 


٠‏ _ ددس ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
المفصل» وأبحاث أخرئ؛ لتكون في كتاب واحدٍ بين يدي الطالب تسهيلا عليه 
وكي يتمكّن من ضبط ما يتعلّق ببحث معرفة الرّاجح. 

وكنت درست هذا المساق سابقاً بالاعتماد عن مقدمات منة الفتاح وغيره» 
فرأيت فائدةً كبيرة حصلت للطلبة مبذه الدّراسة؛ لذلك جمعت ما يلزم الدّارس 
في تأليف مستقل. 

وأضفت له رسالة «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام علل العُرف» لخاتمة 
المحققين ابن عابدين؛ لما يشتمل عليه من فوائد فريدة وتطبيقات عجيبة يجب علل 
الدارس أن يطّلع عليهاء وهو يُمشل جانباً عملياً في مناقشة العرف والضرورة التي 
تعد من أبرز جوانب الترجيح بين الأقوال. 

وأسأل الله كك أن يتقبله ويجعلّه خالصاً لوجه الكريم» وأن ينفمَ به العباد 
والبلاد» وأن يزرقنا القبول في القول والعمل» وصلل الله عن سيدنا محمد وعلل آله 
وصحبه وسلم. 

وكتبه 


الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبوالحاج 


ف صويلح. عمان» الأردن 


بتاريخ ۱۹-۹-۱۷ 5 6 


لللأسعاة الل راا الوا لا 1 


تمهيد. وفيه فائدتان: 

الأولى: لا حياة للإسلام بلا اجتهاد وترجيح: 

لا يُمكن أن يخلو الزمان من مجتهد في المذهب يتمكن من فهمه والتخريج 
عليه والترجيح بين أقواله والتمييز بین صحيحه وضعیفه» وبدونه فلا شك 
بموت الفقه وموت الإسلام؛ لأنَّ الفقه هو الجانب العملي التطبيقي فيه فحياته 
على مدار القرون في دول متعاقبة تُطبقه في أنظمتها المختلفة؛ لدليل واضح 
ان في رابعة النهار بوجود المجتهدين في كل وان ومكان: 

فلا يلتفتٌ للعبارة الموهمة خلاف ذلك وهي دعوى انقضاء الاجتهاد في 
المذهب ؛ لان لها محامل عديدة يُمكن أن تفهم بهاء كأن تحمل عل المجتهد المطلق 
الذي انقضى زمانه وانتقل الاجتهاد بعده إلى طور جديد. 

الثانية: أشهر طريقة في الترجيح هي الاستحسان: 

إن هذا الأصل الكبير في الاستنباط والتطبيق المسمئ بالاستحسان قد أبدع 
باستخراجه إمام الفقهاء أبو حنيفة» ويُعَدٌ أداة وقاعدة منضبطة في الترجيح بين 
الفروع الفقهية» يها يُراعي مصالح الناس ويرفع الحرج عنهم» ويجعل الإسلام 
مرناً قابلاً للتّطبيق في كل زمانٍ ومكانٍ بلا مشقَةٍ أو مضرٌة. 


5 دل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

والرّاجح هو الاستحسان علك القياس إلا في مسائل قليلة جداً جعلها 
الناطفي أحد عشرء وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة"» وهذه المسائل 
ا هو الامعميياة 

وهذا يؤكد ن الاستحسان بمعنييه: القياس الخفي والاستشناء هو بيان 
الراجح في المسألة» حيث رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا الاستثناء هنا بسبب 
النص أو الإجماع أو الضرورة. 

وأكثر :هذا" الأستحيان برجم لرسع الف وعد رجا داهو اب 
للواقع من أقوال الفقهاءء والأولى عه من الجانب التطبيقي للفقه» فيكون ذكره 
ترجيحاً. 

قال ابن عابدين: «ما في عامّةِ الكتب من آنه إذا كان في مسألةٍ قياس 
واستحسانٌ تَرَجَحَ الاستحسان على القياس» إلا في مسائل» وهي إحدئ عشر 
مسألة عل ما في «أجناس الناطفي»» وذكرها العلامة ابن نجيم في«شرحه علل 
المناراء ثم ذكر أن نجم الدين التّسفيَ أوصلها إلى اثنتين وعشرين*». 


e4 e2 
2i i 


(۱) ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۸. 
(5) كا في فتح الغفار بشرح المنار ص//”. 


لللأداة لكر صلا او اا ا 


الفصل الأول 
قواعد الترجيح 
إن قواعد الترجيح التي يرتكز إليها في تقديم قول على قول لا تحصئ. 
ونحاول الوقوف علل أبرز القواعد التي ذكرها ابن عابدين في «(شرح عقود رسم 
المفتي» وغيده» وثُرتبُها على صورة نقاط؛ ليسهل عل الدَّارس دركها والتمكن من 
تطبيقهاء وهي علل النحو الآتي: 
١.أن‏ يكون التَّرجيح من أهل الملكة الفقهية: 
وتعرف الملكة الفقهية: بأئََّا القدرة علل التخريج والترجيح والتمييز 
والتقرير للأحكام الشرعية من فقيه النفس. 
قال ابن عابدین" «لا يكتفي بترجيح أيّ عار كان»» وهذا صريح بين من 
عله تعن ردن عاللي انار عور TT‏ 
المذهب الواحدٍ إلآ كن له أهليّة التظر في ذلك E‏ الاجتهاد تمكنه 
وناك Ng e‏ 


)١(‏ في شرح العقود ص750/8. 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وقال البيري”: «والمرادٌ بالاجتهاد أحد الاجتهادين» وهو المجتهدٌ في 
المذهب. وعُرّف: بأنه المتمكنُ من تخريج الوجوه على منصوص إمايهء أو المتبحر 
في مذهب إمايوء اک س جم قزل لمعل راف 

وقال ابن نُجيم": «والمرادٌ بالأهلية هنا أي بالاجتهاد في المذهب -: أن 
يكون عارفاً ميزاً بين الأقاويل» له قدرة علل ترجيح بعضها علل بعض» ولا يصير 
أهلاً للفتوئ ما ريصر صوايّه أكثر من خطته؛ لان الصّوابَ متئ تر فقد غَلَب 
ولا عبرة بالمغلوب بمقابلة الغالب» فإ أمورٌ الشَّرع مبنيةٌ على العم الأغلب. 
كذا في «الولوالجية»». 

".أن لايُفتى ولايقضى ولا يعمل بالأقوال المرجوحة: 

قال ابن فُطَلويُغا: «إِنَّ الحكم والفتيا بها هو مرجوح خلاف الإجماع»”, 
وقال أيضا*: «اتباع الموئ حرام» والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم» 
والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع» ونقل عن ابن الصلاح أَنَّه: من يكتفي 
بأن يكون فتواه أو علمه موافقاً لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بها شاء من 
الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع». 


)١(‏ في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 5/ أ. 
9 البر الرائق +1447. 
(۳) رذ المحتاره: ٠١/4‏ 5. 


(5) في التصحيح ق١/‏ أ. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح سس هآ 
9 الزّجِيحَ يرجع للاجتهاد ني المذهب لا للاجتهاد المطلق: 
إن الشكرة ا ا قنك للتعتيناد :و ]عالق حانهة وهنا ا 

5 8 11 ¢ ۶ ¢ 
مجتهد في هذا الزمان؟ اعتقد أن طرحها وسؤاها خطأ؛ لآن هذه هة کال 
كيف يكون علمٌ معاش ومطبّقٌ بدون اجتهاد» كيف يفهم ويُميّرٌ ويُعمل بالعلم 

بدون اجتهاد. 

قال الحَصَكفيّ" أخذاً من ابن فُطُلُوبُغا": «إن قلت: قد يحكون أقوالاً بلا 
ترجیح» وقد بخ يختلفون في الصّ لصّحيح» قلت: يعما بمثل ما عَملوا به من اعتبار تغيّر 
sS‏ ظهرٌ عليه التعامل» وما قوي وجهه» 
E NTE‏ فم حقيقة لا ظا وعلل من لريُميّر أن يرجح ن 
يميز؛ لبراءة ذمته). 

والاجتهاد في نفسهِ موجودٌ لا محالة؛ لأنّه روح العلم وبه خا NT‏ 
وبدونه ينعدم العلم» ولكنه يَمرٌ بمراحل في نشأةٍ العلوم وتكوّنهاء فينتقل من 
مرحلةٍ إلى مرحلة فالعلمُ في كل مرحلةٍ فيه يحتاج إلى نوع جديدٍ من الاجتهاد؛ 
أن اال الا بقة اكتملت» والعلم في استمرار وزيادة وإلا إريكن علاً. 

للم كار نديد ع EE a‏ 
حت يعظم بنيان العلم وتك قواعده ا وتّزدادُ فروعه 2 فيكون 


(۲) في التصحيح والترجیح ص175-171. 


5 _ د د دل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
علا مرغوباً فيه» نافعاً للمجتمعات» ولو بدأ 5 عار فيه من البداية واجتهد فيا 
قاله غيده؛ لبقي العلم في محلّه وإريُكمل بُنيانّه. 

وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادٍ في العلم» تنقلّه من طور إلى طورء 
وهو ما نقصده بالاستقراء التّاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التطور 
الاجتهادي وانتقاله من مرحلةٍ إلى مرحلة» وهو واضح جل في علم! الفقه. 

4 .أن يحتكم في التَّّجيح لأصول الأبواب الرّئيسية: 

إن كثيراً من مسائل الباب تدور على أصول مقرّرة للباب» ويرجع 
إليها في الفتوئ» فينبغي الاعتماد عليها في الترجيح» فا وافقها من الأقوال كان 
مُقدّماً عم غيرة: ومنها: 

- «الأصل في التجاسات العفو): لما كان يعسر التّحامي عن النجاسة داف 
كان مبناه علل العفو وإلا لوقع المكلّف في حرج شديدٍ جداً» وني بعض الحالات 
ريّمكن التزام الحكم الشّرعيء فالضّرورة كانت مؤثرة في هذا الباب. 

- «الأصل في العبادات الاحتياط)» فيعمل في العبادات علل الأحوطء 
ويكون الترجيح بين الأقوال المختلفة بهذا الأصل؛ لأنه الأسلم لدين المسلمء 
وكان قول أبي حنيفة مقدّماً عل غيره في العبادات؛ لأنه الأقوئ اجتهاداً» فيكون 


ع 


العمل بقوله أحوط. قال الكاساننٌ": «ورّجّح للاحتياط؛ لأنه أصل الباب». 
«الأصل في الزكاة العمل بالأنفع للفقراء»: فالرَّكاةٌ وجدت من أجل 


)١(‏ في فصول البدائع١:‏ 5 5 ؟. 


للأستاذ الدكتو زر ضلاح آبو الجا ل 
تحقيق النفع والمصلحة للفقراء» وما كان من أقوال الفقهاء فيه منفعة للفقراء أكثر 
كان العمل به أوك. فمثلاً: تقوم عروض التجارة بالأنفع للفقراء من الذهب 
والة ات وتركيل©». 

- «الأصل في الأوقاف العمل بالأنفع لها»: قال في «الحاوي القدسي»: 
ايفتى با هو أنفع للأوقاف في| اختلف العلماء فيه»”؛ لأنَّ أحكام الوقف تدور 
علل حفظه وزيادته وإيصال نفعه لمستحقه. فما كان من أقوال الفقهاء بحقق ذلك 
يعمل به؛ ترغيباً للناس في الوقف”. 

.أن لا يكون الترجيح بالتشهي: 

قال ابن فا «إني وات م عمل ف مذهب اا بالتدهى: حتول 
سمعت من لفظ بعض القضاة: وهل نَم حَجُر؟ فقلت: نعم» اتباع الحوئ حرام 
والمرجوح في مقابلة الرّاجح بمنزلة العَدَم» والترجيح بغير مُرجّح في المتقابلات 
ممنوع). 

".أن يتثبت من القول الرّاجح بمراجعة عدّة كتب: 


قال ابن عابدين*“: «فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال 


)١(‏ ينظر: الجوهرة١: ٠٠٤‏ والبناية7: ۳۸٤‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف ص1817. 


.۲۸٦-۲۸٤ص في شرح العقود‎ )٤( 


١٠6‏ ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
المرجّح له» تعلم أنه لا ثقة بم يُفتي به أكثرٌ أهل زماننا بمجردٍ مراجعة كتاب من 
الكتب ا غير المحرّرة: ك «شرح النقاية» للقهستان» ولك 
المختار»» و«الأشباه والنظائر»» ونحوهاء فاا لشدّة الاختصار والإيجاز كادت 
تلحق بالألغاز» مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة» 
وترجيح ما هو خلاف الراجح» بل ترجيح ما هو مذهب الغير نا إريقل به أحدٌ 
من أهل المذهب». 

.أن لا يعتمد في الترجيح على طريق الأدلة النقلية: 

إن المعتمد هو الترجيح بطريتٍ الفقهاء من موافقةٍ الأصول ورسم المفتي لا 
بالاعتماد عك الأدلة النقلية؛ لأنّ هذه الأقوال صادرةٌ من مجتهدٍ مطلقٍ استنبطها 
من القرآن والسّنةء فلا شك باعتماده علل أدلة قوية استند فيها إلى أصوله التي 
يعتمد عليها في الاستخراجء ولو إريكن بهذا الوصف ًا كان إماماً وا استحقٌ أن 
يكون له مذهبٌ يُوافقه عليه عشرات الملايين من العلماء الأكابر في كل عصر 
ودهر. 

6 .أن يتجنب ترجيح مدرسة محدثي الفقهاء في تقديم الحديث على مسائل 
المحتهدين: 

إن أثمةً المذهب لهم اطلاعٌ واسمٌ على متون السنةء إلا أنه أريعملوا ببعضها؛ 
لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرهاء في حين نجد أن 
يدوية التفياء [ تمدن هله الطويقةة مهفا وم ا امات انوا 
المجتهدين الأوائل مطلقاً» والتّرجيح بين علماء مدرسة الفقهاء مبننٌ على الأصول 


للأستاذالدكتورصلاح أبوالجاج_ سس هآ 
وقواعد رسم المفتي فحسب؛ لأن اجتهاد المتقدّمين في عصور السّلف لا يعلوه 
اجتهاد» وهذا ما شهدت به الأمّة قاطبة» فكيف يُقدَّم عليه اجتهادٌ لمتأخر لر تكتمل 
فيه الآلات ولرينل اجتهاده القبول. 

وهذا ما قَرّره كافة الفقهاء جيلاً بعد جيل بعملهم» وصرّح به قاضي خان 
في مقدمة الفتاوئ» وما قال": «لأنّ الظاهر أن يكون الح مع أصحابنا ولا 
یعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم ولا تقبل 
حجته؛ اّمم عرفوا الآدلة وميزوا بين ماصخ وثبت وبين ضده». 

علا أنه لا يوجد بعد القرن الرابع مَن بلغ رتبة الاجتهاد حتى يكون أهلاً 
للنظر في الدليل مع أقوال آئمة المذهب» ويُمكنه الترجيح بالاعتاد على هذا 
الدَليل» ولكن هذا الترجيح غير قوي في المذهب» وإِنَّا هو مسلك مدرسة محدثي 
الفقهاء. والترجيح المعتبر هو المعتمد علل الأصول ورسم المفتي. 

وعلل كل فهذا محل نظر لمل ابن الهيام وغيره؛ لأئَّم لريقفوا علل دليل الإمام 
اا زل رفوا يدرك قال ل تطلويقاة أدالة عانف ا تيهنا 
المخالفة للمذهب”. 


.أن لا يرجح غير ظاهر الرواية إلا بقواعد رسم المفتي: 
الترجيح بقواعد رسم المفتي هو المعتبر» ولا شك في صحّتِهِ فهو الطريق 


(0 في فتاوى قاضي خان .١ ١‏ 
(0) ينظر: رد المحتار": 0/5 . 


١‏ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
المعقير عر التاريخ عند الفقهاء. ومرجعه إلى الضرورة والعرف والتيسير 
والمصلحة» حتئ رجّحوا آقوالاً للشافعي ومالك بهذا الطّريق» وأمّا المَّحِيحُ 
با حديث, فهو غير معتبر في مدرسة الفقهاء بعد استقرار المذاهب. 

قال اين غائدي: الك را غدلوا عي اتفق عليه أتمناء لر ور 
ونحوها». 

وقال الطّرسوميٌ: «أن القاضي الْقلّدَ لا يجوز له أن يحَكُمَ إلا بها هو ظاهر 
المذهب لا بالرواية الشادّة» إلا أن ينصّوا علن أن الفتوى عليها»”. 

.أن يرجح قول أبي حنيفة مطلقاً وإن خالفه أصحابه: 

لما كان مبنى التّرجيح علك قوّة الاجتهادء وأبو حنيفة أعلل المجتهدين درجة 
في الاجتهاد لما تحصل لديه من أسبابه وشروطه. فإن قول أبي حنيفة يُقدّم عل قوله 
غيره من المجتهدين كأبي يوسف ومحمّد وإن اتفقاء لكن اتفاقهم علل قول مخالف 
لقول أبي حنيفة منحه قوّة في الاجتهاد كقول أبي حنيفة؛ لذلك وجدنا القول: بأن 
المفتى في هذا الحالة غبر؛ لأنها الاجتهاد المخالف قوي» وإن كان المشهور في 
الكتب العمل بالأول» وهو قول أي حنيفة. 

قال الأوشي”: «ثم الفتوئ على الإطلاق علل قول أبي حنيفة». 


.۳۸۳ 7857 في شرح العقود ص‎ )١( 
ينظر: شرح العقود ص57/8.‎ )۲( 
في الفتاوى السراجية ق 70/8/ ب.‎ )"( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ساة5 
١ن‏ يرجح القول الأقوى اجتهاداً من أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف 
ثم محمّد: 

قال القابسبي": ((ومد مت إريوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةء يؤخ بظاهر 
قول أبي يوسف» ثمّ بظاهر قول مُحْمّد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم» 
الأكبر فالأكبر إلى آخر مَن كان من كبار الأصحاب». 

.أن يرجح بالتفصيل من قول أبي حنيفة ثم أبي يوسف وهكذا إلا 
بقواعد رسم المفتي من ضرورة وغيرها: 

e‏ («ومتول کان قول آي وسا و شيل رافق قوله لا يَتَعَدَّ 
عنه إلا فا بست مَسَّت إليه الصرورة» وعَلم أنه لو كان أبو حنيفة رأئ ما رأوا لأفتى 
به). 

. أن يترجّح القول بانضمام اجتهادٍ مجتهرٍ آخر له: 

لما كان مبنئ التَرّجيح علك قوّة الاجتهادء فكلا توافق الاجتهاد من الفقهاء 


ويترجّحء قال ابن عابدين”: «وكذا إذا وافقه أحدهما-يعمل بقوله-). 


)١(‏ ني الحاوي القدسى ق /٠۸١‏ أ. 
(۲) في الحاوي القدسى ق /٠۸١‏ أ. 


5_5 .د د فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

٤‏ .أن يرجح المفتي قول المجتهدين في المذهب: 

إن المعتبر في حَقّ المفتي هو قول المجتهد في المذهب فيا يرجح سواءٌ كان 
قولاً لأبي حنيفة أم لأبي يوسف أم لمحمّدء والمجتهدٌ في ترجيجه يُراعي الأصول 
ورسم المفتي» فإن إر يظهر له هذاء يتبع قول أبي حنيفة ثمٌ أبي يوسف» ثم محمّد 
وهكذاء ويراعي وجود أحد صاحبي آبي حنيفة معه أو لا. 

قال ابن تُجيم": «عن «التتارخانيّة»: «إذا كان الإمامُ في جانب وهما في 
جانب خير المفتي» وإن كان أحدّهما مع الإمام أخذ بقوطاء إلا إذا اصطاح 
المشايخ علل قول الآخرء فيتبعهم: كا اختار الفقيه أبو الليث قول رُفر في 
يسا[ )ب 

وقال ابن عابدين”: «نتبع ما قالوا كا لو كانوا أحياءً وأفتونا بذلك - كا 
علمته آنفاً من كلام العلامة قاسم ؛ لأئّهم أعلم وأدرئ بالمذهب» وعلك هذا 
عملهم» فإننا رأيناهم قد ير جّحون قول صاحبيه تارة» وقول أحدهما تارم وتارةً 
قول زفر). 

.أن لا يكون الترجبح لضعف دليل المجتهد المطلق: 

معلومٌ أن الاجتهاد مرده لأصول الاستنباط بعد إعماها في الأدلّة الشَّرعيّة 
المتوافرة بين الأيدي» وبالتالي كلا ارتفعت درجة المجتهد المطلق كانت أصوله 


FEED 
في شرح العقود ص۳۹۷.‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 38 
أدق وأحکم» وكان اجتهاده أقوى وأرفع» فكل جتهد مطلق يظن بناء عن أصوله 
أن اجتهاده أقوئ من غيره من وجهة نظره» وعلل أصول غيره يكون اجتهاد غيره 


ع 


3 


اقوا. 

فمن لهم الحقٌ بالاجتهاد المطلق من المجتهدين المطلقين المنتسبين كأبي 
يوسف وححمّد» أو المجتهدين المنتسبين كالكرخي والطحاوي يمكن لمم بناء 
المسائل علل أصوهم التي التزموا فيها أن يُقدّموا قوله أئمتنا علل قول غيرهم؛ لأنّه 
الأصول التى سلكوها في الاجتهاد اقتضت ذلكء وليس الأمر أن دليل قول 
الإمام ضعيف مطلقاء وإنا هذا من وجهة نظر المجتهد عل الآخر بناء علل 
أصوله» وإن كان في حقيقة الأمر دليل أبي حنيفة أقوئ من دليله؛ لأنّ أصول أبي 
حنيفة أدق واجتهاده أقوى. 

وهذا ما يُقدّره المجتهدون في المذهب. فإِنْ المجتهدين في المذهب يلتزمون 
ترجيح قول أبي حنيفة مطلقاء إلا ما ترجّح من قول أصحابه بقواعد الرسم» 
وهذا يدلّ عاك أنَّ اجتهاد الإمام هو الأقوئ والمقدَّمُ دائاً. 

قال ابن فُطَلويّغا": «علك أن المجتهدين لر يُفقدوا حت نظروا في 
المختلف ورجّحوا وصحّحواء فشهدت مصنفاتمم بترجيح قول أبي حنيفة 
والأخذٍ بقوله إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها علل قولما أو قول 
أحرهما». 


)١(‏ في التصحيح والترجيح :١‏ 0 باختصار يسير. 


 _ _56‏ ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

.أن يُرجح بقول الأكثر من الفقهاء المجتهدين من طبقة المجتهد المنتسب 
والمجتهد في المذهب: 

إن إريوجد حكمٌ في المسألة عن المجتهدين المستقلين: أبي حنيفة وتلامذته» 
فيؤخذ بالحكم بطبقة المجتهد المنتسب» فإن اختلفوا يرجح ما يختاره الأكثر منهم. 
قال القاببى": «إذا إريوجد في الحادثة عن واحدٍ منهم جوابٌ ظاهرء وتَكَلم فيه 
المشايخ المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ به فإن اختلفواء يؤخذ بقول الأكثرين ما 
اعتمد عليه الكبار المعروفون: كأبي حفص» وأبي جعفر» وأبي الليث» والطحاوي 
وغیرهم» فيعتمد عليه). 

.أن يرجح قول أبي يوسف في أبواب القضاء على غيره؛ لزيادة تجربته: 

الرّاجح قول أبي يوسف في أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة فيه 
وهذا يؤكد أن التّرجيح بين المجتهدين برسم المفتي» فلا كانت تجربة أبي يوسف 
في القضاء كانت أقواله متوافقة مع الواقع وملائمة له» فجعلوا الفتوئ علل قوله؛ 

8 2 2 ٠ ا‎ 5 

لم فيه من النيسين ورمع ا حرج عن المكلفين» ولان الفقه وسيلة لتنظيم الحياة 
وليس غاية في نفيمه» وإِنَّا الغاية مرضة الله بالتّقو» فا كان من أقوال الأئمة 
أنسب للحياة فهو أولى بالفتوئ والعملء كا رأينا من تطبيقهم. 

قال ابن عابدين”: «الفتوئ على قول أبي يوسف فيا يتعلّق بالقضاء 
كا في «القنية» و«البَرّازيّة»: أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة؛ ولذا رجع أبو 


)١(‏ في الحاوي القدسى ق /٠۸١‏ أ. 
(۲) في رد المحتار .۷١ :١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هل 
«شرح البيري»: أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضاً في الشهادات». 

.أن يرجح قول محمّد ني مسائل الأرحام من الفرائض: 

قال النَسَفِي: «وقول > الرّوايتين عن أي حنيفة في جميع ذوي 
الأرحام» وعليه الفتوئ». 

4 أن يرجح المرجوح إن تعلق به عدم تكفير المسلم: 

ولا يُعمل إلا بالرّاجح إلا في مسائل الكفر فيعمل بالمرجوح إن تعلق به 
عدم تكفير المسلم وإن كانت رواية ضعيفة؛ لأن الإسلام جاء لدخوله لا 
للخروج منه» قال ابن مازه: «الكفرٌ شيءٌ عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً متى 
وَجَدَّتُ رواية أنه لا يكفر»”. 

".أن يُرجّح القول الذي صرّحوا برجوع المجتهد إليه: 

إن استخدام مصطلح (رجع عنه أبو حنيفة) شائعٌ في المذهب في عشرات 
المسائل» ويُعدٌ أحد ألفاظ التّرجيح» فهو كناية على أن ما رجع عنه صار 
مرجوحا لا يعمل به» وما رجع إليه راجح يعمل به» ويصرّح بالرجوع عندما 
يقوئ العمل بهذا القول» قال الغزنوي: « إن ما رَجَحَ عنه المجتهد لا يجوز الأخذ 


70) 


.أ/57١ في الكافي ق‎ )١( 
عن الفتاوئ الصغرى.‎ ١75 :4 ينظر: البحر‎ )0( 
عن التوشيح.‎ ٦۷ :١راتحملا ينظر: رد‎ )۳( 


 _  _55‏ ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

١‏ أن يرجح أقوال المتون على غيرها: 

التزم أصحاب المتون بذكر ظاهر الرّواية عاد وهذا من الترجيح 
الالتزامي» فذكر القول في المتن يدل عن التَّرجيح له. 

قال الخيرٌ الله «المذهب الصحيح المفت به. الذي نقيت علية أَصعحان 
المتون الموضوعة لنقل الصّحيح من المذهب - الذي هو ظاهر الرُواية ». 


7" أن يرجح التصحيح الصَّريح على التصحيح الالتزامي: 

قال ابن عابدين": «قال ابن قطلوبغا: إن ما في المتون مصحّح تصحيحا 
التزامياء والتصحيحٌ الصّريح مُقَدَمٌ علل التصحيح الالتزامي. 

قلت: حاصلّه أن أصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح» فيكون ما 
في غيرها مقابل الصّحيح ما لر يُصرّح بتصحيحه. فيقدمٌ عليها؛ لاله تصحيحٌ 
صريحٌ فيْقَدُمُ علل التصحيح الالتزامي». 
7.أن يرجح ما في الشروح والفتاوى إن لم يعارض المتون أو كان 
ا 

قال اللكنوي”: «إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح 
والفتاوئء فالعبرة لما في المتون» ثم للشّروح المعتبرة» ثمّ للفتاوئ؛ إلا إذا جد 


)١(‏ في الفتاوئ الخيرية ق ۱۷۳/ أ. 
(۲) في شرح العقود ص٤٤٤‏ 55 5. 
(۳) في النافع الكبير ص 5-75 7. 


للأستتاذ الدكتورضلاح آبو الجا 7519/7 
يقدّم ما في الطبقة الأدنى عل ما في الطبقة الأعلن». 

4 أن يُرجح القول المقدَّم في الكتب التي التزمت بتقديم الرّاجح: 

قد التزم بع امؤلفين باتهم يُقدّمون القول الرّاجح عندهم في الذّكر عل 
الأقوال المرجوحة: كقاضى خان (ت547ه) في «فتاواه»» والحلبى (ت١9471ه)‏ 
٤‏ «ملتقين الأبحر). 

.٠‏ أن يُرجُح القول الذي تأخر دليله في الكتب التي التزمت ذلك: 

إن عامة الكتب التى التزمت ذكر الدّلائل ك«اهداية» و«المبسوط» 
وغيرهماء فعادتهم المعروفة نيم يذكرون دليل القول الرّاجح في الأخير. ويجيبون 
عن دلائل أقوال أخرء فالدّليل المذكور في الأخير يدل عل رجحان مدلوله عند 
المؤلّف. 

قال ابن عابدين: «وما عداهما ‏ أي «الخانية» و«الملتقى» من الكتب التى 
0 فيها الأقوال بأدلتها: ك«الحداية» وشروحهاء وشروح «الكنز»» و«كافي 
ا و«البدائع»”» وغيرها من الكتب المبسوطة» فقد جرت العادة فيها عند 
حكاية الأقوال: أئَُّم يؤخرون قول الإمام» ثم يذكرون دليل كل قولء ثم 
يذكرون دليل الإمام متضمناً للجواب عا اسّتَدلٌ به غيدهء وهذا ترجيحٌ له إلا 


أن ينصّوا علل ترجيح غيره). 


)١(‏ لكن قال العثماني في أصول الإفتاء ص :٠‏ «ويظهر من صنيع صاحب البدائع ا 
ذلك_أي تقديم القول الراجح ‏ أيضاً في الغالب». 


 _  _-7‏ ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

".أن يُرجُح القول الذي ذكر دليله في الكتب التي اعتمدت ذلك: 

وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل الآخرء فالراجح ما ذكر 
دليله. 

قال ابن الشَّلبِنَ: «الأصل أن العمل عل قول أبي حنيفة؛ ولذا تُرجُح 
المشايخ دليلّه في الأغلب علل دليل من خالفه من أصحابه» ويجيبون عا استدل به 
خالفه» وهذا أمارة العمل بقوله. وإن لر يصرّحوا بالفتوئ عليه؛ إذ الترجيح 
كصريح التصحيح)". 

.أن يرجح القول المرجح بأي لفظ من ألفاظ الترجيح: 

إن وجد المفتي في مسألة أقوالاء وضّحّح أحدّههما بأي لفظ من ألفاظ 
الترجيح فإنّهِ يعمل به؛ لأنّه ترجيحٌ صريح. 

قال الرّمَل©: «وفي ا «المضمرات»: أمّا العلامات للإفتاء فقوله: وعليه 
الفتوىل» وبه يفتول» وبه اا وعليه الاعتّاد» وعليه عمل اليوم» وعليه عمل 

الأمّة» وهو الصحيح» وهو الأصحء وهو الأظهرء وهو المختار في زمانناء وفتوى 

مشاخناء وهو الأشبه» وهو الأوجه). 


.أن يرجح بالأصح إن اختلف التصحيح بلفظ الصحيح والأصح من 
واحدٍ. وإن كان الاختلاف من اثنين فأكثر يعتبر الترجيح بعلوٌ اجتهاد القائل 


() ينظر: شرح العقود ص١0‏ 5» عن فتاوئ ابن الشلبي. 
(۲) في الفتاوئ الخيرية ق /7١9‏ أ. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا ۹ 
وباعتماد الكتاب الذي صح فيه: 

قال ابن عابدين": «إن كان کل منهم| بلفظ الأصح أو الصحيح» فلا شبهة 
في أنَّهِ يتتخيّر بينه) إذا كان الإمامان المصحّحان في رتبة واحدة. 

أا لو كان أحدّهما أعلم فإنَّهِ تحتار تصحيحه: كما لو كان أحدّهما في 
«الخانيّة» والآخر في «الْمَرَازيّة» مثلا» إن تصحيح قاضي خان أقوئ,. فقد قال 
العلامة قاسم: 3 قاضي خان من ا من یعتمد عام تصحبحه)". 

4 أن الترجيح بقوة اجتهاد القائل ومقدار اعتماد الكتاب إن اختلف 
الترجيح» ولا التفات للفظ الترجيح من جهة التطبيق العملي: 

ينبغي عدم الرّجيح بالألفاظ» وإنَّ) يرجح بالقائل والكتاب المذكور فيه 
لفظ الترجيح» فكلا ارتفعت درجة القائل في الاجتهاد كان قوله أقوئ من غيره» 
وكذلك كلما كان الكتاب أكثر اعتماداً كان ما فيه من الترجيح مُقَدَّمٌ علل ترجيح 
غيره» قال ابن فَطْلُوبُغا”: «ما يصحّحه قاضي خان مُقدم علل تصحيح غيره؛ لاله 
فقيه النفس». 

وهذا هو الظاهر من استخدام آلفاظ الترجيح في اله دان 
المفتي لو اهتم باللفظ ولرينتبه للقائل والكتاب لن يستطيع التوصل للرّاجح؛ 
لوجود التساهل في إطلاق ألفاظ التّرجيح المتنوعة عل ما يُرجحونء وأئََّمِ لا 


(۳) في تصحيح القُدوريّ ص٤١٠‏ . 


ردس فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
يقصدون التفضيل بين الألفاظ وإِنَّا يعبر كل منهم برجحان ما اختار من قول 
که ا ا ۴ 8 

وما يعرض من نقاش في الكتب في الترجيح بالألفاظ هو نقاش نظري» 
يرجع للاستخدام اللغوي. لا إل التطبيق العمل الشائع في كتب المذهب. 

.٠‏ أن يخبّر بين القولين المصححين إن استويا في قوّة التصحيح من جهة 
القائل له والكتاب الذي صحح فيه مثلاً: 

قال ابن عابدين”*: «إذا كان في المسألة قولان مصحًّحانء فالمفتي بالخيار» 
ليس علل إطلاقه» بل ذاك إذا إريكن لأحدهمامرجُح قبل التصحيح أو بعده». 

.١‏ أن يرجح القول المتأخر إن صدر الَّجيحان من رجل واحدٍ: 

إذا كان الترجيحان من رجل واحده عمل بالمتأخر منهما إن عرف التّاريخ, 
وإن لر يعرف التاريخ» رجح المفتي أحدهما بمرجحات. 


وتغرف اف غر ان كون ال أ خو الان ماي اعد اا ا 


.أن يرجح القول المصحّح إن كان في المتون على غيره من الكتب: 

إ8 كا :أحد :اجن مدكورا ل اون الاخ مدكيرا غوف 
فالرّاجح ما في المتون؛ لأنَ أعلل مراتب التصحيح أن يكون تصحيحاً صريحاً في 
المتون؛ لأن اتون التزمت أن تذكر الصّحيحء فإن صرّحوا بالتصحيح فَدّم علل 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لل 
غيره» ولألّه عند عدم التصحيح لأحدٍ القولين يُمَدَمُ ما في المتون؛ لأئّها الموضوعة 
لنقل المذهب» فكذا إذا تعارض التصحيحان» قال": «فقد اختلف التصحيح» 
والفتوى والعمل با وافق المتون أوك». 

۳.أن يرجح القول المصحّح إن كان قول أبي حنيفة على غيره من أصحابه: 

إذا كان أحد القولين المصححين قول الإمام الأعظم والآخرٌ قول بعض 
أصحابه كأبي يوسف وحممّد. فإنّهِ يُقدّم قول أبي حنيفة؛ لاله عند عدم ال جيح 
لأحدهما يُقَدمُ قول الإمام فكذا بعده". 

“.أن يرجح أحدٌ القولين المصحّحين إن كان ظاهر الرواية على غيره: 

إذا كان أحذهما ظاهر الرّواية والآخر غيره؛ فالرّاجح ما هو ظاهر الرّواية: 
قال ابن تُجيم”: «إذا اختلف التصحيح وَجَبَ الفحص عن ظاهر الرّواية 
والرّجوع إليه». 

.٥‏ أن يرجح أحد القولين المصخحين إن كان مختار أكثر المشايخ والآخر 
ختار قليل منهم» فالرّاجح ما اختاره الأكثر: 

قال ابن عابدين*: «إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جل المشايخ 
العظام». 


.47 :7 في البحر الراكق‎ )١( 
.55١ص في شرح العقود‎ )٤( 


ددس فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

".أن يرجح اح القولق لصحن إن كان قاس والآخر امانا 
فالراجح الاستحسان: 

قال ابن عابدين”: «إذا كان أحدّهما الاستحسان والآخر القياس؛ لما قدّمناه 
ل الأرجح الاستحسان إلآ في مسائل». 

۷ أن يرجح أحد القولين المصحّحين إن كان أوفق بالزّمان على غيره. 

ا ع كان اغا ری عل ت فاد ها كان و 
لعرفهم أو أسهل عليهم فهو أوك بالاعتهاد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في 
مسألة تزكية الشهود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتخيّر أحوال الزّمان» فإنَّ 
الإمامَ كان في القرن الذي شهد له رسول الله كل بالخيريّة بخلاف عصرهماء فإنّه 
قد فش فيه الكذب فلا بد فيه من التزكية». 

1 أن يرجح أحد القولين المصححين إن كان أقوى في الذّليل عند مفتِ 
أهل للتظر في الدليل من طبقة مجتهد منتسب» فهو أولى من غيره: 

قال ابن عابدين”: «إذا كان أحذهما دليله أوضح وأظهرء فحيث وجد 
امان ورا تع كان اله أهلثة النظر فى الذليل أن كليل ادها نري 
فالعمل به أولك»؛ ولكنه مقيدٌ بطبقة مجتهد منتسب فحسب؛ لأن أصحاب هذه 
الطبقة مع بعدهم يرجحون بأصول البناء والتطبيق. 
)١(‏ في شرح العقود ص١55.‏ 


[الأميعاة الدكتو روصلاع أو الجا ا 

4ن يُرجح أحد القولين المصخحين إن كان أنفع للفقراء فيا يتعلّق 
بالركاة: 

إن كان أحدٌ القولين أنفع للفقراء» فهو أولى من غيره في باب الزكاة؛ لموافقته 
لأصل الباب في فرضية الرّكاة بنفع الفقير» فما يكون من الأقوال يَف هذا المعنى 
يُقدّم عل غيره» فيّفتى بقول أبي حنيفة في باب الزُروع؛ لأنه يوجبها في كل ما 
يخرج من الأرض بلا شرط نصاب ولا بلوغ ولا عقل ولا حول؛ لكثرة القع 
للفقراء به. ۰ 

.٠‏ أن يُرجّح أحد القولين المصخحين إن كان أنفع للوقف فيا يتعلّق 
بالوقف: 

لا كان الوقفٌ مشروعاً لتحقيق التّع لمصارف الوقف بإيصال الخير هم 
وزيادة البر هم» والواقف وقف ماله لتحقيق هذا المعنى» فإنّْهِ يُرجّح القول الذي 
يحقق مصلحته ويزيده ويحافظ عليه. 

قال ابنُ عابدين”": «إذا كان أحدهما نفع للوقف لا صرّحوا به في «الحاوي 
القدسي» وغيره: من أنه يُفتى با هو أنفع للوقف فيه| اختلف العلاء فيه». 

١‏ أن يرجح أحد القولين المصحّحين إن كان أدرأ للحد في باب الحدود: 

إن ما يكون من الأقوال المصحّحة فيا يتعلّق بالحدود. وهو أدراً لإيقاع 
ا لحد فإنه أولى من غيره؛ لأنّ مبنئ الحدود علن الدّرءء فالقول الموافق لقاعدة 
الباب يُقَدَُمْ عل غيره. 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

۲ .أن يرجح القول الأبعد عن الحرمة من القول الآخر: 

إذا كان التّعارض بين ال محل والحرمة» فالرّاجحٌ هو المحرّم”؛ لأن تركَ المباح 
لا حرج فيه» بخلاف الوقوع في الحرام ففيه حرج 

۳ .أن يرجح بناء على المعاني لا الألفاظ حتى يتثبت من بناء المسألة 
وقاعدتما: 

لا بد عند قراءة المسألة من الالتفات إلى ما وراءها من قاعدة بنيت عليهاء 
وفهم أن المذكور هو مثال لا غير عادةٌ فالتمشك بالمثال بحرفيته والغفلة عن 
القاعدة مو الجمود بعينه في الفقه» بحيث يصبح علاً نظرياً لا يصلح تطبيقه في 
الواقع» فا قاله الإمام في زمانه بني على هذه القواعد» وكان واقع الإمام مثالاً 
عليها إجمالآء فتطبيق أمثلة زمان الإمام على واقعنا غيدُ مكن» كمّن يريد أن يطبق 
كثيراً من أحاديث النَبِيّ يك على واقعنا إن كانت ما بيت علل عرف وزمان, ولا 
يَلتفت إلى العلّة الموجودة فيها. 

والغفلة عن هذا الأمر من الأسباب التي جَعَلَت الفقه في هذا الزمان أقرب 
إلى النظرية من التطبيق» بسبب التمسّك بالأمثلة دون روحها والقاعدة المبنية 
عليها. 

قال ابن عابدين”: (إنَّ المتقدّمِينَ شَرَطوا في المفتي الاجتهاد. وهذا مفقودٌ في 
زمانناء فلا أقل من أن يشترطً فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيراً 


(۱) ينظر: اول الإفتاء ص٦‏ ۲۷-۲ وغيرهما. 
(۲) في شرح العقود ص ٤۸۷-٤۸٥‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ه35 
ما يسقطوهاء ولا يصرٌ حون بها اعتماداً علل فهم المتفقه». 

.٤‏ أن يكون المرجح تتلمذ على أستاذ ماهر يُمكنه من فهم الفقه وضبطه 
والقدرة على تطبيقه» وبدونه سيكون شذوذ وتقوّل على دين الله کك: 

إن تكوين الملكة الفقهية والفهم الصحيح والقدرة عل التطبيق له لا تكون 
بدون أستاذ» قال ابن ا «لا بد له من معرفة عرف زمانه وأحوال أهله» 
والتّخرّج في ذلك علن أستاذٍ ماهر. 

ولذا قال في آخر «منية المفتي»: «لو أنَّ الرّجل حفظ جميع كتب أصحابنا لا 
بد أن يَتَلَمِلَ للفتوی حتول يبتدي إليه؛ لأنّ كثيراً من المسائل تهاب عنه عل عادات 
أهل الزمان فيا لا تخالف الشريعة»». 

4 .أن يكون المرجح له معرفة بأحوال النَّآسء ومطلعٌ على مجال إفتائه: 

فلا يُفتى في الشّركات من لا يفهمهاء ولا يُفتى بمعاملات البنوك مَن إر 
يطلع عليهاء ولا يفتي بسؤال فيما سوئ العبادات في غيره بلده ومجتمعه ما لړ یکن 
له معرفة تامّة به؛ لان الفتوئ تحتاج إلى فهم الحادثة جيداً. 

قال ابن عابدينت©: «فهذا كله صريحٌ فيا قلنامن العمل بالعرف ما لر الف 
الشريعة: كالّكس والرّبا ونحو ذلك» فلا بد للمفتى والقاضى بل والمجتهد من 
معرفة أحوال النّاسء وقد قالوا: وَمَن جهِلٌ بأهل زمانه فهو جاهل. 


.5/1-5/85 في شرح العقود ص‎ )١( 


EE ل‎ 

وقدّمنا أ٤‏ تېم قالوا: قن ل أن يوسقه ف ی اا ت 
الوقائع وعَرَفَ أحوال التاس». 

45. أن لا يرجح القول الصعيف في المذهب إلا لضرورةء والمرجع في 
تقديره إلى العلماء الضابطين المتمكنين: 

مني ع لس تبر وروايات ضعيفة صرّح أصحاب 
الترجيح بضعفها أو علم ضعفها بعباراتهم ضمناً والتزاماًء فلا يجوز العمل عليها 
والافاءد ينا 

قال ابن عابدين”: «أمّا لو عمل بالضعيف في بعضٍ الأوقات؛ لضرورة 
المتو E‏ أجازوا للمسافر والضيف الذي خاف 


3 


الريبة يبه أن يأخذ بقول أبي يوسف بعدم وجوب الغسل عل المحتلم الذي أمسك 
کر غندها اخس ل لخدو ان ميس N E‏ 
خلافٌ الرّاجح في المذهب» لكن أجازوا الأخذ به للضرورة». 

ويقدر جواز العمل بالصعيف من كان فقيهاً مجتهداًء وهو أهل للتّرجيح بين 
الأقوال في المذهب» فيرجح القول الضّعيف؛ لما اتفق له من مصلحة أو عرف أو 
حاجة أو تيسير أو ضرورة. 

۷. أن يرجح مذهباً آخر من المذاهب الأربعة إن حصلت ضرورة لذلك 
بُقرّرها صاحب الملكة الفقهية: 

يجوز العمل بقول المذهب المخالف إن حصلت حاجة وضرورة لذلك» 


() ني شرح العقود ص ٠٠۲-٥٠١‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح آبو الجا 7114/7 
وقد نص علماء المذهب علل ذلك في بعض المسائل"» فصرّح جمعٌ من الحنفية 
کالقهستانی“ والختصكفيٌ” وابن عابدين وغيرهم: «بأنّه لو فت حنفىٌ في هذه 
المسألة بقول مالك عند الضرورة لا بأس به». 

۸. أن لا يُرجح القاضي القول الصّعيفء إلا إذا نص القانون على جواز 
العمل بقول من الأقوال وإن كان ضعيفاً: 

يجب علل القاضي أن يلتزم العمل بالرّاجح من أقوال المذهب» ولا يعمل 
بشيء ضعيف منهاء إلا إذا اختاروا في القانون قولاً من الأقوال وإن كان ضعيفاً 

ففي المعروضات: «سنة (١451ه»):‏ القضاة مأمورون بأن لا يقبلوا النكاح 
إلا بإذن الولي»*» عل)ً أن المشهور من قول أبي حنيفة أنه يجوز نكاح المرأة بلا ولي» 
لكن لما فسد الزمان أخذوا بقول الصاحبين بعدم جواز النكاح إلا بول 

وما إرينصٌ عليه السلطان يبقئ العمل به علل القول الراجح عند الحنفية» 
وهذاما أمر به السلطان ونصٌ عليه القانون: «القضاة يجرون الأحكام الشرعية › 
ويعملون بعد التتبع بالأصحٌ من أقوال الأئمة الحنفية في المسائل المختلف فيها»”. 


.07 ينظر: أصول الإفتاء ص‎ )١( 

(0) في جامع الرّموز ۲: ۲۱۷. 

(۳) في الدرٌ المنتقى شرح الملتقئ .11١ 5-111“ :١‏ 
(؟) ينظر: المصدر السابق ص5/8١.‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق ص١١١.‏ 


9_9 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
.٩‏ أن يكون الترجيح بالمصلحة: 
فاته إن وجد في المسألة قولان فأكثر» فيُعمل با تشهد له المصلحة من 
الأقوال» فمثلاً: «لو غاب الرَّوحُ حال كونه قادراً علن أداء النفقة» ولكن لا يوني 
حقهاء فأظهر الوجهين أنّه لا فسخ فيهاء ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده 
ليطالبه إن كان موضعه معلوماء والثاني ثبوت الفسخ» وإليه مال جمع من 
أصحابناء وأفتوا بذلك للمصلحة)”. 


(۱) ينظر: درر الحكام١: .5١5‏ 


لاساد ا ا 


الفصل الثاني 
الترجيح بأصول التطبيق 
اارسم المفتى» 


ھا 

يعد علم رسم المفتي هو الأصول التي يعتمد عليها المجتهد في المذهب في 
الترجيح والتفريع والتطبيق والإفتاءء كا يعتمد المجتهد المستقل على أصول الفقه 
لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينهاء فى) لا غنى 
للمجتهد المطلق عن أصول الفقه - فهي القواعد التي تمَكنه من القيام بعلمه 
واستفراغ جهده في استنباط الأحكام» وهي آلته في ذلك - فكذلك العالر في 
المذهبء فإن رسك المفتي هو الأداة التي يتمكّن ها من القيام بعمله» وبذل جهده 
في إنزال الفقه عل الواقع» والخروج من دائرة الخلاف» وتلبية حاجات مجتمعه؛ 

وكا أن أصول المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسيّة فيها العديد من 
القواعد الأصوليّة وهي: الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس» فكذلك فإن أصولٌ 
المجتهد في المذهب لما محاور رئيسيةٌ مليئة بقواعدٍ للإفتاء» وهذه المحاور: هى 


١ع‏ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الضرورة» والتيسير» ورفع الحرج» والعرف. والمصلحة, وتغيّر الزمان» فهذه هي 
الأصول الكبرى في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه وضبطه وتطبيقه 

ولذلك كان عدم مراعاة المفتي لقواعد الرّسم في الإفتاء َد خروجاً عن 
المذهب؛ لمخالفته قواعده في تطبيق الأحكام. 

فإن قواعد المذهب تقضي أن لا ثُفتي بمسألة في عدا العبادات إجمالاء إلا 
بعد إمرارها علل قواعد رسم المفتي من الضّرورة والعرفء فإن أفتئ بدون مراعاة 
هذاء كان خارجاً في فتواه عن المذهب؛ لأنّه ليس من المذهب أن يُفتي بمسائل 
مبنية علل العرف» في زمن اختلف فيه العرف عن زمن أبي حنيفة» أو في مسائل 
تغيرت الفتوئ بها للضّرورة عا كان في زمن أبي حنيفة با كان من فتوئ في زمن 

قال ابن عابدين”: «للمفتي انّباعٌ عرفه الحادث في الألفاظ العرفية» وكذا في 
الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرّف رمانه» وتغيّر عرّفه إلى عرّفٍ آخر 
اقتداءً بهم» لكن بعد أن يكون المفتي من له رأيٌّ ونظرٌ صحيحٌ ومعرفة بقواعدٍ 
الشرع» حتئ يميرٌ بين العرّف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره... 

و جمود المفتي أو القاضي علل ظاهر المنقول مع ترك العرفٍ والقرائن 
الواضحة والجهل بأحوال الناس» يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق 
كيين 00 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجأاج ل 

وهذا الكلام من ابن عابدين في غاية الدّقة والروعة؛ لأنَّ هذا الجمود على 
النصوص الفقهيّة بدون فهم عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حياة 
المسلمين في كثير من مناحي الحياة. 

قل ايراع كين ن اللأخرين الذي اقرا ار ص ف اال الماك 
يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمن الإمام» فللمفتي اتَباعٌ عرفه الحادث في 
الألفاظ العرفية. 

وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد علل ما كان في عرّف رَمانه» وتغيّر عرّفه 
إلى عرف آخر اقتداءً بهم» لكن بعد أن يكون المفتي من له رأيّ ونظرٌ صحيحٌ 
ومعرفة بقواعدٍ الشَّرِعه حت يميرٌ بين العُرّف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين 
غيره). 

وترجع قواعد رسم المفتي إلى قاعدتين رئيسيتين: الضرورة والعرف. 
وتندرج القواعد الأخرى تحتهم|: 

فإنَ الاستقراءَ في الفروع الفقهية التي اختلف حكمها ترجع للضَّرورة 
والعرف» ولو حصلت هذه الصرورة أو العرف في زمن المجتهد لأفتى بمراعاتها. 

قال ابن عابدين”: (إِنَّ كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهدٌ صاحبٌ 
المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيّرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل 
الرّمان أو عموم الصّرورة... 


.5/75-5/5 شرح العقود ص‎ )١( 


(۲) في شرح عقود رسم المفتي ص ٤١۷‏ . 


؟ ددس فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
وكل ذلك غيرُ خارج عن المذهب؛ لأن صاحب المذهب لو كان في هذا 
الرّمان لقال بهاء ولو حدث هذا التغُرٌ في زمانه إرينصٌ عن خلافها. 
وهذا الذي جَرّأ المجتهدين في المذهب وأهل التظر الصحيح من المتأخرين 
عبن خالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرٌواية» بناءَ على ما 


كان فى زمنه...). 


ونعرض قاعدتي العرف والضرورة في مبحثين علل النحو الآتي: 


للاأستعاة الدكتور ضلد- آبو احا ا 


os 
المبحث الأول‎ 
قاعدة العرف‎ 
إن لقعي بالشررعة بك تعن ال ت درن النفات سائ العرف‎ 
وحقيقته غير مقبول» مع أن العرف من أكبر قواعد الرسم التي تراعى في الفتوى‎ 
والتّطبيق» فيجب العمل بها عند الفتوئ؛ لاختلاف بعض الأحكام من مكانٍ إلى‎ 
مكانٍء ومن زمانٍ إلى زمانٍ عن ما حسب ما يقتضيه عرف الناس.‎ 
قال الجوينيٌ": «ومّن إريمزج العرف في المعاملات بفقههاء إريكن على حظ‎ 
كامل فيها».‎ 
وقال”: «والتعويل في التفاصيل علل العرف» وأعرف الئاس به أعرفهم‎ 
بفقه المعاملات»؛ لأنَّ العرف يُحَدَّ من الجانب التّطبيقيٌ للفقه» وليس من الجانب‎ 
الاستنباطيٌ للحكم كا يظنه عامّة المعاصرين.‎ 
ونعرض ما يتعلق بالعرف في المطلبين الآتين:‎ 


.5/7 :١١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
.515 :١١ىينيوجلل في نباية المطلب‎ )۲( 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
المطلب الأول: ضوابط العرف: 

أوّلاً: أنّ العرف لا يُغْيّر الأحكام, وإنَّ)ا يُساعدنا في معرفة الحكم بناء على 
علته ولفظ المتكلم؛ لذلك كان مَرَدَ العرف إلى أمرين: 

١.فهمُ‏ مراد المتكلّم من كلاه فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معاني معيّنة 
تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللفظ عامَّاً يشمل غيرهاء مثل: اللحم يشمل 
لحم سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند 
إطلاقها علل إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلا» فإذا قال شخص: والله لا آكل 
لى ثمّ أكل دجاجاً لا يحنث؛ لاله لا يعتبر لى) عرفاًء فاستفدنا من العرف معرفة 
مقصود المتكلّم من كلامه» وقس عليه. 

".معرفة صلاحية المحل لعلة الحكم؛ فالحكم في نفسه ثابت من الشارع 
الحكيم» والعرف لا يغيّر الحكم» لكن الحكم مبنيّ على علّة» وهذه العلّة تحتاج إلى 
محل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا عن تطبيق ذلك» مثاله: أنَّ ا حكم عدم قبول إلا 
ا الد شهد القران عن 3 مونو A E‏ 

والعرف يُساعدنا في معرفة العدل» ففي زمن أبي حنيفة إريحتج للتزكية في 
العدالة؛ لأنَّ التاس عدولء وفي زمن الصَّاحبِينَ تغيّرت أحوال النّاسء فنحتاج 
لتحقق علّة الحكم من العدالة بالتّركية: فمن لر يكن عدلاً لا تقبل شهادته هذا 
هو الحكم. ولكن كيف نتعرّف عل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتةء فلا يكون مغيّراً للحكم 
الشرعيّ أبداء ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإنَّا هو معرّف للحكم ببيان 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 8ع 
مقصود المتكلّم من كلامه» ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. 

تبي أنَّ المحل صالح للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل 
حكم أن نتعرّف على علته أوّلا ثم ننظر هل المحل مناسب ها أم لا؟ فإن لر يكن 
مناسباً ها فن الحكم لا يطبق هنا. 

ثانياً: مدار الأحكام فيا عدا العبادات على العرف؛ لأنه مُظهرٌ ومُعرفٌ 
ومُرشدٌ لعلل الأحكام الشرعية التي مدارها على الواقع. 

EEE إن التانت‎ TA 

إن الشّريعة اعتبر العرف في غير العبادات مراعاة الواقع؛ لأنها بنت 
الأحكام على عللء فلا بد من مراعاة وجود هذه العلل قبل إعطاء الحكم 
الشّرعيّ» وهذه العلّةٌ مرتبطة بالواقع من حيث وجودها وعدمهاء فإن وُجدت 
جد الحكم» وإن عديمت عدم الحكم. 

فكان معنئ قوله الثابت بالعرف هو اعتبار الشارع لمراعاة الواقع» فيكون 
هذا الواقع مرشداً لوجود علة الحكم وعدمهاء فيكون الثابت بالعرف ثابت 
بدليل شرعي من حيث اعتبار الشارع للواقع» ومن حيث إن العرف يدل على 
وجود العلة» لا من حيث أن العرف مشرع ابتداءً؛ لأنْ العرف مظهر ومرشد لا 
ير 


4. 


.١5 :١7طوسبملا في‎ )١( 
. ۱۸۳ في البناية۸:‎ )( 


5 _ دسب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ثالثاً: الفروع تخرج على القواعد. والقواعد تستنبط من القرآن والسنة 
والقواعد تتكون من علل وأحكام» فلا يكون الحكم إن لم توجد العلّة» ووجود 
العلل وانعدامها يرجع لفهم الواقع» وبالتالي لا تنفك الأحكام عن عللها المرتبطة 
بالعرف. 

إن هذه القواعد التي تستمد منها الفروع هي عبارة عن علل وأحكام» 
بحيث إن توفرت العلة في قاعدة هذه الفرع المستجد أخذ حكم هذه القاعدة» 
والعلّة يراعئ في وجودها الواقع؛ فلا يُمكن النظر إليها بدون الالتفات للعرف؛ 
لألّه هو المخبر عن وجود العلة في الفرع الجديد, فالأحكام عندنا معلّلة لا تعبديّة 
فلا بد من مراعاة الواقع في عامّة الأحكام. 

رابعاً: النصوص معدّلة وغيرُ معلّلة في نظر المجتهد. فالمعلّلة منها يُراعى فيه 
العرف الدال على العلّة وغير المعللة لا يُلتفت فيه للعرف؛ لأن النص مقصود 
بذاته» وهو حاكم على العرف في نظر المجتهد القائل بذلك: 

إن النصوص في نظر المجتهد علل نوعين: معلّلة وغير معلّلة: أي مقصودة 
بذاتهاء وتحديدها راجع لنظر المجتهد. ففي نص الأصناف الستة الربوية اختلفت 
الأنظار عند أصحابناء فأبو حنيفة ومحمد جعلا النصّ في هذه الأصناف الستة 
مقصود بذاته وغير معلل وفي غيرها من الأصناف معللء وأما أبو يوسف فجعل 
النص معللاً في الأصناف الستة وغيرها. 

فيكون معنن قول صاحب «الحداية»: «لأنْ النصّ آقوى من العرف»ء 
خاص بالمسائل التي بنيت علل نص غير معللء وبالتالي لا يلتفت فيها إلى العرف. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ب لا 
والنص هو الحاكم فيهاء وهو أقوئ من العرف؛ لأنها إر تبن علل العرف حتى 

وهذا كله راجع لنظر المجتهد. بخلاف غيره من المجتهدين الذي نظروا في 
نفس المسألة ورأوا أنها معللة فإنهم يراعون العرف فيهاء ويجعلونه مفسراً 
وموضحاً للعلة الموجودة في النصّء كما ذكر صاحب «المداية» في تعليل قول أبي 
و أله يعر العرف عه خف اوسن غليه أبضاء لآن لن عل ذلك 
لكان العادة» فكانت هى المنظور إليهاء وقد تبدلت»» فجعل نظر أ يوسف إل 
النص معللاً» وقد تبدلت العلة كما أخبرنا العرف. 

خامساً: العرف يُرجع إليه بين أهله عامّاً أو خاصضًّاًء فالعرفٌ العام يحتكم 
إليه في جميع البلاد المنتشر فيهاء والعرف الخاصٌ تكم في مكان وجوده: 

إن التفريق بين العرف الخاص والعامٌ بن العام حجّة. والخاص ليس بحجة 
محل نظر عموماًء فمن أين اكتسب العرف العام قوّة لر يكتسبها العرف الخاصّء 
ومعلوم أن العرف غير معتبر في التشريع ابتداءً» وإنَّا يُستفاد منه في تفسير 
التُشريع» ومعرفة المحل لعلّة الشارع الحكيم. 

وهذا لا يفترق به العرف العام عن العرف الخاصٌء فكل واحدٍ منها صالح 
للقيام بهذه الوظيفة» إلا أن العرف العام سيكون تأثيره في بيئةٍ أكثر لشموله إياهاء 
والعرفُ الخاصٌ يتعلّقٌ ببيئة أقل لاقتصاره عليهاء ولا يعتبر في غيرهاء إلا أن 
يقال: المقصود بالعرف الخاص أفراداً عصورين» فتعارفهم أمثاهم لا يلتفت إليه» 
ولا يعد عرفاً صالحاً لتفسير محل علل الأحكام. 


ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ولا كانت الأبوابٌ مبينة عن قواعد حتى تنتظم الأحكام وتفرّع عليهاء 
وعبروا عن هذه القواعد بالقياس» وكانت هذه القواعد سبيلاً لتطبيق الإسلام 
وعيشه» فإن تسببت هذه القواعد في عكس ما وضعت له» بحيث عسّر علينا 
تطبيق الأحكام, فإننا نستحسن ونتركها ونعمل بالعرف المتوافق مع قدرة الناس 
عن تطبيق الإسلام» فكان التعامل حجّة يترك به القياس. 

وإن كان هذه القاعدة مبنية علل أثر ظاهرء فَإِنّه يكون لهذا الأثر علّة بني 
عليها حكمه» والعرفٌ يكون لتفسير محل العلّة» فتبيّن بهذا العرف الحادث عدم 
توفر علّة الأثر» فلن نطبق عليه حكم الأثر» فكان هذا العرف مخصصاً للأثر. 

سادا كل ما يرجع للألفاظ من أيمان وطلاق ووصية وعقود وغيرها 
يحكم فيه عرف أهله: 

بسبب أن الألفاظ وسائل للوصول إلى معاني معيّنة» وكل أناس يتكلمون 
ذه الألفاظ ويقصدون 57 تعارفوه من معن هل فيكون العرف هو المبين 
لمقصودهم» فيحتكم إليه. 

وقال ابن فُطلوبُغا: «التحقيق أن لفط الواقف والموصي والحالف والتّاذر 
وكل عاقدٍ مَل عل عادته في خطابه ولغته التي يَتَكَلّم مهاء وافقت لغة العرب 
ولغة الشارع أو لا»”. 


(۱) ينظر: شرح العقود ص۹۷٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح .ةع 
المطلب الثانى: تطبيقات للعرف: 

إن الأصول التي تندرج تحت العرف كثيرة» نقتصر على ذكر أصلين منها: 
4 الأصل الأول: خالفة المروءة: 

ونعرض ما يتعلق بالمروءة في النقاط الآتية: 

أولاً: معنى المرءوة لغة واصطلاحاً: 

المروءة لغة:كمال الرّجولة» والمرأة مؤنث والمرء هو الرّجلء ويطلقان عل 
البالغ منه|”". وهى اد فیجتنب عمل شىء يوجب تنزل قدر الإنسانية 
عند أهل الفضل والكمال”. 

واعتبرت المروءة كال الرّجولة؛ لجمع صاحبها أفضل الصفات التي 
اه ا الاشان يها 
فكان صاحبها محققاً معنن الوّجولة والإنسانية علل الكمال. 

عو اكع ف ا ا نينا 

آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان علل الوقوف عند محاسن الأخلاق 
وجميل العادات©. 


.5 51 :7 والمحيط في اللغة‎ »١٠55 :١برعلا ينظر: المغرب7: 777» ولسان‎ )١( 
.١55 :١برعلا ينظر: مختار الصحاح ص۲۹۲ ولسان‎ )0( 

(۳) ينظر: درر الحكام: : /5017. 

() ينظر: المصباح 7: 079» وقرة عين الأخيارلا: ٤۹۲‏ . 


مه .ددس تب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

أو هي قوة للنفس مبداً لصدور الأفعال الجميلة عنها المستتبعة للمدح 
شرعاً وعقلأوعرفاً". 

أو أن لا يأتي ما يعتذر منه ما يبخسه من مرتبته عند العقلاء. 

أو صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس”. 

أو السّمتّ الحسن وحفظ اللّسان والاجتناب من الشّخف: أي الارتفاع 

أو هي المحافظة عل فعل ما تركه من مباح يوجب الذّم عرفاً: كترك 
الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافيا» وعلل ترك ما فعله من مباح يوجب 
ذمه عرفاً: كالأكل عندنا في السوق©. 

فتحصّل من هذه التعاريف أنَّ المروءةً متعلّقةٌ بالأخلاق الحسنة 
والسّلوكيات السّوية والتصرّفات الفاضلة على حسب العرف في ذلك الرّمان 
لكان فكل ما تشن من فر تة ثافله ق تممه كل روه 

انا امات وة 

يدور معن المروءة في القرآن والحديث والآثار وكلام السّلف على ما سبق 
إيراده في التعاريف اللغوية والاصطلاحية للمروءة. 


713 بنط الععروفات‎ )١( 
ار الع ال‎ 
O ولط ون‎ 89 
. ٤۷۹ص ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص5 5» وقواعد الفقه‎ )5( 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ب 3ق 

فمن القرآن: 

قوله ال [إن ان ا مر يالْعَدَل وَالِحَسَانٍ وَإِينَاء ذِي قري وهی عن 
الخ وَالمَكَرِ وَالْبَغي) [النحل:40]» تد هذه الآية علل أن المروءة لجمعها 
لفات الحسنة التي ينبغي للمسلم أن يتح بهاء ويترك ما سواهاء قال ا حسن: 
«قد فرغ الله كبك لك منها ثم قرأ: ِن ال ا مر بالعَدّل وَالإِحَسَانٍ وَإِيتَاء ذي 
الق وَينْهّى عَن الْمَحْشَاء وَالُنگر وَالْبَعْي) هذه المروءة). 

ومن السّنّة: 


فعن أبى هريرة» قال يَل: «كرم المرء دينه» ومروءته عقله» وَحَسّبه خلقه) 5 
فظاهر المروءة عند الناس حسن الڑي» وجمال الحال» والتوسّع في الطعام 
والإطعام» وهذه أحوال مَن اتسع في المال فيمكنه ذلك» فكان النبي 5 أخبر أن 
الو هو العقل» وقد يكون العاقل موسعاً عليه ومقدراً له. فإذا كمل عقل المرء 
مت مروءته» وذلك د المروءة اشتقاقها من المرء والمرء الإنسان» والإنسان إِنَّا 
كوف غل سائز الحيوانات © أ لان به يمير عن الحيوانات:ويعفل نفسه عن كل 
خلق دنيء» ويكفها عن شهواتها الرديّة وطباعها الدنية» ويؤدّي إلى كل ذي حق 
عد اند ادرو 


. ٤٥ص ينظر: المروءة‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان۲: ۲ ومسند أحمد5 ۳۸١ :١‏ والمستدرك۱: 7١7‏ وصححه. 
(۳) ينظر: معاني الأخبار للكلاباذي ٠٤:١‏ . 

(6) ينظر: شرح الزرقاني عل الموطأ 7: 04. 


ده  .‏ . سب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وعن علّ بن اي طالب ذه قال : «مَن عامل الناس فلم يظلمهم 
وحدثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم» فهو من كَمّلت مروءته» وظهرت 
عدالته» ووجبت أخوته. وحَرّمَت غیته). 

وعن عمر ضف قال 2 «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة» وهو ذو 
الصلاح»”. 

وعن أب بكر الصديق طف قال #: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة ما إريكن 
حداً) © أي لد تؤاخذوه بذنب ندر منه لمروءته إلا ف حدمن حدود الله تعالىل» فَإنَّه 
إذا بلغ الحاكم وثبت عنده وجبت إقامته". 

وروي عن النّبى 4 أنه قال لرجل من ثقيف: «يا أخا ثقيف» ما المروءة 
فيكم» ؟ قال: إصلاح الدَّينَ» وإصلاح المعيشة» وسخاء التفس» وصلة الرّحم. 
فقال 45: «كذلك هو فينا»©. 

ومن الآثار: 

قال عمر :کرم المؤمن تقواه» ودينه حَسَبه) ومروءته خلقه)20 حيث 


() ني مسند الشهاب١:‏ ۳۲۲. 

(۲) في شرح مشكل الآثار؟: .16١‏ 

(*) في مسند الشهاب :١‏ 577. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 7/5: رواه الطبراني في 
الصغير» وفيه محمد بن كثير بن مروان الفهري» وهو ضعيف. 

(5) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير!: ۲۲۸. 

(5) في إصلاح المال ص 087. والمروءة ص75/8» وحلية الأولياء۳: ٠٠١‏ . 

0) في الموطاً۳: 5594» وسنن الدارقطنی 5: 57 5» والسنن الكبرئ للبيهقى :٠١‏ 3759, 
وقال البيهقي: هذا الموقوف إسناده صحيح. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع o‏ 
جحل لر وة تتمغل بالأخلاق اة 


وقال ابن مسعودظكه: «ومَن خضع لغني ووضع له نفسه إعظاماً له» وطمعا 
فبه| قبله» ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه» حيث علق زوال المروءة بتعليق القلب 
بغير الله تعالى» والطمع فيها عند غير الله تعال. 

قال معاويةك: «المروءة في أربع : العفاف في الإسلام» واستصلاح المال» 
SL aE SSE OEE‏ 
ال اا ت 


(۱) في شعب الإيمان١٠: ٠٠١‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء ۲: ۲۸۷: « وللبيهقي أيضًا 
عن ابن مسعود مرفوعًا: من أصبح محزونًا -وني لفظ حزيئًا - علل الدنيا أصبح ساخطًا عل 
ربه» ومن أصبح يشكو مصيبة؛ نزلت به؛ فإنما يشكو ربه» ومن دخل على غني فتضعضع له 
ذهب ثلثا دينه» ومن قرأ القرآن فدخل النار فهو ممن اتخذ آيات الله هزوًا. وللطبراني في 
الصغير عن أنس رفعه: من أصبح حزيتا علل الدنيا؛ أصبح ساخطًا عل ربه» ومن أصبح 
يشكو مصيبة نزلت به؛ فإنم) يشكو الله تعلى» ومن تضعضع لغني لينال ما في يده؛؟ أسخط الله 
- وفي لفظ ما في يديه فقد أسخط الله عز وجل- ومن أعطي القرآن فدخل النار أبعده الله. 
وني لفظ: لينال فضل ما عنده؛ أحبط الله عمله. قال في المقاصد: وهما واهيان جدًا؛ حتى إن 
ابن الجوزي ذكرهما في الموضوعات؛ لكن قال الجلال السيوطي في التعقبات: وإر يصب في 
ذلك فقد رواه البيهقي عن ابن مسعود وأنس بلفظ: من دخل عل غني فتضعضع له؛ ذهب 
ثلثا دينه. قال في كل منهما| إسناده ضعيف». 


(۲) المروءة ص69 5. 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ومن أقوال السّلف: 

قال الأحنف: «المروءة أن تصبر علل ما غاظك وتصمت عا عندك حت 
يلتمس منك)”". وقال: «الفقه في الدّين والصر علل التّوائب وبر الوالدين»)”. 

وقال محمد بن عمران الى «ما شىء أشد حملا من المروءةت قيل: وأي 
شىء المروءة» قال: أن لا تفعل شيا في السرّ تستحى منه في العلانية)”. 

وقال إبراهيم النخعي: «ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق» ولا 
سرعة المشى). 

ومن خلال هذا العرض الأحاديث والائاز والأقوال في المروءة نجد أنَّا 

3 ¢ 
متفاوتة من زمن إلى زمن» ومن مكان إلى مكان؛ لآن مدارها علل العرف» فكل 
واحَدٍ عبر عنها على حسب عرفه في أكمل الأخلاق والتصرّفات» والله أعلم. 

ثالثاً: أثر المروءة في الحكم الشرعي: 

المتتبع لفروع المذهب الحنفي يظهر له الأثر الواضح للمروءة في بعض 
الأبواب الفقهية: كقبول الشّهادة» وهيئة المسلم كاللباس» وتصرّفاته في كيفية 
التعامل مع الآخرين ومراعاة مشاعرهم. 


() في المروءة ص9 ". 
(۲) في المروءة ص57 . 
)ف المروءة صن : 
(5) في المروءة ص8/. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع 0 

فكثير من التَصرّفات تكون حسنة ومقبولة في مجتمع ومعيبة ومنكرة في 
مجتمع آخر» ولا سبيل لنا لمعرفة ذلك إلا من خلال النظر في عرف ذلك المجتمع» 
فالحال في اللباس والتَّصرٌّفات لا يختلف عن الحال في الكلام» فعادة نرجع لتفسير 
مراد المتكلم من كلامه عل حسب عرفه» فهم يطلقون هذا اللفظ ويقصدون به 

فالمروءةٌ هي الميزان للعرف الممدوح من المذموم في التَصرّفات الصادرة من 
المسلم» فا كان من التصرّفات ممدوحاً عَدَّ من المروءة» وما كان منها مذموماً عَدَّ 
من خوارم المروءة. 

وطالما أن ا روء جزءٌ من العرف» فتأخذ المروءة حكم العرف في التأثير علل 
الأحكام الشرعية» والعرف من الجانب التطبيقي للحكم الشرعي؛ لأنَّ الحكم 
الشرعيّ له طرفان: طرف في كيفيّة استنباطه» ويكون بأصول الفقه» وطرف في 
كيفية تطبيقه ويكون برسم المفتي. 

وهذا الترتيب يعطي للأحكام الفقهيّة ميزةً عظيمةَ جداً بمراعاة قواعد 
رسم المفتي عند تطبيقهاء فيتحقّق العدل المطلوب. والمطابقة المرجوة. 

وَإِنَّ أكثر قاعدة من الرسم تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النّظرٌ إلى عرف 
المجتمع» فيختلف الحكم من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى زمانٍ على ما حسب ما 
يقتضيه عرف النّاسء والعرف عن معنيين البتةء فلا يكون مُغيّراً للحكم الشَّرعيّ 
أبداً» ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإنَّ) هو معرّف للحكم ببيان مقصود المتكلّم 
من كلامه» ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. 


5ه . د دلب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

واه ان اند هات السك I‏ عدا دعسا ع افون سين كن 
حكم أن نتعرّف عل علته أوَّلا ثمّ ننظر هل المحل مناسب لا أم لا؟ فإن لر يكن 
مناسباً لها فن الحكم لا يطبق هنا. 

وبالقال درج امروءة تك توغ العزف» لان المزوءة إذا كانت متعاقة 
بالكلام فهي داخلة في فهم مراد المتكلّم من كلامه» حيث تساعدنا المروءة 
للوصول للل ما تكلّم به المتكلّم هل هو شيء حسنٌ ومدوځ أم أله شيء مذموم. 

إن کا االو عة بال نات والميئات فهي داخلة فيمعرفة 
صلاحيّة ا لمحل لعلّة ا محكم» حيث تساعدنا المروءة في معرفة أن مثل هذا التَصدِّف 
والهيئة حسنة في المجتمع فتكون مستحبة» أو هي مذمومة فتكون مكروهة ديانة 
ومانعة من قبول الشّهادة قضاءً؛ لأنّ مَن يفعلها لا يمتنع عن الكذب ولا يُبَالي 
بكلام الاس عليه» فيكون متهم في شهادته. 

ومن أمثلة ما يكون خارماً للمروءة ‏ فلا تقبل شهادة من يفعل شيئاً من 
الأفعال المستخفة؛ لاله يسقط المروءة فلا يتحاشئ عن الكذب”. ف يحل بالمروءة 
يمنع قبول الشهادة وإن إريكن محرماً"-: 

اال كفب راسسه ى بموظيغ بعد قعل حقة وسر أدب وقلة مروءة 
وحياء» قال عبد الحليم اللكنوي في تغطية الرّأس في الصّلاة حيث أرجعها 
للعرف والمروءة» فقال: «تكره الصلاة بدون العامة في البلاد التي عادة سكانها 


.١5/ ينظر: الاختيار؟:‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع لاق 

نهم لا يذهبون إل الكبراء بدون العامة» بل ولا حر جون من بیو تم إلا 
ا u‏ بين العوامٌ أن 
الإمامَ إن كان غير متعمم والمقتدون متعممين فصلاتهم مكروهة» وهذا ا 
خرق من القول لا دليل عليه» فاحفظ)”. 

- مسألة: حلق اللحية» أجاب بهذا مفتى دمشق العمادي (ت١/ا١١ه)‏ 
عندما سئل: في شهادة محلوق اللحية هل تقبل أم لا ؟ فقال:«إر أجد نقلاً صريحاً 
في المسألة مع د ضيق الوقت وكثرة الأشغال» فإن كان حلق اللحية يخل بالمروءة 
يمنع القبول وإلا فل ا»”. 

د مسالة: البول عا الطريق.بحيث يراة التاس. 

- مسآلة: الأكل على الطريق. 

-مسألة: المثي في السوق بالسروال وحده. 

دهسألة تبثن وجل عن الداش» 

- مسألة: مصارعة الشيخ الأحداث في الجامع. 

- مسألة: سرقة لقمة. 

- مسألة: الإفراط في المزح المفضي إلى الاستخفاف. 


- مسآألة: صحبة الأراذل. 


.7/ ينظر: نفع المفتي والسائل ص‎ )١( 
.٠۲۹ :١ةيدماحلا ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ‎ )۲( 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

IE E 

- مسألة: لبس الفقيه قَبَاء. 

- مسألة: لعب الام 

ونبّه ابن نجيم" عل اشتراط الإدمان في خوارم المروءة حتئ لا تقبل 
شهادته. 
# الأصل الثاني: التشبه بالنّساء: 

يعد بحث التشبه بالنساء من الأبحاث المتعلقة بالعرف» وذكر فيه المقصود 
بالتشبه» والمنع من التشبه في السنة» وحكم التشبه بالنساء عند الحنفية في النقاط 
الآتية: 

أَوّلاً: المقصود بالتشبه بالنّساء: 

اقفوو ا ا هو تفي الال اا ف الاين وال ب 
والأفعال والكلام لا التشبه في أمور الخير. 

ففي اللباس والينة:بأن يلبس الرّجل الملابس التي تختص بالنساء مثل 
لعي المقانع والقلائد والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك مما ليس للرجال 
لبسه» وكذلك تتشبه النساء بالرجال بأن تلبس ما يلبس الرجال كلبس النعال 
الرقاق والمشي بها في محافل الرّجال ولبس الأردية والطيالسة والعمائم ونحو ذلك 


.5٠١ ينظر: البحر۷: 4۲ ومجمع الأخبر؟:‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع هه 
بدا نيس طن اسن لاض 

وتعيين أن هذا اللباس مختصٌ بالرجال أو النّساء راجمٌ لعرف كل قوم» 
فمن جهة ال يشترط ستر العورة للرجل ما بين السرّة والركبة وما جاوزه 
فالحكم فيه للمروءة» وللمرأة يشترط ستر العورة وهي جميع جسمها إلا الوجه 
والكفين بلباس لا يصف الأعضاء وما جاوزه فالحكم للعرف فتبن أن ما تجاوز 
ستر العورة لكل من الرّجل والمرأة نحتكم فيه للعرف» والعرف يُحدّد لباس كل 
منهم|. 

قال العينيٌ": «وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل بلدء فربّ) قوم لا 
يفترق زي نسائهم من رجاهم» لكن تمتاز التساء بالاحتجاب والاستتار»» وهذا 
ضريخ من العيتي بان هيات اللباس المختلفة مسالة عرفية فيلؤننا أن لا نشد 
فيه طا لا تمت لخر وط الشايقة: 


وني الأفعال والكلام: بأن يفعل الرّجل الأفعال التي هي خصوصة بالتساء 


والانخناث: وهو التثني والتَكشّرء والاسم انث بالضمٌء ومنه سمي 
اللختّث» وتركيب الخنث يدل على لين وتكسّرء وتختّث في كلامه أي: تكلم بكلام 
هو الذي يُشبه النّساء في أقواله وأفعاله وتارةً يكون هذا خلقياً وتارة تكلفاًء وهذا 


6 ينظر: عمدة القاري77:‎ )١( 
۵ في عمدة القاري۲۲:‎ )0( 
. ٤١:۲۲ ينظر: عمدة القاري‎ )( 


6 دلب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
هو المذموم الملعون لا الأوّلء ويطلق المخنث علل الذي يؤت ويلاط به". 

اقم 6ق خلال قا عدن تسمال اموي ENTE‏ 
ذلك بِالتَّدرِيجء فإن لر یفعل وتمادئ دخله الذّم» ولا سيا إذا بدا منه ما يدل عل 
الأضاء 

وأسوأ الأفعال من الرّجال والتساء التي يستحقان عليها الذّمّ والعقوبة» هو 
الرّجل الذي يؤتي من دبره» والمرأة التي تتعاطئ السحق بغيرها من النساء”. 

ثانياً: المنع من التشبه بالنّساء في السّنة: 

وردت أحاديث عديدة تنهئ كلا من الجنسين عن التّشّه بالآخر» وتريد من 
كل واحدٍ منهم| أن يبقئ عل الهيئة التي خلقه الله عليها؛ ليؤدي الوظيفة المناطة به 
ومن هذه الأحاديث: 

١.عن‏ ابن عباس ب قال: «لعن رسول الله #5 المتشبهين من الرّجال 
بالساءء والمتشبهات من النساء الجا( 

قال القاري*:«المتشبهين بالنساء من الرّجال في الزي واللباس والخضاب 
والصّوت والصّورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات...» والمتشبهات 
بالرّجال من النساء: زياً وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها لا رأياً وعلاً فان 
التشبه بهم محمود). 


)١(‏ ينظر: عمدة الرّعاية؟؟: ؟57. 
(۲) ينظر: عمدة القاري ٤١:۲۲‏ . 
(۳) في صحيح البخاري۷: ۱٥۹‏ . 
)٤(‏ في مرقاة المفاتيح/ا: ۲۸۱۸. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لا 

؟.عن ابن عباس ء قال: «لعن التي 4# المخنئين من الرّجالء 
والمترجلات من النساءء وقال: آخرجوهم من بيوتكم)”. 

قال العيني”: «والمترجلات أي: النساء الشبيهات بالرّجال المتكلفات في 
الرّجولة وهو بالحقيقة ضد المخنثين؛ لآئَّم المتشبهون بالنساء»”. 

ومعنئ أخرجوهم من بيوتكم: أي من مساكنكم ومن بلدکم» فعن آي 
هريرة طله: «أنَّ النبي ل أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء» فقال النبي 
#: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله» يتشبه بالنساءء فأمر به فنفي إلى النقيع» 
فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: إني نيت عن قتل المصلين)©. 

“.عن ابن أبي مليكة» قال: قيل لعائشة رضى الله عنها: «إن امرأةً تلبس 
النعلء فقالت: لعن رسول الله ل الرجلة من النساء؟©. 

والرجلة من النساء: المتشبهة في الكلام واللباس بالرجال» ويقال: كانت 
عائشة رجُلة الرأي أي رأمها رأي الرّجالء فالتشبه بالرأي والعلم غير مذموم". 


(۱) في صحيح البخاري۷: ۱١۹‏ . 

(۲) في عمدة القاري5 7: .١5‏ 

(") ينظر: عمدة الرّعاية؟؟: 47. 

(4) في سنن أبي داود٤‏ : 7/87» وسنن الدارقطني 7: ۳۹۹ والنقيع ناحية عن المدينة وليس 
بالبقيع. 

(6) في سنن أبي داود٤: ٠٠١‏ ومسند البزار/ا١: ٠‏ 5» وشعب الإيمان١٠:‏ 575» وقال القاري 
في مرقاة المفاتيح/1: :۲۸۳١‏ إسناده حسن. 

(5) ينظر: مرقاة المفاتيح/: 7/1775. 


؟ظك_ددددددلس فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

5.عن أبي هريرة» قال: «لعن رسول الله # الرّجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة 
للب لشن ال جل 

.عن عبد الله بن عمرو #: قال #5: اليس منا من تشبّه بالرّجال من 
النساء» ولا من تشبّه بالنساء من الرّجال)*: أي لا يفعل ذلك من هو من أشياعنا 
المقتفين لآثارنا”. 

ثالثاً: حكم التشبه بالتساء: 

إن حال التَسْبّه بالنّساء لا يختلف كثيراً عن حال المروءة في كونها يندرجان 
تحت العرف» فهي أحد مفردات العرف الذي نحتكم إليه. 

ومن المعاني المقصودة في الشريعة المطهرة هو تقرير اختلاف الرّجال عن 
النُساءء والسعى لتحقيق ذلك» كا هو مذكور في الأحاديث السالفة. 

وهذا المعنى بني عليه العديد من الفروع» والقصد هو التميز بين الرّجل 
والمرأة؛ ليحصل التجانس بينهم بعد الزواج وتقوئ رغبة كل واحد منها في 
الآخرء فالسالب والموجب يتجاذبان» والموجب والموجب يتنافران» ولتحقيق 


)١(‏ في سنن ابي داود٤‏ : 5١‏ » والسنن الکبری للنسائي۸: 41 7» وصحيح ابن حبان”17: 
١‏ ومسند أحمدة ١5 :٤كردتسملاو »1١ :١‏ ؟» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
(0) في مسند أحمد١١: ١‏ والمعجم الكبير17: »55١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد/: 
٠٠‏ : «رواه أحمد. والحذلي إ ر أعرفه» وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني باختصار» وأسقط 
الحذلي المبهم» فعلل هذا رجال الطبراني كلهم ثقات». 

(۳) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغیر۲: ۳۲۹. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ااا 
امداق عدوي 1 13 امايق تروط انرسي د العو ع 
الآخر بمظهره وكلامه وحركاته. 

ون لاط که ار را عزن خم اا 
للعديد من الأحكام في مشاببة كل واحدٍ منها للآخرء أو يقولون: «للتخثت»» أو 
«للتزيّن»؛ لأتّهامن الهيئات الخاصّة بالنّساءء كا فعلوا ذلك في منع الرّجل من 
العلنك ول الاعف وخا ت ال و الجن وال ها ا ت و طحت 
وا و اوا 

ويتفاوت الحكم بالتّشبًه بالتساء بحسب تحقّق صورة الفعل ووجود القصد 
بِالّشَبهة فمن شابه ضورة فعل التّساءكره له قنربهاً: أي كان فعله مباحاء ولكنّه 
خلاف الأوك؛ ومن قصد التَّشبّهِ بالتساء كان فعلّه مكروهاً تحريم)ء ويُمكن لمشابهة 
الرّجل للمرأة في صورة الفعل أن تكره تحرياً وإن إريقصد التشبه إن دخلت في 
خوارم المروءة. 

ومن أمثلة ذلك: 

مسآلة: التشبه بالمرأة في استعمال العلك: 

فإلّه مختصٌ بالمرأة ؛ لكونه يقوم مقام السّواك في حقها لرقّة لثتهاء قال 


الرغيتا ن یکره لر جال عل ما قل إذا یکن من عله وقيل» لا بسع ا 
فيه من الت لتشة لا قال ابن الهمام”": «أي ولا يكره» فهو مباح بخلاف السا 


.171 :١ةيادهلا في‎ )١( 
.7017 :١ريدقلا في فتح‎ )۲( 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
ھک لاله بو اكيوة: 

فظاهر الكلام ندل غل أن العلك في حق الرّجل مباح وخلافٌ الأول 
وليس مستحباً كا هو في حق المرأة؛ لئلا تكون مشابهة بينهم. 

قال ابن عابدين": «وكره للمفطرين؛ لأنَّ الدليل ‏ أعني التشبه بالنساء.ه 
يقتضي الكراهة في حقهم خالياً عن المعارض»«فتح»» وظاهره أَنََّا تحريمية «ط), 
وقيل: يباح» هو قول فخر الإسلام حيث قال: وفي كلام محمد إشارة إلى أنه لا 
یکره لغير الصائم؛ ولكن يُستحبٌ للرّجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه 
بخرا. 

سال لون اللنائن كالسرة والصضقرة والمعصفر: 

وني «(اتعين) ركوو نبي ارس EE e a‏ 
ويكره التشبه بهن فعن علي ب قال: «نهاني النبيّي عن القراءة وأنا راكع» 
وعن لبس الذهب والمعصفر»”: أي الثوب المصبوغ بالعصفر. وكذلك المصبوغ 
بالزعفران وأيضاً المصبوغ بالورس» وهو الأصفرء وهذا النهي خاص بالرّجال". 

ا و اا و چ 


.5١ا/ في رد المحتار؟:‎ )١( 

() ينظر: العقود الدرية؟: 73717 

(۳) في صحيح مسلم ۳: /155» وسنن الترمذي 5 :771. 
(5) ينظر: التبيين 5: 7778». والبحر الرائق 8: .7١5‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا اا 

فهو مباح للمرأة مكروه للرَّجِل؛ لأنَّْم منوعون عن مثل هذه الزينةء إلا 
لأجل التداوي» ولأن ذلك و وهو مباح للنساء دون الرّجال» ولأنّه تشبه 
بالساءة: 


- مسألة: التزين بدهن الشارب والحاجب بقصد الزينة: 

لأنَّ الترين حاص بالتساء فهي مها بالغت بالاهتمام بنفسها لزوجها فهو 
حسن ما لرتظهر به أمام الأجانب» بخلاف الرّجال فيكون في حقه التجمل» وهو 
العناية بنفسه ما لر يصل إلى درجة التزين كالنساء ويبقئ غافظاً عل مروءته: 
فعنايته بمظهره الذي لا يعد خارماً للمروءة يعتبر من التجمّل لا التزين وهو 
حسن. 

قال الفا «ولا بأس بالاكتحال للرّجال إذا قصد به التداوي دون 
اي و و ر نك شع نفد الديدةة لآل عسل عمل 
الخضاب». 

وقال ابن الهمام": «في «الكافي»: يستحب دهن شعر الوجه إذا إريكن من 
قصده الزينة» به وردت السنةء فقيد بانتفاء هذا القصد فكأنّه والله أعلم؛ لأنّه 
تبرج بالزينة» فعن ابن مسعود ذينه: «كان النبي كَل يكره عشر خصال وذكر منها 
التبرج بالزينة لغير حلها»*. 


.577 :"5 ورد المحتار‎ »7 ١8:8 والبحر الرائق‎ »١9 : ينظر: منحة السلوك‎ )١( 

(؟) في الحداية ۲: /741. 

(۳) في فتح القدير؟: /741. 

(5) في سنن أب داود ۲: 589» والمجتبئ ۸: ٠٤١‏ ومسند أحمد 78٠١ :١‏ وصحيح ابن 
OTO‏ 


55 لل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وعن يحيئ بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري 5ه قال لرسول الله يك: «إنَّ لي 
جه أفأرجلّها؟ فقال رسول الله يَل: نعم وأكرمهاء فكان أبو قتادة ربا دهنها في 
اليوم مرّتين لما قال له رسول الله 4#: وأكرمها»”. 

فاا هو مبالغة من أبي قتادة ذينه في قصد الامتثال لأمر رسول الله 4 لا لحظ 
النفس الطالبة للزينة الظاهرة» وذلك لأنَّ الجمال والإكرام المطلوب يتحقق مع 
دون هذا المقدار. ..» هذا ولا تلازم بين قصد الجهال وقصد الزينة» فالقصد الأول 
لدفع الشين وإقامة ما به من الوقار وإظهار النعمة شكراً لا فخراًء وهو أثر أدب 
النفس وشهامتهاء والثاني أثر ضعفهاء وقالوا: با لخضاب وردت السّنة» ور يكن 
لقصد الزينة ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصده المطلوب» 
فلا يضدٌه إذا ر يكن ملتفتاً إليه». 

- مسألة: أخذ الرّجل لشعر خديه أو حاجبيه: 


بكرملا Nl E‏ بويع اكه موسولا 
يوجد فرق بين النتف والحلق في الحكم» ففي «المضمرات»: ولا بأس بأخذ 
اا و و الف هه ومثله في «المجتبن»» وقال 
الطحطاوي: «ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لر يتشبه 
بالمخنثين» ومثله في «الينابيع» و«المضمرات»» والمراد ما يكون مشوهاً؛ لخبر: العن 
الله النامصة والمنتمصة)”7 )2. 


ATES 
I A فيد ريق‎ 
وبريقة‎ ۳٥۹ :60 في حاشية الطحطاوي عل المراقي ”: 01۲. وينظر: الفتاوط الهندية‎ )۳( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع V۷‏ 
فهذه الأمثلة توضح وجود علامات فارقة بين الرّجل والمرأة» مثل التزين 
فهو خاص بالمرأة فإن فعله الرّ جل كان متشبهاًء وكذلك التخنية؛ لأنّه مشاببة 
المرأة في سلوكهاء فهو من التشبه فيمنع منه» وكل هذا يندرج تحت أصل التشبه 
الممنوع بين الجنسين. 
- مسألة: قص المرأة شعر رأسها: 


صلاح العباد من تزيّن المرأة لزوجهاء وقد ورد بعض العبارات في كتب الحنفية 
قنع المرأة من حلق شعرهاء فاستند في تحريم تقصير المرأة شعرها هاء ولما فيه من 
اله يغ وا لفن رمن هد العبازات: 

ذكر في «التوازل» في كتاب النكاح: سيل أبو بكر الفضلي عن امرأة قطعت 
شعرها قال: عليها أن تستغفر الله تعلل وتتوب ولا تعود إلى مثله» قيل: فإن فعلت 
ذلك بإذن زوجهاء قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قيل له: إر لا يجوز 
ذلك ها: قال: لأتَّا شبهت نفسها بالرجالء وقد قال النْبِيّ يكِ: «لعن الله تعالى 
اهن و ا جا لاع والنشبهات هن التناء ال جال 6 ون ال 
للمرأة بمنزلة اللحية لار جل؛ فكا لا يحل للرّجل أن يقطع يته لا يحل للمرأة أن 
ل اكإووطا قا لساراةا YT E a E‏ 
ذلك)”0. 


محمودية 5: ۰۱۷٤‏ 5: '485. 
)١(‏ في صحيح البخاري7: 164 وسنن أبي داود٤: .١‏ 
(0) ينظر: نصاب الاحتساب ص57 .١‏ 


 _ __-56‏ ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

قال الْحَصَكَفِيٌ”: «وفي «المجتبى»: «قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت» 
زاد في «البزازية» وإن بإذن الزوج؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولذا 
يحرم علل الرّجل قطع لحيته والمعنى المؤثر التَشبّه بالرّجال». 

وتمكوي اسه و 

.إن هذه النصوص في منع المرأة من الحلق في الح كما هو السّنّةَ للرّجل» 
قال تعال: (حَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمْقَضّرِينَ) [الفتح: ۲۷]» وعن ابن عمر د: 
3 رسول الله و قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله 
قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله» قال: والمقصرين»)”. 
کا ورد عن عله قال: «نبئ رسول الله يل أن تحلق المرأة رأسها»”» فليس على 
ا ل ر ر انهاه زهو كان ل عر ةتلات شعن راا 
هاء ولرتؤمر بإزالة زيتتها للتحللء كما أن اللحية للرّجل زينة له فلم يؤمر عند 
التحلل بحلقهاء فكان حلق شعر رأسها من المثلة هاءقال الرغينا*: را عق 
الشعر في حقها مثلة» كحلق اللحية في حق الرّجال». 


.5٠1/ في الدر المختار:‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم ۲: ٩۹٤٠١‏ وصحيح البخاري ٦١١:۲‏ . 

(۳) في سنن الترمذي۳: ۲٤۸‏ وسنن النسائي الکبری۸: 7١7‏ ومسند البزار؟: ۲٩ء‏ وقال: 
وهذا الحديث لا نعلم أحداً تابع معلل بن عبد الرحمن عل روايته وقد حَدَّتّ عَنْ عبد اتويد 
(5) في الهداية٤‏ : 710774» مع البناية. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع تق 

ب.إن الحلقّ ممنوعٌ للمرأة لما فيه الشناعة والبشاعة للمرأة» فيذهب جماها 
وزينتهاء قال ال ولان الخلق ف حقها مثلة» والمثلة حرام» وشعر 
الرأس زينة ها كاللحية للرّجل فكا لا يحلق الرّجل لحيته عند الخروج من 
الإحرام لا تحلق هي رأسها»» وقال القاري”: «وذلك لأن الذوائب للنساء 
كاللحئ للرّجال في ايئة والجمال». 

وهذا يبيّن لنا أن المنع من الحلق كيلا يؤدي إلى إزالة زينة المرأة» ويعتبر من 
EE‏ كجاق ال امن E A‏ أن لقصو بن ركنية !ع ليو كا بلا يعد فق 
التفضير نهر بات تناد ا ا وق لجل ا هدك سبي لا 
سيا إذا طلب منها زوجها ذلك. 

ج.إن مصطلح الحلق يستخدم ويّراد به إزالة الشعر تماما وهذا تمنوعٌ» 
وليس المقصود به تقصير المرأة للتزين لزوجهاء فيكون المقصود بقطعت شعرها: 
أق تحلقتة::والتقضين بقصٌ يعن التعر حاص فى كل رشان ومان للمرأة» لان 
المرأة لا بد لها في كل مدّة من الزّمن أن تزيل الزَائدَ من شعر رأسهاء ويرجع 
مقداره للعرف في ذلك با لا يدي إلى إزالة زينتهاء فعُلِم أن التقصير غير مقصود 

د.إن استدلال الفقهاء: لا طاعة لمخلوق... ولعن الله تعالك المتشبهين.... 
يذل غل اشامت ال جل بأن حلفت قامعا أو قشوت مغل ال جل وأزالت 


E Eel) 
۲۸٤٠ في مرقاة المفاتیح۷:‎ )۲( 


١‏ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
جمالهاء فكان ما تفعله معصية» بخلاف ما لو قصّرت شعرها با يزيد جماها في نظر 
زوجهاء فلن تكون واقعة تحت هذا النهي. 

ه.صرّح الفقهاء أنَّ العلة المؤثرة في تحقيق الاثم هو تشبه المرأة بالرّجلء 
وهذا يكون بالحلق والتّقصير با يشبه الرّجالء قال ابن عابدين”: «العلة المؤثرة في 
إثمها التّشبّهِ بالرّجالء فإنّه لا يجوز كالتّشبه بالتّساء»» وانتفاء التشبه في تقصيرها 
يتفي الإثم: 

و.إن الكتب التي ذكرت هذا سواء «النوازل» أو «البزازية» فَإِئَّا من كتب 
الفتاوئ» ومعلوم أله لا يؤخذ بكل ما فيها ما ر نجد لما أصلاً فقهياً نبني الحكم 
عليه» قال ابن عابدين: «وهذا صرّح علماؤنا بأنّه لا يُفتى بها في كتب الفتاوئ إذا 
خالف ما في المتون والشروح» وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الدين 
الحريريّ أحد شرّاح «الهداية» في كتابه «إيضاح الاستدلال علل إبطال الاستبدال» 
نقلاً عن الإمام صدر الدين سليان: أنَّ هذه الفتاوئ اختيارات المشايخ» فلا 
تعارض كتب المذهب» قال: وكذا كان يقول غيره من مشايخناء وبه أقول 
أيضاً»”".وقال اللكنويّ: 'ينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة» 
ولا يعتمد علل كل كتاب» لا سيها الفتاوئ التي هي كالصحاري ما لريعلم حال 
مؤلفه وجلالة قدره'”. 


)١(‏ في رد المحتار؟: /ا501. 
(۲) ينظر: تنبيه الولاة و الحكام ص 57”". 
(9) ينظر: النافع الكبير ص6 ”7. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع آلا 

تق إن ا قلف ى الت غر المطفة: الق سا 
مشل:«المجتبى» و«الدر المختار» للحصكفي» قال اللكنوي: «طالعت «القنية») 
و«المجتبى» فوجدتب) علل المسائل الغريبة حاويين» ولتفصيل الفوائد كافيين» إلا 
نه صرّح ابن وهبان وغيره: أنه معتزلي الاعتقاد. حنفي الفروع» وتصانيفه غير 
معتبرة ما أريوجد مطابقتها لغيرها؛ لكوهها جامعة للرطب واليابس"”".وقال ابن 
عابدين: ««الدر المختار»» و«الأشباه والنظائر» ونحوها فإنََّا لشدة الاختصار 
والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في 
مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الرّاجح, بل ترجيح ما هو مذهب الغير ما إر 
يقل به أحد من أهل المذهب)”, والله أعلم وعلمه أحكم. 

عفدالة عله الع مس و 

فإن كان في العرف أنَّ حالق لحيته متشبهاً بالنّساء في نظر المجتمع فيلحق 
بالتّشبه بالنساء» ويكون عليه حكم التشبه من الكراهة التنزيهة في مشابهة الفعل 
أو الكراهة التحريمة إن وجد القصد منه» ما إر يصل التشبه بالنساء في حلق 
اللحية إلى كونه خارم للمروءة» فحينئذ يكون مكروهاً تحري)ً. 

ولا شك أن تطبيق مثل هذا الأصل يتفاوت من مجتمع لآخر» والظاهر أن 
عامة المجتمعات في هذا العصر لريّعد الحلق للحية تشبهاً بالنساء فيهاء وبالتالي لا 
قار يلمعا ال بالات اة وجنا عدا يعد الحلق من اله مالسا 
فينطبق عليه حكمه السابقء والله أعلم. 


NO‏ عو ما 


؟لادددددللسب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وقد تعارضت بعض النصوص من كتب متأخري الحنفية في يتعلق بحلق 
أو تقصير اللحية» فمرٌ في المسألة السابقة حرمة ذلك عن «البزازية» و«النوازل». 

ور اق ا مين ا ا أن تين الا ع ا فا 
من التقبيح للمرأة وإزالة جمالهاء فيكون هذا المعنئ موجوداً في اللحية كذلك 
وقضية القبح والجمال مردها للعرف إجالاً فإن كان تقصير الرّجل يته أو 
حلقها لا يعد مثلة في العرف» إر تعد هذا الحرمة قائمة» وهذا ما أجاب به ابن 
اوفع كران شي عار للج جل اكول ارا لاهن زراك 
صريجاً في المسألة مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال» فإن كان حلق اللحية نل 
بالمروءة يمنع ع ایر 9 قلت قال اي ال ماحل باكزوءة بم رشا 
والمروءة أن لا يأتي الإنسان با يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل 
اه ومثله في «البحر»» قال في «غاية البيان»: قال محمد: وعندي المروءة الدذين 
والصلاح”» ومعلوم أَنَّ المروءة مرجعها للعرف. 

ازرد ن شغ روادات خا دت الك ين أن الس ن اعفاد اللحية 
هو مخالفة المشر كين» فعن ابن عمر د قال #4: « خالفوا المشر كين أحفوا الشوارب 
وأوفوا اللحى”» وعن أبي هريرة 4ء قال #: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 


)١(‏ ينظر: تنقيح الفتاوئ الحامدية١:‏ 574» وإر يوافق ابن عابدين ابن العماد على التأصيل 
للحية» والفقه في المسألة مع ابن العاد» والله أعلم. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع VV‏ 
خالفوا المجوس»”» قال ابن الهمام": «فهذه الجملة واقعة موقع التعليل»: أي 
جملة: «خالفوا المشر كين»» أو «خالفوا المجوس». 

وهذا صريحٌ في النّصّ بأنَّ عله الإعفاء هي المخالفةٌ لغير المسلمين على 
اختلاف أصنافهم من مشركين أو مجوس أو أهل كتاب» وهذه العلّة في المخالفة 
تفيد الإثم إن كان حلق اللحية شعارا لهم ويقصد التشبه بهم ويفعله ابتداءً وليس 
عرفاً عاماً في المجتمع» ولريبق شيء من هذه الضوابط عموماء فلم يعد الحلق 
شعاراً لغير المسلمين» بل إن رجال الدين عندهم مشهورون بإطالة اللحى 
فأصبحت المخالفة تقضتى عدم الإطالة. ولا يقصد التشبه بغير المسلمين ف 
ا لحلق» وصار الحلق والتقصير عرفاً عاماً في المجتمع» فلم يبق الحكم هذه العلة 
کا کان» والله أعلم. 


Ed e2 


(۲) في فتح القدیر۸:۲٤۳.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷ 


المبحث الثان 
قاعدة الضرورة 
تُعَدَ الضرورة من الأصل الكبير في قواعد علم رسم المفتي» ومعلومٌ أن 
الصرورة مغيرةٌ للأحكام بخلاف العرف فإِلّه معرف للأحكام. 
وتغيير الشَّرورة للأحكام كا في قوله تعاك: إلا ما اضطررَتَم إِلَيّه) 
[الأنعام:19١]»‏ فعندما حصلت ضرورة تغير الحكمء فجاز أكل الميتة والخنزير 
وشرب الخمر. 
ويندرج تحت الضرورة أصول عديدة» ونقتصرهاهنا عل عرض تطبيقين 
من أصول الضرورة» وهما: 
# الأصل الأَوّل: عموم البلوى: 
إِنَّ الكلامّ عن عموم البلوئ متشعبٌ وطويل؛ لما له من أهمية كبيرة في 
تطبيق الأحكام الشّرعية» فأحد قواعد علم رسم المفتي هو عموم البلوى» وهو 
متفرّعٌ عن الضرورة. 
وعموم البلوئ يظهر فيها معن الضّرورة فتأخذ حكمهاء كا هو الحال في 
الهرة فبسبب عموم البلوى فيهاء وأا تكثر في البيوت وتشرب من مائهاء تغيّر 


٦‏ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
حكمها من نجسة لطاهرة؛ رفعاً للحرج» فعن أبي قتادةه قال 45: إا لبست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات»)”. 

والأمرٌ الذي تعمّ به البلوئ: هو ما يحتاج إليه الخاصٌ والعامٌ» أو ما تمس به 
الحاجة في الأحوال الأكثرية» أو ما لا يُمكن الاحتراز عنه» أو ما عسر الاجتناب 
عله . 

ڪ 35 ك1 5 0 5 7 4 03 

والآولى في تعريفه: تأثير شيوع ما هو خالف لأصل شرعي إن ألحق باصل 
شرعيّ آخر يجوزه. 

سال اشرة يشت اتقارها ى اليرت انتملك سن الجا لأا ين 
مأكولة اللحم إلى الطهارة؛ لوجود الضرورة. 

- مسألة: الأرواث في الطرقات انتقلت من النّجاسة إلى العفو فيها؛ لتعذر 
صيانة الخفاف والنعال عنهاء فتحققت فيها الضَّرورة لعموم البلوئ اء بخلاف 
خرء الدّجاج والعذرة؛ لأن ذلك قلا يكون في الطرق» فلا تعم البلوى بإصابته» 
وبخلاف بول ما يؤكل لحمه؛ لأن ذلك تنشفه الأرض ويجف بها فلا تكثر إصابته 
الخفاف والنعال”» فعن محمد 4ه: أنه لما دخل الري ورأئ البلوئ أفتئ بأن الكثير 


2١6١ :١ وسنن الترمذي‎ 2١١5 :5 وصحيح ابن حبان‎ »44 :١ في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
وصححه.‎ 

(۲) ينظر: ترويح الجنان ص١‏ "”. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع .۸١ :١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع WV‏ 
الفاحش لا يمنع أيضاء وقاسوا عليه طين بخارئ» وعند ذلك رجوعه في الخف 
يروول”. 

ھا طهارة الماء رغم مروره علل نجاسة, كاء الثلج إذا جرئ على 
طريق فيه سرقين ونجاسة إن تغيبت النجاسة واختلطت حتى لا يرى أثرها 
طاهر» وإن كان يرل فهو نجس» وني «الملتقط» قال بعض المشايخ: الماء طاهرء 
وإذ فل إذا كان هارياقان العادى موحت اسار ایی ينا ئلا فیک يه 
البلوئ في بلادنا من اعتيادهم إجراء الماء بسرقين الدواب”. 

واتفاق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد عل أن عموم البلوى 
سبب للتخفيف في الأحكام الشرعية» فيقع الاتفاق عل صدق القضية المشهورة 


0 


وهئ أن اعمت يليه فت فض 


ا لبس ويفا لسو جر لبها للخل سا كادف ما عا 
الجسم أو يوجد حائل بينها وبين الجسم» وعن أبي حنيفة: إِنّا يحرم إذا مست 
الجلد. قال في «القنية»: وهي رخصة عظيمة في موضع عَمّت به البلوى*» فلا 


.7١5:١ةيادهلا ينظر:‎ )١( 

(۲) منحة الخالق١: .۸٩‏ 
(۳) ينظر: البحر١: 5١‏ 5» والدر المختار ."٠١:١‏ 
(5) ينظر: رد المحتار١: .7”601١‏ 


ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
يكره لبس الحرير إذا إريتصل بجلده حتى لو لبسه فوق قميص من غزل أو نحوه 
لا يكرهة». 

- مسألة: النجاسة الرطبة التي تصيب الف فلا تطهر إلا بالغسل» وعند 
أي يوسف إذا مسحه بالأرض حتى لريبق أثر النجاسة يطهر؛ لعموم البلوى”. 

- مسألة: بيع الثمر علل الشجر بشرط الترك فإن ر يكن تناهئ عظمه فالبيع 
فاسد عند الكل» وإن كان قد تناه عظمه فهو فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وهو القياس» ويجوز عند محمد استحساناًء واختاره الطحاوي؛ لعموم البلوئ”. 

اميالةة اعدو يدروك TE SEO gE‏ 
كونه: كإن شربت الخمر فعلّ ألف دينار» وعن أبي حنيفة: أنه خير بين الوفاء أو 
الكقّارة؛ لأنّ فيه معن اليمين» وهو المنع» وهو بظاهره نذرٌء فيتخيّر ويميل إلى أي 
الجهتين شاء بخلاف ما إذا كان شرطأ يريد كونه كقوله إن شفئ الله مريضي 
لانعدام معن اليمين فيه» قال في «المداية» وهذا التفصيل هو الصحيح وبه كان 
يفتي إسماعيل الزاهد كم في «الظهيرية»» وقال الولوالجي: مشايخ بلخ وبخارئ 
يفتون بهذاء وهو اختيار شمس الأئمة؛ لكثرة البلوى في هذا الزمان“. 


(۱) ينظر: لسان الحكام١:‏ ۳۷۸. 

.٠١ 1:١ ينظر: الهداية‎ )( 

() ينظر: فتح القدير؟: ۲۸۷. 

(5) ينظر: البحر الرائق٤‏ : ٠١‏ ومن قواعد المتقدمين: أن المعتبر عدم الفساد عند عدم تغيّر 
المعنىى كثيراً وجود المثل في القرآن عند أبي يوسف. والموافقة في المعنن عندهما. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع للا 

- مسألة: زلة القارئ: توسع المتأخرون: كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل 
الزاهد وأبي بكر البلخي والمندواني وابن الفضل والحلواني» بخلاف المتقدمين: 
كأي حنيفة وأبو يوسف ومحمده فقالوا: إن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقاً ولو 
كان اعتقاده كفراً؛ لأنَّ أكثر الاس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي 
خان: وما قال المتأخرون أوسع» وما قاله المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال 
حرف بحرف» فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ 
الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا عل أنه مفسد» وإن إر يمكن إلا بمشقة كالظاء 
مع الضاد والصاد مع السّين فأكثرهم علل عدم الفساد؛ لعموم البلوئ”. 

- مسألة: إجارة القناة مع الماء يفتى بالجواز؛ لعموم البلوئ والأصل عدم 
اجواز؛ لوقوع الإجارة علل استهلاك العين مقصوداً إلا إذا آجر الأرض» فحينئذٍ 
يدخل الماء تبعاً فيجوز”. 

- مسألة: المزارعة والمساقاة يفت بقول أبي يوسف ومحمد؛ لمكان الضرورة 
والبلوی”. 

ففي هذه المسائل علل اختلافها كانت المسألة من وجه أو قول لا تجوز» ومن 
وجه آخر أو قول آخر تجوزء فآثر عموم البلوى في اختيار الجواز وتقديمه عل 
غيره» سواء كانت إحداهما قياس والأخرى استحسان» أو إحداهما قول لمجتهد 
والأخرئ قول لمجتهد آخر. 


"7١ : ١راتحملا ينظر: رد‎ )١( 
.١76 ينظر: التبيين0:‎ )۳( 


مدلل ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وأما قصر تأثير البلوئ علل أبواب الطهارة والنجاسة؛ لأنََّا من الأعمال 
المتكررة في حياة المسلم ويحتاج إليها يومياً مع تكرارها في اليوم الواحد» كما قال 
اللكنوي”: «إِنّ عموم البلوئء إلا يؤثر في باب الطهارة والنجاسة؛ لا في باب 
الحرمة والإباحة» صرح به الجماعة .....» ولو فرض صحة ذلك للزم إباحة 
المنكرات التي عمّت به البلوئ: كالغيبة» وأكل الرباء واستماع الملاهي» وغير ذلك 
من الأمور المنهية»). 

وعدا ا ما و سوق عدو الوق لا رات ا 
من اليمين والبيوع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصّلاة واللباس ينفي هذا 
التخصيص بأبواب الطّهارة والنّجاسة» ولا تحصل بذلك إباحة جميع المنكرات؛ 
لان شرط الجواز بعموم البلوئ وجود قول مجتهد فيها أو أصل فقهيّ معتبر يبن 
عليه الحكم بال جواز لعموم البلوئء والغيبة والربا والملاهي لا وجه لاعتبارها؛ 
لكثرة فسادها وضررهاء وقوة أدلة حرمتها. 


ed e2 


."١ في ترويح الجنان ص‎ )١( 


قادال راا ا اا N‏ 
* الأصل الثاني: تأثير المشقّة في الطهارة": 

ونعرض ما يتعلق بالمشقة في النقاط الآتية: 

أولاً: معنى المشقّة لغة واصطلاحاً: 

لغة: الجهد والعناء» والتعب» والشدة» والأمر الصعب» والشدة» والجهد. 
والعناء©», وهى تدل علل معانى متقاربة. 

واصطلاحاً: الصعوبة والعَنّاء الخارجان عن الحدٌ المحتمل في العادة» وأيضاً 
يعرفونها: بالصعوبة الح نصادفك اليش 9 فالمشقة المعتيرة ف التعريف 2 كانت 
خارجة عن العمل فلا تدخل المشقة الملازمة للعبادة والتى لا تنفك عنها. 

ثانياً: أدلة اعتبار المشقة المغيرة للأحكام: 

لا يخفئ عاد النّاظر في نصوص الكتاب والسّنة كثرة مراعاة النصوص 
لجانب التيسير والتّخفيف في الأحكام» وأنْ الأصل في التشريع هو التيسير 
والتسهيل» وأن المشقة غير مرادة في التشريعات؛ فإن وجدت في بعضها كان تبعاً 
لا قصداً. 


أن "التضوضئ الواردة ى التسين ورك الق والتسيير رة جد 


)١(‏ كل بحث المشقة في الطهارة مستخلص من بحث الدكتور محمد النجار: ضابط المشقة 
المغير للأحكام عند الحنفية» وتطبيقاتها في باب الطهارة. 

(۲) ينظر: القاموس المحيط /!: 6175. 

(۳) ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام :١‏ ه". 


م ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


ويُمكن ذكر بعضها كقوله تعال: يريد الله بكُمُ اليس وَلاَ بريد بَكُمْ الْعْمَرَ) 
ليه توقولة ا اوقا کی عَلَيكُمٌ في الدين من حَرّج) [الحج:۷۸]» 


5 
- 


وقوله كَكَ: یرید الله أن مقف عَدَكُمَ) [الساء:۲۸)» وقوله سبحانه: لما بريد الله 
لجل عَلَيَكُم من حَرّج) [المائدة:5]. 

أما ما جاء في السّنة من أحاديث التيسير ورفع ا حرج فكثيرة» منها قوله 5: 
«بعثت بالحنيفية السمحة)”» وقوله #: «أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية 
السمحة)”» وقد خرّجٍ الفقهاء عن هذه القاعدة جميع الرخص الشرعية 
وتخفيفاتها". 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت:«ما ا الله يه بين أمرين إلا اختار 
یسر ماما( ریکن إ۰ 
ثالثاً: ضابط المشقة المغيرة المعتبرة: 


حت تعتبر المشقة مغيرة ومؤثرة عل الحكم بالتخفيف أو الإلغاء لا بد من 
توفر عدة شروط فيهاء ويتناول هذا المطلب أهم هذه الشروط وهي: 

١.أن‏ لا تصادم نصاً شرعياًء وأن لا يعود اعتبارها لإلغاء النص الشرعي: 

لا تخلو تكاليف الشارع الحكيم من مشْقةٍ لا تنفك عنها العبادة» فإذا جاء 


. ٦۲۳ في مسند أحمده:‎ )١( 

(۲) في المعجم الأوسط!: 779. 
(۳) ينظر: الأشباه والنظائر ص 55. 
)٤(‏ في صحيح البخاري٤:‏ 189. 


للأستاة الدكتورصلاح أبو اجاج بس طم 
النص الشرعي بتكليف عبادةء وهذه العبادة يترتب علل أدائها الوقوع في المشقة» 
وهذه المشقة مما لا تنفك عنه العبادة» ولا يمكن أداء العبادة إلا بوجودهاء فلا 

350 وهو 3 1 به اهو هه هو 6 7 
يمكن أن نقول بإلغاء هذه المشقة وسقوطها لأن تركها هو ترك للنص الشرعي» 
فإذا تُركت المشقة تركت العبادة فأدئ إلى ترك النص لا محالة. 

قال ابن نُجيم": «المشقة والحرجء إنما يُعتبران في موضع لا نص فيه». 

وقال علي حيدر":١‏ يجب أن يُعلم أن المشقة تجلب التيسير إذا إريوجد نص» 
وأما إذا وجد النصء فلا يجوز العمل خلاف ذلك النص بداعى جلب التيسير 
وإزالة المشقة»). 

بناءَ علل هذا إذا كانت المشقة غير منصوص عليهاء بأن إر يرد في الشرع 
الأمر اء وكانت خارجة عن العبادة» بأن أمكن تأدية العبادة بدون هذه المشقة 
وكانت منفكة عن العبادة» كالصلاة في الحرٌ والبرد» والمشقة الواقعة في السفر 
لأداء مناسك الحج» والوضوء والغسل بالماء البارد» حينئذ جاز لنا أن نعتبر هذه 
المشقة سبباً في تخفيف الحكم؛ لأن هذه المشقة غير مقصودة ولا منصوص عليها. 

۲. أن تكون المشقة خارجة عن العبادةء بحيث يمكن أن تنفك عنها العبادة: 

حت تعتبر المشقة مؤثرة علل الحكم لا بد أن تكون خارجة عن العبادة» 
ويمكن أداء العبادة بدونهاء أما المشاق الداخلة في حقيقة العبادة بحيث لا يمكن 


(۱) في الأشباه والنظائر ص 7/. 
(۲) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ."5:١‏ 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
أداء العبادة إلا بها فهذه المشقة لا تعتبر أبداً في تغيير الحكم أو إسقاطه. لأن 
سقوط المشقة يعنى سقوط العبادة. 

فالمشاق بحسب انفكاكها عن العبادة على نوعين: 

النّوع الأَوّل: إما أن لا تنفك عنها العبادة أبداًء بحيث لا يمكن تأدية العبادة 
إلامع وجود المشقةء فهذه المشقة لا أثر ها ولا تأثير في إسقاط العبادة أبدأ» قال 
ابن نجيم: «المشاق علل قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباًء كمشقة البرد في 
الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار» ومشقة السفر التي لا 
انفكاك للحج والجهاد عنهاء ومشقة ألر الحد ورجم الزناة» وقتل الجناة وقتال 
البغاة» فلا أثر ها فى إسقاط العبادات فى كل الأوقات). 

والنوع الثاني: أن تكون المشقة خارجة عن العبادة» بحيث يمكن انفكاكها 
عن العبادة غالبا هذا النوع يمكن للمشقة أن تؤثر فيه علل الحكم وتغيره؛ لأن 
المشقة جاءت بسبب خارج عن العبادة. 

“.أن تكون المشقة كبيرة غير محتملة أو يمكن احتمالها ولكن مع لحوق ضرر: 

وهذه المشقة الخارجة عن العبادة والطارئة عليها تنقسم بحسب قوتها 

أ.مشقة عظيمة فادحة» يظهر أثرها في هلاك النفس أو فوات الأطراف 
ومنافع الأعضاءء فهذه المشقة معتبرة وموجبة للتخفيف» ويسقط بسببها وجوب 


./١ -١ص ينظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج يسيب ل/ 
العبادة» مثاله: إذا إر يتسير الحج إلا من طريق البحر» وغلب علل الطريق عدم 
السلامة» فعندها لا يجب الحج لعدم أمن الطريق. 

ب.مشقة خفيفة» كالوجع البسيط الحاصل بتأدية العبادة أو تعكر المزاج» 
فهذه المشقة لا التفات لما ولا اعثياو ا ف اسقاط شىء من العبادات» كالوجع 
البسيط في الأصبع أو الصداع في الرأس أو تعكير مزاج خفيف» فلا تؤثر هذه في 
الحكم ولا يلتفت إليها؛ لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه 
المفاسد التى لا أثر لما 

ج.مشقة متوسطة. وتكون بين هاتين ا لمشقتين» وضابطها يظهر في حصول 
مرض أو زيادة مرض أو خشية وقوع مرض» فهذه المشقة معتيرة ومؤثرة في 
١و2 a‏ 

وا ل 

- مسألة: طهارة مياه الآبار إذا وقع فيها روث الحيوان: 

TT 
بمجرّد الوقوع» ولكنهم استثنو نوا میاه الآبار استحساناً للضرورة ورفعاً للحرج‎ 
لكي بطي ا ا‎ 


./١ -/١ص ينظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 
.7 5 :١ ينظر: الاختيار في تعليل المختار‎ )( 


5م ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وجه الاستثناء أن ماء البئر يُعتبر قليلاً فإذا وقع فيه بعرٌ ولو قل فالأصل 
هو الحكم بنجاسة ماء البئر وهو القياس في المذهب» إلا أنهم تركوا العمل 
بالقياس للمشقة» وحكموا بطهارة ماء البئر إذا كان البعر الواقع قليلاً. 

قال الزيلعي": «لا ينزح ماء البئر بوقوع بعرتي إبل وغنم فيهاء وهذا 
استحسان والقياس أن يتنجس الماء مطلقاً لوقوع النجاسة في الماء القليل 
كالإناء». 

وتعليلهم جاء للضرورةء لذلك إر يفرّقوا في معتمد المذهب بين البعر 
المتكسّر والصحيح» والرطب واليابس» والروث والبعر والخثي". 

حت أتئّهم أطلقوا الحكم في جميع الآبار» فلم يُفْرّقوا في الصحيح من المذهب 
بين آبار الفلوات والآبار التي في المصر لاشتراكهما بعلة الضرورة”. 

- مسألة: طهارة الخف المتنجّس بالدلك سواء كانت النجاسة يابسة أو 
رطبة: 

اذا أضات :انيت نجاسة جافة أو رطبة ثم عدن تدكة زات ضيه 
وهذا هو القياس وما عليه أصل المذهب©. 

أما إذا كانت النجاسة علل الخف رطبة لما جرم ففركها بالتراب» فإنه لا 
يطهر بناءً عل أصل المذهب؛ إذ لابد من غسلها لتطهر. وهذه رواية «الأصل»*» 


NIA SNS EO) 
.۷٦:١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )0( 
A نظ كيين‎ 5 
.7١7 :١ ينظر: المحيط البرهاني‎ )0( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو اجاج يسح لالم 
وهو ما جرت عليه عامة المتون والشروح في المذهب”, وهذا هو القياس في 
المذهب» إذ لا يطهر الخف من النجاسة الرطبة إلا بالغسل بالماء فقط. 

إلا أنه للمشقة الحاصلة وكثرة الابتلاء با يصيب خفاف الناس من 
النجاسات الجامدة والرطبة» وقع التيسر في تطهير النعل الذي أصابته النجاسة 
الرطبة التي ها جرمٌ» فلو مسحه بالأرض بحيث لا يبقئ للنجاسة أثرٌ حينئذٍ يحكم 
بطهارته لعموم البلوى» وهذه رواية عن أبي يوسف رحمه الله» إذ لر يشترط جفاف 
النجاسة لتطهيرها". 

قال الموصلي": لمن غير فصل بين الان والرطب والمستجد وغيره 
للضرورة العامة» وعليه أكثر المشايخ»» وتابعه الشرّنبلايه وذكر أن أكثر مشايخ 
المذهب عليها وهى المختارة للفتوى . 

- مسألة: اعتبار بول الهرة والفأرة عفوّ في الثياب: 

بول الهرة والفأرة نجسان لحرمة أكل لحمهاء والأصل في حكم نجاسة بوهم) 
أن يعم جميع ما يقع عليه فيحكم بتنجسه. إلا أن بعض فقهاء المذهب استثنوا ما 
إذا وقع بول المرة والفآرة علل الثياب وما شابهها فحكموا بأنه عفْوء وذلك 
للمشقة في التحرز عن إصابته الثياب ولعموم البلوى كونم| من الطوافين في 
البيوت. 


.١195:١ ينظر: العناية‎ )١( 
.١195 7:١ ينظر: العناية‎ )۲( 


.58 في مراقي الفلاح ص‎ )٤( 


ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

أما حكم بول المرة والفأرة في أواني الماء فهو نجس عل أصل الحكم؛ لأن 
عادة الناس أنهم يحتاطون في أواني الماء بتغطيتها فبقي الحكم علل أصله وهو 
نجاسة بول الهرة والفأرة لانتفاء المشقة وعدم عموم البلوئ في أواني الماء. 

والحكم بعدم نجاسة الثياب ببول المرة والفأرة» وأن بوم| عفوٌ في غير أواني 
الماء هو قول الفقيه أبي جعفر الطحاويء وأقره عليه ابن امام في الفتح» قال ابن 
نُجيهم”: «وفي الخلاصة: إذا بالت المرة في الإناء أو علل الثوب تنجس وكذا بول 
الفأرة» وقال الفقيه أبو جعفر: ينجس الإناء دون الثوب اه). 

وصحّح ابن اام هذه الرّواية» وعللها بقوله: «وهو حسن لعادة تخمير 
الآواني»» وبعد أن ذكر اختلاف المذهب في حكم بول المرة علل الثياب» جزم 
بصحة هذه الرواية فقال: «والحق صحتها»". 

بل جعل الحصكفي الفتوى علل هذه الرواية وأيده ابن عابدين”. 

واستثناء بول الفأرة في الثياب رواية عن الإمام حمّد» قال البُرهاني©: «وعن 
محمد أنه قال :ولا أرئ ببول الفأرة بأسأء وذهب في ذلك إلى أن البلوئ في بولا 
ظاهر» وإن وجد رائحته في الثوب» ولا يستيقن فالتنزه أولى» وإن صلل فيه إرأقل 
بأنه لا جزئه». 


.719 :١ وينظر: رد المحتار‎ 27 5 ١ :١ في البحر الرائق‎ )١( 
.۲٠۸:١ ينظر: فتح القدير‎ )0( 

(۳) في رد المحتار ۳۱۹:۱. 

(5) في المحيط البرهاني ۱۸۸:١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ل سب ل/ 

وأما وجه التفريق بين نجاسة بول الفأرة في الأواني دون الثياب هو 
الضرورة والمشقة في صعوبة التحرز عن بوها في الثوب؛ لأن صيانة الثوب 
وحفظه يكون بثوب آخر يلف حوله» فإذا حفظ ببذه الطريقة وأصابه البول» فإنه 
يصل إلى الثوب الأسفل ويتنجس» فصار حفظ الثياب عن بول الفآرة غير مكن» 
فحكم بالعفو في بول الفأرة علل الثياب للضرورة”. 

- مسألة: سقوط وجوب إيصال الماء إلى ضفيرة المرأة عند الغسل: 

يجوز أن تقتصر المرأةٌ في الغسل الواجب علئ إيصال الماء إلى أصل شعرها 
فقط» من غير أن توصله لجميع الشعر إذا كان ضفائر. 

ومع أن الأصل والقياس وجوب وصول الاء لجميع الشعرء إِلّا أن هذا 
الاستثناء جاء من باب التخفيف رفعاً للحرج والمشقة المترتب على نقض ضفيرتها 

قال الزيلعي”: «ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها؛ لأنّ ضفيرتها إذا كانت 
مشدودة فتكليفها نقضها يؤدي إلى الحرج؛ لأنّه مضفر فيلحقه الحرج». 

وهذا فيا إذا كانت الضفيرة مضمومة إلى بعضهاء أما إذا كانت منقوضة 
فعندها يجب أن يصل البلل إلى جميع الشعر» كا في اللّحية الخفيفة لزوال المشقة 
والحرج”. 


. ۱۸۸:١ في المحيط البرهاني‎ )١( 
. ٠١-٠٤:۱ في تبيين الحقائق‎ )۲( 
.5٠ ينظر: شرح الوقاية؟:‎ )۳( 


للست فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وهذا هو المصحح في المذهب”» وينصون عليه احترزاً به عن رواية وجوب 
بل الشعر والعصر ثلاثاء وهي رواية ا حسن بن زياد عن أبي حنيفة”» قال صدر 
الشريعة: «وقوله: ولا بلهاء قال بعض مشايخنا: تبل ذوائبها وتعصرهاء لكنٌ 
الأصح عدم وجوبه)”. 

- مسألة: جواز التيمم للصحيح إذا خاف من استعمال الماء البارد داخل 
المصر: 

من الأسباب المبيحة للتيمم الخوف من الأذئ بسبب استعمال الماء البارد 
ولكن هل هناك فرق في الحكم بين خارج المصر فيرخص له التيمم لانعدام آلة 
التسخين عادةء أم أن الحكم يدخل فيه من هو داخل المصر إذا انعدمت آلة 
التسخين عنده؟ 

اتفق أصحابنا على جواز التيمم خارج المصر بسبب برد الماء» وأما في داخل 
المصر فذهب الإمام أبو حنيفة لجوازه لأن عجزه عن استعمال الماء البارد ثابتٌ 
داخل المصر ك| هو خارج المصرء إذ العبرة بوجود العجز والمشقة"» وبهذا عل 
صاحب «البناية» قول أبي حنيفة: «إذ الغرض خوف الملاك مع وجود الماء 


.717 :١ ينظر: البناية شرح الهداية‎ )١( 
03 ايت فين ا‎ 9( 

(۳) ينظر: شرح الوقاية .٤٠-۳۹:۱‏ 
(6) ينظر: الجوهرة النيرة :١‏ 77. 

(6) ينظر: الاختيار ۲۸:۱. 
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ومشروعية التيمم لدفع احرج وهو شامل هم|»". 

أما الصاحبان فذهبا إل أن العجر والمشقة داخل المصر نادرٌ ولا عبرة 
بالقليل النادر. 

قال المرغيناني: «ولو كان في المصر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
خلافاً لماء هما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر» وله أن العجز 
ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره". 

وليس الحلاك فقط هو العذر المبيح للتيمم في المذهب» بل جاز له التيمم إن 
خاف علل نفسه المرض أو زيادة المرض أو تأخر الشفاء”. 

واستدل الجصاص؛ لقول أبي حنيفة بالتيمم في المصر للبرد بحديث 
المشجوج الذي أجنب فأفتاه أصحابه بالاغتسال» فعن جابر #ه قال: خرجنا في 
سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا :ما نجد لك رخصة وأنت تقدر عل الماء 
فاغتسل فمات» فلم) قدمنا عل الت # أخير بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذ إر يعلموا فإنا شفاء العِيٌّ السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو» 
یعصب» ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)*» فقال: «وهذا الحديث يدل 


.61١9:١ ينظر: البناية‎ )١( 

(۲) في الهداية ۱: ۲۷. 

(۳) ينظر: المحيط البرهاني ٠٤١:١‏ والمبسوط .١١7:١‏ 

(4) في سنن أبي داودا : ٩۳‏ وقال في الخلاصة: رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله 


5 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
أيضاً عل صحة قول أبي حنيفة في جواز التيمم للصحيح في المصر إذا خشي ضرر 
الماء لأجل البرد؛ لأن المعنئ الذي من أجله أجاز النبي ب التيمم للمشجوج في 
السفر مع وجود الماء» كان خوف الضرر»”. 

- مسألة: التيمم بسبب البرد هل هو مقيّدٌ في حالة الغسل فقط دون 
الوضوء أم أنه مطلق وجائرٌ حتئ في الوضوء؟ 

لا خلاف في المذهب على جواز التيمم لمن وجب عليه العْسل» ولكن إذا 
غا اك :ولو كا ا الف جا انقب افد إذا ا اله ارهز 
يجوز له التيمم؟ 

اختلفت عبارات فقهاء المذهب في التخريج علل قول الإمام في هذه المسألة» 
بسبب عدم وجود النقل عن الإمام بخصوص هذه الحالة» وعبارات المتون 
صرح بحالة الخسل ولا تذكر ما لو كان حدثاء فقد اتفقت عبارات أكثر المتون- 
ك«اهداية» و«القدوري» عل ذكر حال إذا حاف ال جنب من البرد أن يقتله جاز 
التيمم له"» فأطلقت المتون حال الغسل ولر تذكر حالة المحدث» فكان هذا 
الإطلاق في العبارة سبباً في اختلاف التخريج علل حالة المحدث. 


ثقات» وقال في المقاصد: وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحها. ينظر: الحسن 
الصنعاني» فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار١:‏ *171. 

. ٤٤٥ :١يواحطلا في شرح مختصر‎ )١( 

(؟) ينظر: اللباب ١ :١‏ "ء والبناية :١‏ 614. 
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وقد ذكر قاضى خان الخلاف فقال: «وأما الحدث في المصر فاختلفوا فيه 
علل قول أبي حنيفة في المحدث» اختلاف الرواية» تُجِوّزه شيخ الإسلام - أي 
ا زاده ل وإريجوزه الحلُوان)”. 
في المذهب عليها؛ إذ لاحرج معتبر في التوضو بالماء البارد» ولكن الحرج في الغسل 
بالماء البارد”» ونقل صاحب «الجوهرة النيرة» الإجماع علل ذلك”. 

إلا أن بعض شرّاح «المداية» نظر إلى اعتبار تحقق المشقة» فلو وقعت المشقة 
فلا فرق في جواز التيمم بين الغسل والحدث لاستوائه) في حالة المشقة» وذهب 
إلى هذا التعميم صاحب «البناية» فقال عند شرحه لعبارة «الحداية» الآنفة الذكر: 
«ذكّر الجنب ولر يذكر المحدثء قال في «الأسرار»: إا سواء علن قول أي 
حنيفة )9 

والتحقيق أن المعتمد في المذهب والمفتى به هو رأي الأكثر من المحققينء 
وهو عدم جواز التيمم للمحدث داخل المصر في حالة البرد» كا حققها ابن 


(0) 


٠ 
-_ - 


.6018 1١ ينظر: البناية‎ )١( 

(؟) ومن جزم بعدم الجواز ابن نجيم في البحر الرائق .١54/ :١‏ 
(۳) ينظر: الجوهرة :١‏ ۲۲» وتابعه الميداني في اللباب ١:١‏ "7. 
(5) ينظر: البناية شرح الهداية .01/8:١‏ 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر ص ./١ -۷١‏ 


 . 65‏ ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

إلا أن هذا الاختلاف عل التخريج علل قول الإمام بين مَن يجوّز التيمم ولا 
يجِوّزه داخل المصر للمحدث كانت علته اعتبار المشقة» فمّن اعتبر الغالب العام 
حَكم بعدم الجواز» وذلك لندرة تحقق المشقة داخل المصر باستعمال الماء البارد 
وعدم القدرة عن التسخين» ولا حكم للنادر. 

ومن التفت إلى وقوع المشقة ولو مع ندرتها حكم بجواز التيمم؛ لأن المشقة 
واقعة» فا حكم واحد داخل المصر كا هو خارجه لاشتراكه| في وجود المشقة. 

وما سبق تبين يسر المذهب؛ لمراعاتهم جانب التيسير ورفع المشقة» ولا بُدَ أن 
تتوافر ضوابط للمشقة حتى تؤثر في الحكم الشَّرعيء وهي أن لا تصادم نضا 
شرعيّاء وأن لا يعود اعتبارها لإلغاء النّضّ الشرعي» وأن تكون المشقة خارجةً 
عن العبادة» بحيث يُمكن أن تنفك عنها العبادة» وأن تكون المشقة كبيرة غير 
محتملة أو يُمكن احتهالها ولكن مع لحوق ضررء وهذا يجعل المشقة مغبّرة للحكم 
الف 


Ed e4 
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الفصل الثالث 
التّجيح بالطبقات والوظائف 
إن طبقات المسائل وطبقات الكتب وطبقات الفقهاء ووظائف المجتهدين 
مباحث متعلقة بأصول التطبيق «رسم المفتي»؛ لأا نمثل الجانب العمل التطبيقي 
للفقه. فلا سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به» ولا فهم الخلاف الحاصل 
بين علماء المذهب إلا من خلاله» ولا إعمال للفقه في الواقع بدونه» فهو أقربُ ما 
يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 


ونعرض فى هذا الفصل هذه الطبقات فى المباحث الآنية: 


للأستاذ الدكتورضصلاح ابو الحا ۷ 


البحث الأول 
طبقات المسائل 
شاع التمييز بين مسائل المذهب» فمنها مسائل ظاهر الرُواية» ومنها مسائل 
غير ظاهر الرّواية» ومنها مسائل النّوادر» ومنها مسائل التوازل» وهي متفاوتة 2 
درجتها واعتبارهاء فا كان من مسائل ظاهر الرّواية» فهي راجحة بترجيح محمد 
بن الحسن هاء لأنْ ما ذكره من المسائل في كتب ظاهر الرّواية كان ترجيحاً له. وما 
كان في غير ظاهر الرّواية كان مر جوحأ يُعمل فيه لضرورة أو عرف. 
وأا مسائل الواقعات والتوازل» فهي تخريجاتٌ وفتاوئ المشايخ بعد 
أصحاب أبي حنيفة إلى يومناء ودرجتها أقل مما تقل عن الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه سواء في ظاهر الرّواية أو في غير ظاهر الرُواية؛ لآن المشايخ أقل درجة 
في الاجتهاد من أبي حنيفة وأصحابه» فكان مسائلهم أقل وكلة مه و تتم اومتها 
فيا إرينصٌ عليه من أئمة المذهب» وفيم| كان فيه ضرورة وعرف. 
ونعرض ما يتعلّق بطبقات المسائل في المطالب الآنية: 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
عن و لها 1 

المطلب الأوّل: طبقة مسائل ظاهر الرٌّواية: 

ويُطلق عليها أيضاً: رواية الأصولء وظاهر المذهب: وهي مسائل رُويت 
عن أصحاب المذهب» وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد» وقد يُلحق بهم زُفْرٌ 
والحسنٌ وغيثهما من أخذ الفقه عن أي حنيفة» لكنّ الغالب الشَّائع في ظاهر 
الرّواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم» وسّمّيت بظاهر الرّواية؛ لأا 
و س a ۹ i‏ 9 وء 1 م 
رُويت عن محمّد برواية الثقات» فهي ثابتة عنه إِمّا متواترة أو مشهورة". 

وكلام محمّق «الأصل» د يشير إلى عدم ذكر الحسن في ظاهر الرواية» حيث 
قال": نكر الإمام دق اناب آراء أستاذية أبي حنيفة وأبي یو سف وراه ف 


بج سم 


مواضع كثيرة جداً مِنَ الكتاب» ويذكر نادر اراء غيرهم مثل: زفر وابن أي ليل 


EO ERT‏ قول آهل المدينة»). 


والرّاجح أن كتب ظاهر خمسة كتب» فلم اه واتار 
ابن مازه”» وطاشکریٰ زاده*» وحاجي خليفة والحموي“ ولأننا عند 
مقابلة كتاب (السثر الصغير» المطبوع”" مع ا السبر» من كنات 


.١5ص في شرح رسم المفتي‎ )١( 

(۲) محمد بوينوكالن» مقدمة الأصل .١١:١‏ 

(۳) في المحيط البرهاني١:‏ ۲۹. 

.۲۳۷ :۲ في مفتاح السعادة‎ )٤( 

. ۱۲۸۳ :۲ في كشف الظنون‎ )٥( 

TTS OEE ED 

(۷) ينظر:طبعة السير الصغير»ت:مجيد خدوريءالدار المتحدة للنشر»بیروت» ۱۹۷۵م» ط١‏ . 
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«الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباق» نجد آت| لا يختلفان عن بعضها أبداًء 
فلعله سمي بالصَّغير؛ تمييزاً له عن «السّير الكبير) الذي ألفه محمّد بن الحسر 
مستقلء وشرحه السَّرّحَسِيٌ وغيره. 

وجمع الحاكمٌ الشّهيد ات55 "ه) كتب ظاهر الرّواية مع إسقاط المتكرّر 
كالإسبيجابي (ت١٠1/8ه)‏ وإساعيل بن يعقوب الأنباريّ (ت١اه)”",‏ وأبرز 
شراحه وأشهرهم شمس الأئمة السَّرَحْسِيٌ (ت نحو١٠5ه).‏ 

قال محقق «الأصل»": «والذي لاحظنا مِنَّ الإطلاع علل كتاب «الكافي» 
للحاكم أنه يختصر لفظ كتاب الأصلء ويتخذه أساساً ثم يضيف إليه ما يراه 
هو كتاب «الأصل»» والعبارة هي كتاب «الأصل» في معظمها... والحاكم قد قام 
بعمل مهم جداً في هذا الكتاب» وهو أنه قد قارن بين نسخ كتاب الأصلء وأثبت 
الفروق بينها في مواضع كثيرة من «الكافي»» وأكثر ما اعتمد عليه نسخة أبي 
سليمان وأبي حفصء ولكن توجد فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرئ في 
مواضع قليلة...2). 


E3 E3 


)١(‏ في الأصل »٥۳۸- ٤١١:١‏ طبعة قطر. 
(۲) ينظر: كشف الظنون ۲: ۱۳۷۸ . 


(۳) أي الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص‌ ٠٠-١١۱۹‏ . 


٠‏ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
المطلب الثاني: طبقة مسائل غير ظاهر الرّواية: 

وهي المسائل التي رُوبت عن الأئمّة لكن في غير الكتب المذكورة» وهي 
على أقسام: 

.١‏ كتب لم تشتهر عن محمد # ور ترو عنه بطرق كطرق الكتب الأول» 
وهي: 

أ.«الكيانيات»: وهي مسائل جمعها محمّد لرجل يُسمئ كيان» وقد يوجد في 
بعض الكتب «الكيسانيات»» وقالوا: جمعها كيسان» وهي بلدة» قال 
طاشكبرئل": «لكن هذا غير صحيح» والصحيح الآول)» وقال الكوثريٌ”: «هي 
ناكل دز اھا ما د بن ليع عن مدعو عمد ويا ذا لمان 

ب.«الرقيّات»: وهي مسائل جمعها محمّد حين كان قاضياً بالرقة» قال 
الكوثريٌ”: «رواها عنه محمد ساعة وكان معه طول بقاء محمد بن الحسن بها». 

ج.«الجُرجانيّات»: وهي مسائل جمعها محمد بجرجان» قال الكوثري*: 
«ويرويها علي بن صالح الجرجاني». 

د.«الهارونيّات»): وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّى بهارون. 


.۲۳۷ :۲ في مفتاح السعادة‎ )١( 
. ٠٦ص في بلوغ الأماني‎ )۲( 
٦1ص في بلوغ الأمان‎ )9( 
. ٠٦ص في بلوغ الأماني‎ ):( 
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الكبيت يقال اله مات قبل أن يتمه» وكان سألوه أن يؤلف كتاباً في 
الورع» فجاوبهم بأني ألفت كتاباً في البيوع؛ يريد أن المرء إذا طاب مكسبه حسن 
عمله» فلا أصروا علل الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب... 

؟. كتب محمد التى يغلب فيها الحديث. فبين أيدينا: 

أ. «موطأ محمد» بروايته عن مالك» وفيه ما يزيد ألف حديث وأثر من 
مرفوع وموقوف ما رواه عن مالك» وفيه نحو مئة وخمسة وسبعول حديثاً عن 
نحو أربعين وا مالك... وعليه شروح عديدة» منها: شرح القاري»» 
و«شرح البيري»» و«شرح عثان الىاخي». وشرح اللكنوي المسمى «التعليق 
الممجد)... 

ب.«الجحجة)» المعروفة بالججج في الاحتجاج علل أهل الف 

ج.«الآثار»» يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة» 
ويكثر جدا عن إبراهيم النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه قليلا عن نحو 
عشرين شيخاً سوئ أبي حنيفة» وهو كتاب نافع للغاية» وللمشايخ عناية خاصة 
بروايته في أثباتهم» وقد آلف ابن حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجاله 
باقتراح صاحبه العلامة قاسم الحافظ ثم الف هو أيضاً كتاباً آخر في رجاله". 


قال العثان”: «والظاهر أَنَّا وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة 


.55-50 في بلوغ الأمان ص‎ )١( 
في أصول الإفتاء ص175.‎ )0( 


6٠ل‏ ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
نسبتها إلى الإمام محمد واشتهارها فيا بين أهل العلم» ولكنها تسق مرد 
لبيان المذهب وفروعه»... وكتب ظاهر الرواية فإئََّا وضعت لبيان المذهب أصللاء 
فصارت هي المعتمدة لمعرفة المذهب الحنفي» ولعل من أجل هذا إريذكر الفقهاء 
الحنفيّة هذه الكتب لا في ظاهر الرواية ولا في النوادر؛ لأتََّا ليست من التّوادر 
لشهرتها عن الإمام حمّد» وليست من ظاهر الرواية؛ لأنَّما إرتوضع لبيان المذهب» 
ولك الظّاهر أن رُتبتها فوق التوادر ويؤخذ بها جاء فيها إلا ما عارض الكتب 
الستة). 

۳.الرّوايات النفرٌ قة: 

وهي المشهورة بالنوادر: وهي عن محمد بن الحسن من غير ظاهر الرواية» 
وهي ثان: «نوادر هشام)» و«نوادر ابن ساعه)» و«نوادر ابن رستم)» و«نوادر 
داود ابن رشيد»» و«نوادر المعل»» و«نوادر بشر)» و«نوادر ابن شجاع البلخي ایی 
نصر)ء و«نوادر أبن سليمان)”. 

؟.كتب غير محمّد: ك«المجرّد) للحسن بن زياد» ومنها: كتب «الأمالي». 
وال أن لاماق ى لاتمفة جر 

والإملاء: أن يقعد العالر وحوله تلامذة بالمحابر والقراطيس» فيتكلّم العالر 
بها فتح الله عليه من العلم» وتكتب التلامذة ما تكلّم مجلساً مجلساًء ثم يجمعون ما 
كتبواء فيصير كتاباً» ويُسمّ ب«الأمالي»» وكان هذا عادة المتقدّمين”. 


)١(‏ ينظر: مقدمة منتهئ النقاية عل شرح الوقاية ص58-55. 
(0) في بلوغ الأماني ص47 . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج 8# 
المطلب الثالث: مسائل النوازل والواقعات: 

وهى مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأصحاب أصحابه 
ونحوهم فمّن بعدهم» وأوّل كتاب جمع فيه نما علم «النوازل» لأبي الليث 
السمرفندىي (ت١٥۳۷ه)»‏ وجمع فيه فتاوی المتأخرين من المجتهدين من مشاخه» 
وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة ونصير بن يحيى» وذكر فيها 
اشاراتة اشيا 

ثم جمع المشايخ فيه كتب: ك ١مجموع‏ النوازل» و«الواقعات» للتاطفى 
والصّدر الشهيد» ثم جمع مَن بعدهم من المشايخ الفتاوئ» لكتهم خلطوا فيها 
مسائل ظاهر الرّواية والتّوادر والتّوازل مع بعضها: كما في «جامع قاضي خان» 
و«الخلاصة)» وغيرها من الفتاوی» ومنهم من ميّز بينها: ىا في حيط رضي الدين 
السّرَّحْسِيٌ)» فإِنَّهِ ذكر أوّلاًمسائل الأصولء ثم التّوادرء ثم الفتاوى”. 


قد فنا 


(۱) ينظر: النافع الكبير ص8/١-9١»2‏ وغيره. 


للأستاة الدكتورضصلاح بو الجا 


المبحث الثان 

طبقات الكتب ها تعلق واضحٌ بطبقات المسائل؛ لأن الكتب تحتوي على 
مسائل» لکن هذه الكتب كان لما درجاتٌ بقدر ما حوت من كل نوع من أنواع 
المسائل: سواء من ظاهر رواية أو غير ظاهر الرواية أو نوازل» ف| كان مقتصراً عل 
ظاهر الرواية كالمتون» فهى في أعلن درجات الاعتماد» وكڵ كثر فيها مسائل غير 
ظاهر الرّواية والنّوازل نزلت رتبة الاعتماد هاء وهذا ما نبيّنه في المطالب الآتية: 

ء۶ ماع 7 وو 3 2 

والمدرسين» فإن رأئ مسألة في كتاب» فهل هي معتمدة في المذهب أم لا؟ وإن 
العبارات في مسألة في بيانها وتحريرهاء فأي الكتب نعتبر في تحقيقها؟ 

ا ا قات الک دكن 


نقدم ما تسق التقديم ونؤخر م يستحق التأخير» قال اللكنويئ”: (ينبغي 


(۱) في النافع الكبير ص5 ”7. 


٠5‏ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
للمفتي أن يجتهد في الرّجوع إلى الكتب المعتمدة» ولا يُعتمد عل كل كتاب» لا 
سيهم| الفتاوى التي هي كالصّحاري ما لريعلم حال مؤلفه وجلالة قدره». 

وقال العثمان": إِنَّ من أهم ما يشترط للمفتي أن يعرف الكتب المعتمدة 
من غيرهاء فالكتب المعتمدة في المذهب هى التى عوّل عليها المتبحرون من 
أصحاب المذهب وتناولوها بالثقة والاعتاد وأفتوا اء وقد ذكر غير واحد من 
الفقهاء كتبأ لا يجوز الإفتاء بمسائلهاماإر يعرف مأخذها أو دليلها». 

وتمييز طبقات الكتب عن بعضها فيه شذرات متفرّقة في طيّات كلام علمائنا 
الله من خبرة ودراية في معرفة الكتب ومسائلها في المذهب الحنفى. 

فهذا البحث أوَّل محاولة لجمع ما كتب متفرّقاً في الطبقات مع الاجتهاد في 
التمييز بين الكتب وجعلها في أقسام نة وبيان لأسباب كل طبقة» وكيفية 
الاستفادة منها. 


مع اعتراني أنَّ هذا يُساعد ويُسهّل عل الباحث الطّريق في التّعامل مع 
الكتب وفهمهاء وأنَّ الطريق الأكمل لمعرفة الاعتماد هو الخبرة والبحث في 
الكتب» فمَّن يكثر القراءة في الكتب يتعرّف علل مناهج أصحابها ودرجة اعتماد 
مسائلهم ومنزلة كتبهم بالنسبة لغيرها ومدى اعتاد الفقهاء عليها واعتبارهم ها 
بكثرة نقلهم عنها علل سبيل التقرير لا الرد والنكير. 


(۱) في أصول الإفتاء ص79. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح الا ةا 

وأكثر ما يُمَكّن الباحث من إدراكِ طبقات الكتب هو البحث والتنقيب» 
وذلك بمراجعة المسألة الفقهية في عامّة الكتب» بحيث يلاحظ تعامل الفقهاء 
معها وكيفية عرضهم لها وترجيحهم فيهاء فيقدّر المقام لكل كتاب منها. 

ومن الأسباب في تفاوت الكتب على درجات وطبقات: 

١.اختلاف‏ مناهج المؤلفين في التأليف» فالمصنفون في العادة حين ألَّمُوا 
كتبهم سَلَكوا منهجاً وطريقة في تأليفهم لها من اقتصارهم عل المسائل المعتمدة 
مثلا» أو جمع المسائل الغريبة والنادرة» أو التمييز بين الغث والسّمين في الفتاوى. 
أو الجمع والاستقصاء بدون تمييز. 

فمثلاً: من منهج أصحاب المتون التزام أن لا يذكروا في متونهم إلا القول 
الذي صحّت نسبته للمجتهد المطلق» فكانت بهذا الوصف مقدمة على غيرها من 
الكتب؛ لالتزام أصحابها بهذاء قال ابن عابدين”: «صرّحوا بأنَّ ما في المتون مقدم 
عل ما في الشروح» وما في الشروح مقدم علل ما في الفتاوئ» لكنّ هذا عند 
التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلاً» أمّا لو ذكرت مسألة 
المتون وإر يصرّحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة 
قاسم ترجيح الثاني؛ لاله تصحيح صريح» وما في المتون تصحيح التزامي» 
والتصحيح الصّريح مقدم علل التصحيح الالتزامي: أي التزام المتون ذكر ما هو 
الصحيح في المذهب». 


.۷۲ :١ في رد المحتار‎ )١( 


ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

؟.تفاوت العلماء في العلم وضبطه وإدراكه والتمكن منه. فيظهر هذا 
التفاوت في تصانيفهم» فتختلف طبقات كتبهم في الاعتاد» قال اللكنوي”": 
«واعلم لَه ليس تفاوت المصنفات في الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات 
وله أزتفاوك ماقا لا شتيب الا حر اراق والقدم الزمان قلس أن 
تصنيف كل متأخر أدنى من تصنيف المتقدم» بل قد يكون تصنيف المتأخر أعللى 
درجة من تصنيف المتقدم بحسب تفوقه عليه في الصفات الجليلة». 

.تفاوث قدرات العلماء في التعبير عن مقصدهم بعباراتِ واضحة؛ فمثلاً: 
يتكلّم بعبارة موجزة مختصرةٍ لا توصل الفكرة المطلوبة» بل تفيد خلافهاء مما جعل 
القارئ له عن حذر شديدٍ في الاستفادة منه» إلا بعد نظر وفكر ومراجعة 
للحواشي والشُّروحء وقد نله اللكنوي إلى هذا فقال”: «أما الكتب المختصرة 
بالاختصار امل فلا يفت منها إلا بعد نظر غائر» وفكر دائر» وليس ذلك لعدم 
اعتبارهاء بل لأنَّ اختصارها يوقع المفتي في الغلط كثيراً». 

وقال": «وكذا لا تجترأ على الإفتاء من الكتب المختصرة» وإن كانت 
مُعتمدة» ما لر يستعن بالحواشي والشّرح» فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة 
الظّلماء». 


." ٠ في النافع الكبير ص‎ )١( 
." ٠ في النافع الكبيرص‎ )۲( 
.۲٠ص في النافع الكبير‎ )۳( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سس سباي 8[ 

٤‏ .انقسام الكتب في الفقه إجمالاً إلى كتب ألفت من أجل التأصيل والتقعيد؛ 
للتدريس وضبط المذهب وأمهات مسائله» كا يظهر في كتب المتون وشروحها 
مثلء وكتب للتطبيق والتفريع والتّخريج؛ للإفتاء بها يتناسب مع أحوال الناس 
وزمانہم» كا يظهر في كتب الفتاوئ مثلاً. 

وهذا يفسّر لنا ظاهرة واش د وهي ال كنار العلداد و 
وشروحاً معتمدة» وفتاوئ خالفتها في كثير من المسائل» وذكر فيها مسائل غير 
معتمدة» وصحّح فيها خلاف ما صحّح في متنه أو شرحه. 

وتبدأ هذه الظاهرة ركقت مدن الم کف وجدت غنده كن :ظاهز 
الرواية تمثل التأصيل والتقعيد للمذهب» وكتب غير ظاهر الرواية خالف في كثير 
من مسائلها ما في كتب ظاهر الرواية فلم تكن معتبرة» ولعل أبرز أسباب المخالفة 
بينهما راجع للتطبيق. 

وكذلك نرئ هذا واضحاً مع الرغيناني في «الحداية» حيث يعتبر أبرز كتب 
المذهب في معرفة المعتمد» خالف فيه ما ذكره في «التجنيس والمزيد» أو «مختارات 
النوازل)» فلا تعتبر في مرتبة «الهداية» في الاعتماد» فيصحح في «الحداية» خلاف ما 
يصحح فيهماء كما في مسألة سقوط الصلاة أو تأخرها ن تعدَّر عليه الإيماء وهو 
1 فصحّح في «الحداية» تأخيرهاء وصحّح في «التجنيس» سقوطها". 


( في مراقي الفلاح ص۷١٠‏ . 


1٠‏ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

كله فعل قاضي خان في «شرح الزيادات» و«الجامع الصغير)» حيث 
يؤصل ويقعد للمعتمد ف المذهب بخلاف «فتاواه المشهورة»)» حيث هتم بذكر 
الوجوه المختلفة وتطبيقات المشايخ للمسائل. 

وكذلك فعل الصدر الشهيد ابن مازه في «شرح الجامع الصغير» في بيان 
المعتمد من المذهب بخلاف «الفتاوى الكبرىئل» و«الفتاوى الصغرىل»)» حيث 
يعتنى بالجانب التطبيقى للمسائل من فتاوئ الفقهاء. 

وهذا لأنَّ للفقه جانبان: 

أ.تأصيلٌ: نحتاج إليه في الدراسة والضبط لأمهات مسائل المذهب 
والقواعد التي بني عليهاء ونتعرف فيه علل تأصيلات المسائل عند المجتهد 
المطلق» وكيفية البناء فيهاء واعتنت به كتب ظاهر الرواية والمتون والشروح 
المعتمدة. 

وكتب هذا الجانب هي الكتب التي يتربّئ عليها الطّالب في ضبط العلم» 
وتكون هي الأصل في معرفة المعتمد مِنَ المذهب. وهي المرجع في ضبط الأصول 
المعتبرة في بناء المذهب؛ لذلك عندما زيدت بعض مسائل الفتاوى في متون 
المتأخرين: كانور الإيضاح» واغرر الحكام» اتو الا ان ات 6 علل 
الدارسين في تكوين الملكة الفقهية وضبط مسائله وأصوله» فكان الاعتماد على 
المتون المتقدمة أولك منها. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج اال 
ب.تطبيقيٌ: نحتاج إليه في معرفة تطبيقات الفقهاء للمسائل الفقهية في 
أزمانهم المختلفة وأماكنهم المتعددة» ونطلع فيها علل تخريجاتهم العديدة في المسائل 
المستجدة» ونرئ فيها تفريعهم علل أصول المسائل المتنوعة. 
فهذا الجانبٌ يبن لنا كيف نعيش الفقه من خلال تطبيق قواعد رسم المفتي: 
من ضرورة وتيسير وعرف ومصلحة وتغير زمان» فهو جانب مَكَمُل ومتمم 
۶ س 5 5 7011 ره 
للجانب التاصيلي» فلا يقدم عليه في بيان المعتمد من المذهب؛ لا المض للتطييق 
2 
علل الواقع» وهو متفاوت» بخلاف المتون والشروح آلفت؛ لبيان المعتمد من 
قال ابن عابدين”: «ولهذا صرّح علماؤنا بأنَّه لا يُفتى با في كتب الفتاوئ إذا 
خالف ما في المتون والشروح» وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الدين 
الحريريّ أحد شرّاح «المداية» في كتابه «إيضاح الاستدلال علل إبطال الاستبدال» 
نقلاً عن الإمام صدر الدين سليان: أن هذه الفتاوئ اختيارات المشايخ» فلا 
ار كني ال قال وركذا كان قول عر اعا وريه اقول اا 
ا وو و 5 0 4 
المطلبٌ الثانى: طبقات الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة: 
والكلامُ في اعتبار الكتب وتقسيمها أمرٌ نسبيٌ» والمقصود منه خط خطوط 
عريضة؛ للتّمييز لدئ الباحثين في الفقه الحنفى في درجات اعتبار الكتب» وكيفيّة 
التعامل معها والاستفادة منهاء ورأيت أن جَعلها في قسمين من معتبرة وغير 
معتبرة کا هو شائع غير دقيق» وفيه تشويش كبينٌ حيث يجعل كتبأ غير معتبرة» 


.۳٦٦:اةالولا في تنبيه‎ )١( 


75 1 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
ويُنزها إل درجة كتب غير معتمدة» مع أن بينهها فرق كبير؛ لذلك كان الأفضل أن 
Ele E E aS‏ 

وأبين هذا التقسيم الثلائيّ م في النقاط الآتية 
2 الطبقة الأولى: الكتب المعتمدة: 

هي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويندر وجود غير المعتبر فيها. 

أولاً: أمثلتها: 

وتمثل أمهات كتب المذهب» ومنها: 

كتب ظاهر الرواية: «الأصل» و«الجامع الصغبر»» و«الجامع الكبير)» 
و«السيرالكبير»» و«الزيادات»» وشروحها المشهورة. 

وكتته المتون المشهورة: «الكافي» للحاکم» و«مختصر الكرخيٌ»؛ و«مختصر 
الطحاوي»» و«مختصر القدوري»» و«بداية المبتدي»» و«الوقاية»» و«الكنز»» 
و«المختار»» و«المجمع)» و«النقاية»» و«الملتقك»» و«تحفة الفقهاء)» واغرر 
الحكام» وغيرها. 

واللممسوطات: «المبسوط» للسرخسيئ» و«المبسوط» للبزدويٌء» و«المبسوط) 
لوار زاده» و#المبسوط» لصدر الإسلام» وغيرها. 

والشّروح المتينة: شرح الطحاويّ» للإسبيجابي» و(شرح الطحاوي» 
للجصاص» و«شرح الكرّخحيّ) للقدوريٌ و«(شرح القدوريّ» للأقطع»› 
و«الهداية»» و«بدائع الصنائع»» و«الكافي شرح الوافي» للتسَفيّ و(شرح الوقاية» 


للأستاد الدكتورصلاح آبو الجا ا 
لصدر الشريعة» وان اسان ا وال شرح الهداية). و«الاختيار»» و«درر 
الحكام شرح غرر الأحكام»؛ و«رد المحتار»» وغيرها. 


ثانياً: أسباب اعتبار الكتب: 

من خلال التجربة والاستقراء والتتبع لعبارات الفقهاء الآتية» يتضح أن 
من أسباب الاعتبار ما يلي: 

١.التزامٌ‏ ذكر القول المعتمد فيها إلا نادراً. 

؟.خلوها من الرّوايات الضعفية والمردودة والشَادة في المذهب. 

*.عدمٌ خالفتها لظاهر الرّواية وأصول المذهب. 

٤‏ .دلالة عباراتها علل المقصود بدون إيهام وخلل إلا نادراً. 

ه.رفعة مكانة مؤلفيها وعلو درجتهم في الاجتهاد والفقه. 

٦.قبول‏ العلاء لهاء وكثرة الاعتماد عليهاء والاهتام بها إفتاءً وتدريساً 
وشرحاً وتعليقاً. 

ثالثاً: تطبيقات للفقهاء عليها: 

ذكر الباحث هاهنا ناذج لما سبق تقريره في أساء الكتب وأسباب اعتمادها 
من عبارات الفقهاء» وهي علل النحو الآتي: 


16 فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
١«المبسوط)‏ لشمس الأئمة محمد بن أحمد السَّرخَسِي (ت نحو ١٠٠ه)»‏ 
قال الطرسوسي: ««مبسوط السَّرَخَسيَ) لا يعمل با يخالفه» ولا يركن إلا إليه. 
ولا يفتئ ولا يعول إلا عليه»”". 
۲.لمبسوط» لصدر الإسلام طاهر بن محمود البخاري» (ت٤‏ ٠6ه).‏ عذه 
ا غابد "تيع الكت اة 


۳.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لعثان بن علي بن محجن الزيلعي» 
(ت ٤٣‏ لاه)ء قال اللکنوي”: «وهو شرح مُعتمد مقبول)» وعذه ابن عابدین“ 
مخ الكتب المعتملة: 

5.«أصول البَرْدَويّ» لعلي بن محمد البَرّدويٌ (ت ٤۸۲‏ ه)» قال اللكنوي*: 
«وهو كتاب نفيس معتمد عند الأجلة». 

5 شف الأسرار شرح أصول البَرّْدَويّ»: و«غاية التحقيق شرح المتتخب 
السامي» لعبد العزيز بن أحمد البُخاري» (ت٠”/اه)»ء‏ قال اللكنوي”: «هما 
كتابان معفيزان عدن الأضولين» وعليها اغداذ أكثر الما رين 


)١(‏ ينظر: شرح عقود رسم المفتي 27١ :١‏ وغيره. 
(۲) في رد المحتار”7: /. 

(۳) في الفوائد البهية ٠۹٩-۱۹۴٤‏ . 

(5) في العقود الدرية؟: .١55‏ 

(5) في الفوائد البهية ص٤١٠‏ . 

(1) في الفوائد البهية ص١7١-57١.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجا سس ١١6‏ 

5 رد المحتار على الدر المختار» لمحمّد أمين ابن عابدين (ت57؟١ه).‏ 
قال اللكنويٌ”": «هو حاف شي مر اناه 

.<الحداية» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني ا مرغيناني» 
( ت۹۳٥‏ ه)» قال اللكنوي": «كل تصانيفه ا تمدق ولاس دايا 
فإنَّه إر يزل مرجعاً للفضلاء» ومنظراً للعلاء»» وعدّه ملا خسرو” وغانم 
البغدادي” من الكتب المعتمدة. 

۸.لكاني» للحاكم الشهيد محمد بن محمد المروزيّ البلخي (ت: ۳٣۳ه)»‏ 
قال حاجي خليفة“: 'وهو كتاب معتمد في نقل المذهب'. 

۹.لكاني شرح الواني» لعبد الله بن أحمد النّسفيء» (ت١٠/اه)»‏ قال 
اللكتو: كل اوا عقر ٠‏ ع المقياء طروي اشر 
وعذه ابن اهام" من الكتب المعتمدة. 


.١ )ف الآثار المرفوعة ص57‎ ١( 
.77 في الفوائد البهية ص0‎ )۲( 
.۲۷۱ :١ماكحلا في درر‎ )۳( 
.7 :١ في مجمع الضمانات‎ )4( 
. ۱۳۷۸ :۲ في كشف الظنون‎ )٥( 
.٠١ في الفوائد البهية ص7‎ )5( 
.۲٠۳ في فتح القديرة:‎ )۷( 


15 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

٠١‏ «بدائع الصنائع بترتيب الشرئع» لأبي بكر بن مسعود الكاسانٌ 
(ت0/17ه)ء عذه ابن امام" من الكتب المعتمدة. 

رابعاً: كيفية الاستفادة منها: 

وكتب هذه الطبقة هي أرفع الطبقات وأقوها وأحراها بالقبول» فيمكن 
الاستفادة منها لن درس الفقه» وعرف مصطلحاته» وضبط قواعد أبوابه. 
ل عا ا التق ود ةا قرط كن كن أزاذ الانظاذفدن كن 

وميزة كتب هذه الطبقة الثقة الكبيرة بمسائلهاء فإليها يحتكم عند اختلاط 
عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاء» فهي أشبه بالأساس المتين الذي يرجع 
إليه عند الاختلاف» وهى أقرب ما يكون بالدستور الذي يرد إليها المسائل؛ 
تفسير تقديمها على غيرهاء قال اللكنوي”: «ما في المتون مقدّم على ما في الشروح» 
# الطبقة الثانية: الكتب المقبولة: 

وه التي نحتوي لمعاف المعتمدة ف المذهب» ويكثر وجود غير المعتيرة 


.701 في فتح القديرة:‎ )١( 
.١8١ في التعليقات السنية ص‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب الا١آ‏ 

أولا: أمثلتها: 

وعفل اکر كين المذهدن» وها 

المتون المتأخرة: مثل: «تنوير الأبصار»» و«نور الإيضاح)» و«خلاصة 
الكيداني (مقدمة الصلاة)»» و«مقدمة السمرقندي»» و«منية المصلى»)» وغيرها. 

وعامة الشروح: «فتح القدير»» و«البناية شرح الحداية»» و«رمز الحقائق 
شرح كنز الدقائق)» و«إمداد الفتاح»» و«مراقى الفلاح»» و«الدر المختار»» 
و«الدر المنتقى)» و(مجمع الأخبر». و«اللباب شرح الكتاب»» و«البحر الرائق»» 
و«النهر الفاتق»» و«نباية المراد شرح هدية ابن العاد»» و«شرح ملا مسكين عل 
الكنز»» وغيرها. 

والمحيطات: «المحيط الرّضويٌ» لرضى الله ال و«المحيط الرهانٌ»» 
و مختصره الا رة الترهانية). 

والحواشي: «الشّرنبلالية علل الدرر»» و«عمدة الرعاية شرح الوقاية». 
و«الطحطاوي علل الدر»» و«الطحطاوي علل المراقى»». و«أبو السعود علل ملا 
مسكين شرح الكنزا» وغيرها. 

والفتاوى المشهورة: «فتاوىل قاضبى خان»» و«خلاصة الفتاوىئل»» 
و«الفتاوئ الكبرئ»» و«الفتاوى الصغرئ»» و«الفتاوئ التّتارخانية»» و«الفتاوئ 
الوالوالجية»» و«الملتقط»» و«الفتارى الهندية)» واتنقيح الفتاوى الحامدية»» 
و«الفتاوئ الخبرية)» « الفتاوى البزازية»» «الفتاوئ الظهيرية»» و«مختارات 


16 فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
النوازل»» و« الفتاوئ العادية الحامدية»» و«التجنيس والمزيد»» و« الفتاوى 
الأنقروية»» و«جامع الفصولين»» «أدب الأوصياء»» وغيرها. 

والقواعد: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» و«غمز عيون البصائر» 
ج 

ثانياً: أسباب نزول مرتبة الكتب من الاعتماد إلى القبول: 

١.عدم‏ الاطلاع على حال مؤلّفه ربّا ينزل الكتاب عن درجة الاعتماد؛ 
لعدم معرفة حال المؤلف. فإِلّه لا يعرف هل كان فقيهاً معتمداً أم جامعاً بين 
الرطب واليابس»ء كما سبق. 

؟.الشكٌ في نسبة الكتاب إلى المؤلف؛ فان هناك كتباً منسوبة إلى المؤلفين 
المعروفين بالعلم والفقه وهي متداولة غير نادرة ولكن لا يتيقن نسبتها إلى 
مؤلفيها. 

قال النّوويّ”: «لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمام إذا اعتمد 
الكتب أن يعتمد إلا علل كتاب موثو بصحّته. وبأنّه مذهب ذلك الإمام» فإن 
وثق بن أصل التصنيف ببذه الصفة لكن إرتكن هذه النسخة معتمدة» فليستظهر 
بنسخ منه متّفقة» وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل 
إذا رأئ الكلام منتظ)ًء وهو خبير فَطِن لا يخفئ عليه لدربته موضع الإسقاط 
الي 


4. 


.۸١-۸١ :١ في المجموع‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح  _‏ ل يف 1١1‏ 

فإن إريجده إلا في نسخة غير موثوقٍ بهاء فقال أبو عمرو: ينظر فإن وجده 
موافقاً لأصول المذهبء وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو إريجده منقولاً فله 
أن يفتي به فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل: قال الشافعٌ مثلاً كذاء وليقل: 
وجدت عن الشَّافعيٌ كذاء أو بلغني عنه» ونحو هذا. 

وإن إريكن أهلاً لتخريج مثله إريجز له ذلك فن سبيله النقل المحضء ور 
يحصل ما يجوز له ذلكء وله أن يذكره لا على سبيل الفتوئ مُفصِحاً بحالهء 
فيقول: وجدته في نسخة مِنّ الكتاب الفلاني ونحوه). 

*.الاختصار المخلّ بالفهم؛ فإنَّ هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها والثقة 
بمؤلفيهاء ولكن فيها إيجازاً خلا بالفهم» قال ابن عابدين*: (إِنَّ فيها مِنَ الإيجاز 
في التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع علل مأخذه» بل فيها في مواضع كثيرة 
الإيجاز المخل» يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشيء فلا يأمن المفتي من 
الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من 
الحواشي أو غيرها». 

5.الندرة والنفاد؛ فان هناك كثيراً من الكتب الفقهية التي كانت معتمدة 
متداولة في زمنها ولكن نفدت نسخها بحيث لا توجد هذه النسخ إلا نادراًء كا 

ه.كثرةٌ التحريف والتصحيفي والأخطاء المطبعية؛ فإنَّ اهتام كثير من 
الناشرين بالكسب المادي يحمل علل طبع بعض الكتب من غير تمحيص وتحرير 


1 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
ومقابلة بنسخ خطية موثوقة؛ مما يجعل الكتاب مليئاً بالأخطاء التي تغيّر المعنق» 
ومقصود العبارة. 

قال العثانَ”*: «وحكم هذا القسم أله لا ينبغي للمفتي أن يتعجل في 
aa‏ بالدلاكل القورة أن هذه السك حيلف لجنا ا مه 
التحريف» فإن تبين بقرائن واضحة وشواهد قوية فلا بأس حينئذ بالاعتاد 
عليهاء وقد ظهرت في زماننا مِنَ الكتب القديمة التي كانت نافدة من زمان 
ويطبعها الناشرون من نسخة خطية ظفروا بهاء فإن كان أصل المطبوع نسخة 
واحدة فقط من غير أن يتصل سندها إلى المؤلف. فينبغي التثبت في الاعتماد 
عليهاء ولكن هناك كتباً نشرها العلاء بتحقيق وتصحيح بعد مقابلة نسخ خطية 
كثيرة قد حصلت من أماكن مختلفة» فلا بأس حينئذ بالاعتماد عل مثل هذه النسخ 
المطبوعة)”2. 

٦.الاعتماد‏ في التصحبح والترجيح على ظواهر الأحاديث كما في مدرسة 
محدثي الفقهاء» لا على أصول البناء للأبواب والمسائل كا في مدرسة الفقهاء. 

ما سيأقي من عبارات للفقهاء حول هذه الكتب هو عدّها من الكتب 
المعتمدة كا في القسم الأوّل» بسبب عدم تقسيم الفقهاء الكتب إلى ثلاث أقسام» 


.77 أصول الإفتاء ص‎ )١( 
(؟) هذه الأسباب استفدتها إجمالاً من أصول الإفتاء ومن كتب الإمام اللكنوي مع زيادة‎ 
وتمحيص.‎ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سسسب ١53‏ 
وإنا قسموا إلى قسمين: معتمدة وغير معتمدة» لكن الباحث رأئ أن إعادة النظر 
في التقسيم حتى نتمكن من الترجيح بين الكتب عند التعارض» وهذا في الحقيقة 
مستفادٌ من تطبيقات الفقهاء عند الترجيح بين المسائل حيث يقدمون بعض 
الكتب المعتمدة عن بعض» فا فعله الباحث هو التصريح بالتقسيم بينها ليسهل 
التمييز علل الباحثين في الفقه» ومن أمثلة هذه الطبقة: 

١.خلاصة‏ الكيدانٌ»؛ لجهالة مؤلفهاء فقد ّت للطف الله النّسَفيَ كا 
هو مشهور» وهو مجهول » وإك محمّد بن حمزة الفناري(ت ٤‏ ۸ه) وإك ابن 
كال باشا ( ت۹1۸ ه))» بالإضافة إل أن فيها روايات واهية©. 

".شرح كنز الدقائق)؛ لملا مسكين» معين الدين الهروي (ت455ه)؛ 
لعدم معرفة حاله» وشدّة اختصارهاء ولأبي السعود حاشية ضخمة عليه فيها 
فك لعبارته وتوضيح ها. 

۳.ذخيرة العقبئن علل شرح الوقاية»؛ لأخي زاده يوسف بن جنيد 
التوقادي (ته٠وه)؛‏ قال طاشکریٰ زاده”: «وهي مقبولة متداولة بين 
الناس». وذكر اللكنوي”: «أن منهم من نسبها إلى حسن جلبي» وهذا غلط نشأ 
من قصر النظرء فإ تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة علل تحقيقات منيعة 
وتوضيحات لطيفة» تشهد بتبحر مؤلفهاء وتوقد طبع مرصفهاء بخلاف «ذخيرة 


.7”١ص ومقدمة عمدة الرعاية ص7١» وأصول الإفتاء‎ ٠١ ينظر: غيث الغام ص‎ )١( 
. ٠١۷ص في الشقائق النعمانية‎ )۲( 
.71 :١ في مقدمة السعاية ص ١٠ء وفي مقدمة عمدة الرعاية‎ )۳( 


6575 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
العقبك»)» فَإنَّه ليس فيها ما يروي الغليل ويشفي العليل» فضلاً عن تلك 
التحقيقات والتوضيحات» وفيها ما يشهد علك أنَّ مؤلّفها ليست له ملكة راسخة 
ولا قوة كاملة». 

٥‏ لآشباه والنظائر»؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجیم» (ت۹۷۰ه)» وعده 
ا غا وو الت ال رة 

الد المختار شرح تنوير الأبصار»؛ لمحمد بن علي الحصكفي 
(ت۸۸١١ه)؛‏ قال ابن عابدين”: ««الدر المختار». و«الأشباه والنظائر» ونحوها 
فإِنََّا لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من 
السقط في النقل في مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الراجح» بل ترجيح ما 
هو مذهب الغير مار يقل به أحد من أهل المذهب». 

۷لنهر الفائق شرح كنز الدقائق»؛ لسراج الدين عمر ابن نجيم 
(ت 5 ١٠٠ه)؛‏ عذه هبة الله البعلي (ت775١ه)‏ من الكتب التي لا يجوز الإفتاء 
منها؛ لشدة اختصاره”". 

.رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)؛ لبدر الدين العينيٌ (ت855ه)؛ لا 
يجوز الإفتاء منه لشده اختصاره» كا قال البعلي*» وإلا فهو كتاب معتبر» ومؤلفه 


.٠۸١ في العقود الدرية؟:‎ )١( 

(۲) في شرح عقود رسم المفتي 1:1. 
(۳) في شرح عقود رسم المفتي :١‏ 17. 
(5) في شرح عقود رسم المفتي ٠۳ :١‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح ١533‏ 

۹.البناية في شرح ألهداية»؛ للعيني ا فَإنَّه من الكتب المعتبرة لمكانة 
مۇلفە› واعت|ده للمعتمد من المذهب» إلا أنه لم كثوت الأخطاء الطباعية فيه» و 
يعد يؤمن علل عبارته من التحريف والتبديل» ما يوقع المفتي في اللبس مالر يكن 
متضلعاً في الفقه» قال العثماني©: «كتب لا توجد نسخها الصحيحة فبا وإن 
كانت متداولة فيا بين الناس» ولكنها ملوءة من أغلاط النساخ والطباعين: 
ك«كتاب النوازل» للفقيه أ الليث و«البناية شرح الهداية» للعينى» إن نسخ 
هذين الكتابين مليئة من الأخطاء المطبعية با تعسر منه فهم المراد وربا ينقلب 
المعنول) . 

٠‏ . «خلاصة الفتاوك»؛ لافتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري 
(ت87ده). قال اللكنوي”: «وهو كتاب معتبر عند العلاء معتمد عند 
الفقهاء»» وذكر ابن نجيم ” وغانم البغدادي” أنه من الكتب المعتمدة. 

١<لفتاوئ‏ الخانية»؛؟ لقاضى خان حسن بن منصور الأزوجندي» 
(رت597ه». قال اللكنوي”: «معتمدة عند أجلّة الفقهاء»» وذكره ابن نجيه© 
وغانم البغدادي”وابن عابدين" أنه من الكتب المعتمدة. 


.7 في أصول الإفتاء ص7‎ )١( 
.١5 في الفوائد البهية ص‎ )۲( 
. 1۳:۷۲۰٦ في البحر:‎ )۳( 
؟.‎ :١ في مجمع الضانات‎ )5( 
.١١١ص في الفوائد البهية‎ )٥( 
.705 في البحر الرائق”:‎ )( 
؟.‎ :١ في مجمع الضمانات‎ )0( 


68 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

۲ الاو البزازية)» لآق البراذ عمد ين عمد الک کری او ازرم 
المفتي: لر لا تجمع المسائل المهمة» ولر تؤلف فيها كتابا؟ فقال: أستحيي من 
صاحب «البزازية» مع وجود كتابه»» وذكره ابن نجيم” وابن عابدین" من 
الكتب المعتمدة. 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم» 
(ت ۰ ۹۷ هال وذكره ابن عابدين*واللكنوي”“ من الكتب المعتمدة. 

١ 5‏ .«الفتاوئل التتارخانية» لعالر بن علاء الأندريتي (ت٦۷۸ه)»‏ وذكره 
ابن عابدين” من الكتب المعتمدة. 

65 «الفتاوئ الظهيرية»؛ لظهير الدين محمد بن أحمد المحتسب البخاري 
(«ت9١5ه).‏ عدّه اللكنوي" من الكتب المعتيرة. 

5 قارات التوازل 44 الان "الليت نض ن كمك السبمر دق 
(تهلالاه).ء عده اللكنوي” من الكتب المعتبرة. 


.١55 6٠ في رد المحتاره: 5 57» والعقود الدرية؟:‎ )١( 
5377 في البحر الرائق۷:‎ )۲( 

(۳) في العقود الدرية؟: ٠٤٤‏ . 

(5) في رد المحتار”: ۳۸ والعقود الدرية؟: ٠٤٤‏ . 

(5) في إحكام القنطرة ص۲۷۲ . 

(5) في رد المحتار”: ۳۸. 

(۷) في الفوائد البهية ص۷١٠‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح سس ١5‏ 

<الفتاول الصغرئ»؛ للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه 
(ت٣۳٠ه)»‏ وذكر غانم البغدادي” أنه من الكتب المعتمدة. 

«الفتاوئ العادية الحامدية»؛ لامد أفندي بن علي إبراهيم العاديء 
(ت۱۱۷۱ه)» ذكره ابن غو افير الكتب المعتمدة. 

0 «التجنيس والمزيد» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانٌّ المرغيناني 
(ت ٥۹۳‏ ه)» ذكره ابن غدلي فا من الكتب المعتمدة. 

الفتاول الأنقروية»؛ لأحمد بن الحسن الرازىّ الأنقرويٌء 
رنتهةلاه). ذكره ابن عابدين” من الكتب المعتمدة. 

١‏ <الفتاوئ الوالوالجية»؛ لعبد الرشيد بن أب حنيفة الوّلواجى» (ت بعد 
ه)ء ذكره ابن غابلي» © من الكتب المعتمدة. 


۲. «جامع الفصولين»؛ لمحمود بن إسرائيل ابن قاضي سَاوتّه (ت ۸۲۳)» 
,ع 
قال حاجى خليفة”: (وهو كات مَسهوَرٌ متداول في ايدي الحكام والمفتين؛ لکونه 


)١(‏ في إحكام القنطرة ص7177. 
(۲) في مجمع الضمانات :١‏ ؟. 
(۳) في العقود الدرية؟: ”. 
() في العقود الدرية؟: .٠۸١‏ 
(5) في العقود الدرية؟: ۸١‏ . 
() في العقود الدرية؟: ۸١‏ . 
(۷) في كشف الظنون .0551:١‏ 


55 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
في المعاملات خاصة»ء جمع فيه بين «فصول الععادي» و«فصول الأستروشني» 
وأحاط وأجاد». وعذّه ابن عابدين" من الكتب المعتيرة. 

.أدب الأوصياء»؛ لعليّ بن محمّد الجا (ت١971ه).‏ عدَّه حاجي 
خليفة” من الكتب المعتيرة. 

ر رها الدين يدجن أحين انق مان النخارى: 
( ت٣۱٦‏ ه))» قال الل «(وهو مجموع نفيس معتبر). 

5 لمحيط البرهاني» لبرهان الدين ابن مازه البخاري (ت١١٦ه)»‏ وهو 
من أئمة الحنفية المشهورينء وكتابه من أوسع كتبهم وأجمعها للمسائل والخلاف. 
إلا أنّه لما ندر وجوده حكم عليه بعدم الاعتبار؛ خوفاً أن ينسب أحد مسألة إليه 
وهي غير موجودة فيه» أو خوف سقم النسخة المعتمد عليها أو غير ذلك» وهذا 
الكتاب ما زال نادراً إلا آنه قد طبع قدي في الهند وحديثاً في بيروت» وفي دار 
العلوم في الهندء وقامت جامعة بغداد بتحقيقه كاملاً في رسائل دكتوراه وماجستير 
زادت عل الخمسين رسالة 

قال اللكنوي*: «وقد وفقني الله بمطالعة 'المحيط البرهاني' فرأيته ليس 
ا ا 0 فى 


)فر المختار ۲۳۷:۲ 
(0) في كشف الظنون١: .١‏ 
(۳) في الفوائد البهية ۲۹۲:۱. 
(5) في النافع الكبير ص۲۸. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سب ١5#‏ 
عبارة 'فتح القدير' وعبارة ابن نجيم فعلمت أن المنع من الإفتاء منه ليس لكونه 
جامعاً للغث والسّمين» بل لكونه مفقود الوجود في ذلك العصر وهذا الأمر 
يختلف باختلاف الزمان». 

7 ممُنْيَة المصلي وغنية المبتدي» لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغريّء 
(مته٠لاه).‏ قال اللكنوي”: «هذا من الكتب المعتبرة المتداولة). 

«المحيط الرضوي» لرضي لله محمد بن محمد السَّرَخسيّ رت الاده).ء 
عذه ابن عابدين” من الكتب المعتمدة. 

رابعاً: كيفية الاستفادة منها: 

.١‏ ينتفع بها افتاءً وتدريساً وقضاء؛ لأنَّ عامة مسائلها معتمدة» وما يعارض 
من مسائلها ما هو أعلل منها من الكتب المعتمدة لا يؤخذ به» ويقدم غيره عليه 
قال العغماني”:« أن لا يؤخذ منها ما كان خالفاً للكتب المعتمدة». 

؟.الأخذ منها للإفتاء يكون لأصحاب الملكة الفقهية القادرين علل ييز 
مسائلهاء وإدراك بناء المسائل الأبواب» حت لا يعتمد علل غير المعتمد منها. 

".إن كانت مختصرة اختصاراً مخلاً فيلزم مراجعة الشروح والحواشي 
والكتب الأخرئ؛ لفهم مسائلهاء قال اللكنويٌ”: 'وأما الكتب المختصرة 
بالاختصار المخل فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر» وليس ذلك لعدم 


)١(‏ في تحفة الكملة ص5. 
(0) في رد المحتار۳: ۳۸. 

(۳) في أصول الإفتاء ص77. 
(5) في النافع الكبير ص .١‏ 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
اعتبارهاء بل لأنَّ اختصاره يوقع المفتي في الغلط كثيراً. وقال: 'ولا يجترأ عل 
الإفتاء من الكتب المختصرة وإن كانت معتمدة ما إريستعن با حواشي والشروح» 
فلعل اختصاره يوصله إلل الورطة الظلماء'. 

وقال العثماني”: «عدم جواز الإفتاء من الكتب الموجزة ليس معناه أن هذه 
الكتب غير معتبرة في نفسها ولكنّها لما فيها من الإيجاز لا يأمن المفتي مِنَ الوقوع 
في الغلط إذا اقتصر عليهاء حتى إذا تيقن المفتي من المراد بعد المراجعة» فلا بأس 
حینئذ بالإفتاء منها. 

3 عق لوادج عيطت لعفا راف E‏ 
ولا تحقّق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السابقة» فمسائلها إجمالاً 
أقل اعتباراً. 
# الطبقة الثالثة: الكتب المردودة: 

وهي تحتوي مسائل معتبرة» ويغلب وجود غير المعتبرة فيها. 

أولاً: أمثلتها: 

وتشتمل علل عدد كبير من الكتب» ومنها: 

الشّروح: «شرح أب المكارم علل النقاية»» و«جامع الرموز» للقهستاني» 
و(شرح شرعة الإسلام»» و«المجتبل شرح القدوري»» و«كنز العباد شرح 


(۱) في النافع الكبير ص5 ”7. 
(0) في أصول الإفتاء ص77. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج سس ب يف ؟آ 
الأوراد»» و«السّراج الوهاج شرح القدوري»» و«الجوهرة النيرة شرح 
القدوري»» وغيرها. 

والفتاوىل: «قنية المنية»» و«فتاوى ابن نجیم)» و«فتاوی الطوري»» و«خزانة 
الروايات»» و«الجاوي»» و«مطالب المؤمنين في الفتاوىل»» و«الفتاوى الصوفية»» 
و«مشتمل الأحكام في الفتاوئ»» و«الإبراهيم شاهية» و«الفتاوئ العزيزية»» 
وغيرها. 

ثانياً: أسباب عدم اعتبار كتب هذه الطبقة: 

١.عدم‏ تمييز المؤلف وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول المردود 
والمقبول؛ قال اللكنوي”: 'عدم امتيازه بين باطل وحق» وكذب وصدق» 
وصحيح وغلط» وصواب وسقطء. وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول 
والمطرود والمحصولء يجعل كتابه غير معتبر عند أرباب الفهم والنظر'. 

۲. جع الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة؛ وحاصله 
أنَّ مؤلفي هذه الكتب وإن كانوا معروفين بالعلم والفقه ولكنّهم إر يلتزموا في 
هذه الكتب بالاقتصار علل الروايات الصحيحة وإنَّا نقلوا كل ما وجدوا من قول 
أو رواية من غير تحقيق وتنقيح. 


“.إعراض أجلَّة العلماء وأئمة الفقهاء عن الكتاب؛ قال اللكنوي”: انه 


19) ف تذكرة الراشد ضص* ۱۷: 
() في النافع الكبير ص۲۷» وينظر: تذكرة الراشد ص517., والمنهج الفقهي ص .17١‏ 


016 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
آية واضحة علل كونه غير معتبر؛؛ لأنّهِ لو كان نافعاً مفيداً لتداولته الأيدي وتسابق 
عليه الطلبة والكملة. 

.إن لم يكن الكتاب فقهياً؛ ربّ) يكون الكتاب في موضوع آخر سوئ الفقه: 
كالتضوف والأشرا نر والأدعية والتفسير والحديته وإن) تذكر فته المسائل الفقهية 
تبعاً لا مقصوداً» وكثيراًما يقع أنَّ مؤلفي مثل هذه الكتب لا يراجعون كتب الفقه 
عند تأليفها فرب| تقع فيها الأخطاء مع جلالة قدر مؤلفيها. 

قال العثاني”': «قد وجدت غير واحد من مثل هذه الأخطاء في 'عمدة 
القاري' للعيّني و«المرقاة» لعلي القاري ومبارق الأزهار' لابن ملك» ومثل هذا 
كثير في كتب التصوف» وحكم هذا القسم أن لا يعتمد على مسائله إذا كانت 
خالفة للكتب الفقهية المعروفة الموثوق مها». 

ثالثاً: تطبيقات للفقهاء عليها: 

١.خزانة‏ الروايات»؛ لجكن الكجراتي الهندي الحنفي(ت١97ه)؛‏ قال 
اللكنوي”: «إِلّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرّطب واليابس» مع ما فيها 
من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة»). 


7 اجامع الرموز في شرح التّقاية)؛ لمحمد الخرساني القهستاني (ت نحو 
۳ه)؛ لجهالة حال المصنف والرٌوايات الضعيفة» قال على القاري 


(۱) في أصول الإفتاء ص5 7. 
(۲) في النافع الكبير ص‌۲۹-٠.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج سسب سسسب ١893‏ 
(ت ۱١١٤‏ ه): «قال عصام الدين ( ت۱٥۹‏ ه) في حق المَهُسْتَانيَ: إِنَّهُ أريكن من 
تلامذة شيخ الإسلام اهرّوي» لا من أعاليهم» ولا من أدانيهم, وإنَّا كان دلال 
الكتب في زمانه» ولا كان يعرف الفقه» ولا غيره بين أقرانه» ويؤيده أنه يجمع في 
شرحه هذا بين الغث والسمين» والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا 
تدقيق» فهو كحاطب الليل جامع بين الرطب واليابس في الليل»)”. 

۳.قنية المنية)؛ لمختار بن محمود الزاهدي الغزميني (ت ٦٥۸‏ ه)؛ لجمعها 
للرواية الضعيفة والغريبة؛ قال ابن عابدين": «تقل الزاهدي لا يعارض نقل 
المعتبرات النعمانية» فإنَّه ذكر ابن وهبان أنَّه لا يلتفت إلى ما نقله الزاهدي غالفاً 
للقواعد ما إريعضده نقل من غيره». 

وقال الملّحَطاويٌ”: «وما في «القنية» : من أن الكحلّ وجب تركه يوم 
عاشوراء لا يعوّل عليه؛ لذن «القنية) لتا ھر كن اله الع 


وقال البركويٌ”: « «القنية» فهي وإن كانت فوق تلك الكتب وقد نقل عنها 


)١(‏ في مقدمة السعاية ص۳۷٠‏ وتذكرة الراشد ص5 20 وغيث الغمام ص ٠‏ 27 ومقدمة عمدة 
الرعاية ص5١١.»‏ والعقود الدرية 7؟: 5 7"7. 

(۲) في العقود الدرية 7: 75. 

(۳) في رد المحتار :١‏ 475. 

(5) في قنية المنية ق٠٠٠/‏ أ.. 

(5) في الفوائد البهية ص ١١٠٠ء‏ وينظر: اللكنوي»مقدمة عمدة الرعاية .١7 :١‏ 

( في إنقاذ المهالكين ص6 7. 


055 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
بعض العلماء في كتبهم» لكنّها مشهورة عند العلاء الثقات بضعف الرواية» وأنّ 
صاحبها معتزلي» فغايتها أن يعمل با فيها إذا إريعلم خالفتها الكتب المعتبرة» وأما 
مع المخالفة فلا). 

٤‏ .المجتبل شرح القدوري»؛ للزاهدي أيضاًء قال اللكنوي”: «طالعت 
«القنية و«المجتبى» فوجدتم) على المسائل الغريبة حاويين» ولتفصيل الفوائد 
كافيين» إلا أنه صرّح ابن وهبان» وغيره: أنه معتزلي الاعتقاد» حنفي الفروع» 
وتضائيفه غين مععرة نا ل يويجك مطابقتها لغيرهاء 'لكونها جامعة اللرطب 
واليابس». 

٥ال‏ جاوي»؛ للزاهدي أيضاً؛ قال ابن عابدين”: «و«الحاوي» للزاهدي 
مشهور بنقل الروايات الضعيفة». وقال اللكنوي"”: «حكموا بكون «القنية»» 
و«الحاوي» كلاهما للزاهدي غير معتبر؛ لكون مؤلفههما جامعاً لكل شيء من غير 
فرق بين الأسود والأحمر). 

كنز العبّاد في شرح الآوراد»؛ لعلي بن أحمد الغوريء قال اللكنوي©: 
مملوء مر المسائل الواهية» والأحاديث الموضوعة. لا عبرة له. لا عند الفقهاءء 


.” 5 في الفوائد البهية ص9‎ )١( 

(۲) في العقود الدرية .١71/:7‏ 

(۳) في تذكرة الراشد ص٠۸‏ وينظر: مقدمة عمدة الرعاية ٠١ :١‏ والمنهج الفقهي 
ص۱۷۹. 

)٤(‏ في النافع الكبير ص۲۹. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج سس 1887 
ولا عند المحدثين». وقال جمال الدين المرشدي: «فيه أحاديث سمجة موضوعة» 
لا يحل ساعها'. و'الأوراد' للشيخ الأجل محبي السنة شهاب الدين 
السّهروردي”. 

.(مطالب المؤمنين في الفتاوئل»؛ لبدر الدين بن تاج الدين بن عبد الرحيم 
اللاهوري» قال اللكنوي ”: (إِنَّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرطب 
واليابس. مع ما فيها من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة)”. 


۸.شرعة الإسلام)؛ لركن الإسلام محمّد بن أبي بكر الْجُوغِيّ السَّمَرَقَِيَ 
(ت۷۳٠ه)»‏ قال اللكنوي*: «وجدته كتاباً نفيساً مشتملاً على المسائل الفقهية» 
والآداتنة ار إلة اه كسمل عل عنمن الكحادية هة و الأ ار 
الواهية المنكرة)©. 


9السراج الوهاج شرح مختصر القدُوريّ)؛ لأبي بكر بن عل الحذّاديّ 
(ت ٠‏ ١۸ه)»‏ عذه البركوي واللكنوي مِنَّ الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة» 
مع أنَّ مؤلفه كان عالً عاملاً ناسكاً فاضلاً زاهداً» سارت بمؤلفاته الركبان". 


. ٠١١۱۷ :۲ في كشف الظنون‎ )١( 

(؟) في النافع الكبير ص1759-٠”7.‏ 

(۳) في معارف العوارف ص8 .١٠١‏ 

(5) في الفوائد البهية ص٦٦۲.‏ 

(5) في كشف الظنون ”: 5 5 »٠١‏ والجواهر المضية ": ١١7‏ . 

[6©9 ف النافع الكبير ص۰۲۹ ومقدمة عمدة الرعاية IT‏ وتاج التراجم ص 2.15١‏ 
وكشف الظنون ۲: .٠١۳١‏ 


8 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري»؛ للحدادي أيضاًء وهى 
مختصرة من «السراج الوهاج)» وها حكمه. 

١‏ <الفتاوئ الصوفية»؛ لفضل الله بن محمد بن أيوب (ت577ه». قال 
البركوي: (إِنَّا ليست من الكتب المعتبرة» فلا يجوز العمل با فيها إلا إذا علم 
موافقتها للأصول». وقال ابن كمال باشا: (إِنّه من الكتب غير المعتبرة». مع أن 
مؤلفها کان ااا فقيها صو سيك أرباب الحقيقة”. 

5.«مشتمل الأحكام في الفتاوئ»؛ لفخر الدين يحي الرومي 
(ت874ه). عدَّه الموك البركوي من جملة الكتب المتداولة الواهية”. 

«الإبراهيم شاهية في الفتاوئ»؛ لأحمد بن محمد الملقب بنظام الدين 
الكيكلاني» عدّه اللكنويّ من الكتب غير المعتبرة» مع أنَّه كتابٌ كبير من أفخر 
الكدهء جمعه من مئه وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاه©. 

٤‏ .شرح النقاية»؛ لأبي المكارم عبد الله بن محمّد (ت بعد /401ه». قال 
ابن ا «رجل جهول» وكتابه كذلك». وعذه اللكنوي“ من الكتب غير 
المعتيرة. 


.50١٠ص والفوائد‎ . ۱۲۲۰١ :۲ في كشف الظنون‎ )١( 

(۲) في مقدمة العمدة »١7 :١‏ وكشف الظنون ۲: 1597. 

(۳) في معارف العوارف ص8١٠»‏ وكشف الظنون :١‏ » ومقدمة العمدة .١7 :١‏ 
)٤(‏ في العقود الدرية ؟: 4 7". 

(5) في مقدمة السعاية ص۳۹٠‏ ومقدمة عمدة الرعاية .١١ :١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح سس 1١5‏ 

5«فتاوئ الطوري»؛ لمحمد بن الحسين الطوري (ت بعد 78١١ه)ء‏ 
2 ا السعود الأزهري واللكنوي من الكتب غير المعتمدة”". 

5 «فتاوم ابن نجيم»؛ لزين العابدين إبراهيم ابن نجيم المصري 
(ت ۰ ۹۷ه)؛ عذه أبو السعود الأزهري واللكنوي من الكتب غير المعتمدة". 

.«المخارج والحيل»؛ المنسوب إلى أبي يوسف. قال العثاني”: (إنَّه طالما 
كذابون. 

وقد ذكر الكوثري*: «إِنّهِ رواية الكذاب بن الكذاب بن الكذاب محمد بن 
الحسين بن حميد عن محمد بن بشر الرقي عن خلف بن بيان رواية مبجهول عن 
مجهول فلا يصح الاعتاد عليه». 

«الفتاوئ العزيزيّة»؛ المنسوبة إلى عبد العزيز بن ولي الله الدُهلوي 
(ت۲۳۹١ه)»‏ قال العثاني*: «إن هذا الكتاب ليس من تأليفه» ونا جمع رجل 


./١ :١ ورد المحتار‎ »١7 :١ في مقدمة عمدة الرعاية‎ )١( 

(۲) في رد المحتار »۷١ :١‏ ومقدمة عمدة الرعاية .١7 :١‏ 

(۳) في أصول الإفتاء ص4 7. 

(5) في حاشيته علل مناقب أبي حنيفة ص٤ .٥‏ وينظر: تمحيص هذا في حسن التقاضي 
ص/17-717. 


(5) في أصول الإفتاء ص4 7. 


55 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
فتاواه بعده» وهذا الجامع لا يعرف» وقد سمعت من والدي الشيخ المفتي محمد 
شفيع أَنَّهِ يوجد في هذا الكتاب إلحاقات لا يصح نسبتها إلى الشيخ الدّهلوي» فلا 
بكي الأعتاد عليها مال يايد مصموثه بذليل أحر»: 

4. «التسهيل شرح لطائف الإشارات» لمحمود بن اسرائيل ابن قاضي 
سماونة ( ت ۸۲۳ه)» وقد عَدّه البركوي من الكتب المتداولة الغير المعتبرة". 

.٠‏ «روضة المجالس في الفروع الحنفية»؛ عَدَّه حاجي خليفة” من الكتب 
المتداولة الغير المعتبرة. 

رابعاً: كيفية الاستفادة منها: 

نورد هاهنا شروطاً للأخذ منهاء وهي: 

١.أن‏ لا يخالف ما أخذه ما في الكتب المعتمدة والمقبولة» قال اللكنوي”: 
'فإن وجد مسألة في كتاب إريوجد لا أثر في الكتب المعتمدة» ينبغي أن يتصفح 
ذلك فيهاء فإن وجد بها وإلا لا يجترأ على الإفتاء مها'. 

وقال© اشا «والحكم في هذه الكتب المعتبرة أن لا يؤخذ منها ما كان 
خالفاً لكتب الطبقة الأعللء ويتوقّف في ما وجد فيها وإر يوجد في غيرها ما إر 
يدخل ذلك في أصل شرعي». 


. ٠١١١:۲ في كشف الظنون‎ )١( 
.٩۳۲ في كشف الظنون۱:‎ )۲( 
.7 في النافع الكبير ص5‎ )9( 
.7 ٠ في النافع الكبير ص‎ )5( 


للأستاة الدكتورصلاح آبو الجا ۷ 
وقال العثاني": فأما ما وجد فيها وإر يوجد في غيرها فيتوقف فيه» فإن 
".أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة فقة للآصول المعتمدة. 
”.نه لا يجوز الأخذ إلا كن كان أهلاً لذلكء بأن كان مِنَ الفقهاء الضابطين 

TS 

e 
قال اللكنوئ ا 3 الفقهاء جعلوا «القَنيّة»» و«الحاوي» من الكتب‎ 

الغير المعتبرة» ومع ذلك اچوا الل ضع الكسن غر المعديرة اعد ها فتهاء 

بشرط أن لا خالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة» وأباحوا الاعتماد علل ما فيهما من 
المسائل» إذا وافقت الأصول المعتمدة» وهذا إا يحصل لن له سعة علم ونظرء 

وقوة حفظ وبصرء فيباح له الأخذ عن مثل هذه الكتب الغير المعتبرة. 
وأما من ليس له علم» ولا فهم» ولا له امتياز بين الحسن والشوم» والهدهد 

والبوم» ولا له عرفان بصحة ما فيها وسقمهاء وصوابها وخطأهاء ومعروفها 

ومنكرهاء وجل مقصده إلا الجمع والترتيب» والسجع والتأليف» من غير التزام 


)١(‏ في أصول الإفتاء ص77. 
(0) ينظر: تذكرة الراشد ص 49-48. وينظر: مقدمة عمدة الرعاية :١‏ ١٠ء‏ والمنهج 
الفقهى ص١۷٠‏ . 


6 يي فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الصّحة وتمييز الثقة عن غير الثقة» فلا يحل له النقل بكل ما فيهاء من دون تنبيه 
علل ما فيها». 

فتحصّل لنا أنَّ معرفةٌ الكتب المعتمدة من غير المعتمدة أمرٌّ مهم في التمييز 
بين الكتب» وينبغي التَنبّه أن عَدَّ الكتاب من الكتب غير المعتبرة لا يعني عدم 
الاستفادة منه» بل الأخذ منه بحيطة وحذر لعالرمتبِصٌر حافظ للمذهب وعارف 
بالمسائل المعتمدة. 


ولا بُدّ مِنَ الوقوف علل أسباب عدم اعتماد الكتب؛ ليتمكن من خلالها 
معرفة الكتب غير المعتمدة التي إريصرح الفقهاء باعتمادها وعدمه» وبدون معرفة 
الأسباب يجعل حكم عدم الاعتماد واحدٌ في كل كتاب نضّوا عل عدم اعتماده. 
وهذا خطأ كبير؛ لأنَّ عدم الاعتماد قد يرجع لسبب كالاختصار الشديد للكتاب 
أو فقده لا أنَّ مسائله ضعيفة في نفسهاء فالأمرٌ يحتاج إلى مراجعة الشّروح 
والحواشي لفهمها مثلاً. 


E4 e 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


تيه : 


+ 


۳۹ 


هذا فهرس بأساء الكتب وأساء المؤلفين ووفياتهم ودرجة اعتمادها تسهل 
علل الدّارسين حفظها؛ لأنه لا غنىى عن حفظ هذه الكتب؛ ليتمكن الدارس من 
الترجيح بين الأقوال» وهي علل ثلاثة أقسام: 


الأوّل: الكتب المعتمدة: 


اسم الكتاب 
الأصل 
الجامع الكبير 
الجامع الصغير 
اليد الكبر 
الزيادات 
الكافي 
عير دري 
ختصر الطحاوي 
مختصر القدوري 


بداية المبتدي 


وقاية الرواية 


اسم الشهرة والوفاة 
لمحمد بن الحسن(ت1894١ه)‏ 
لمحمد بن الحسن(ت1894١ه)‏ 
لمحمد بن الحسن(ت1894١ه)‏ 
لمحمد بن الحسن(ت1894١ه)‏ 
لمحمد بن الحسن(ت1894١ه)‏ 
للحاكم الشهيد (ت75اهم) 
لأبي الحسن الكرخي (ت ٤١‏ ٣ه)‏ 
لأبي جعفر الطحاوي (ت١7ه)‏ 
لأبي امان القدوري (ت/517ه) 
علي المرغيناني (ت ٥۹۳‏ ه) 


ال 
شرح الطحاوي 
شرح الطحاوي 
E‏ 
شرح القدوري 

الهداية شرح البداية 
بدائع الصنائع 


الكافي شرح الواني 


فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
حافظ الدين النسفي (ت١٠/اه)‏ 
ابن الساعاتي (ت55915ه) 
عبد الله الموصلي (ت1/7ه) 
صدر الشريعة المحبوبي (ت2: ۷ه) 
إبراهيم الحلبي رت5هوه) 
علاء الدين السمرقندي (ت٠5‏ 4ه) 
شمس الأئمة السرخسي (ت”154/7ه) 
فخر الدين البزدوي (ت ٤۸۲‏ ه) 
لشيخ الإسلام خواهر زاده (ت54/7ه) 
علي الاسبيجابي (ت0570ه) 
أبو بكر الرازي (الجصاص) (ت١/ا/اه)‏ 
اي اتن القدوري (ت۲۸٤ه)‏ 
أحمد الأقطع (ت٤۷٤ه)‏ 
علي المرغيناني (ت ٥۹۳‏ ه) 
ملك العلماء الكاساني (ت ۸۷١هم)‏ 


حافظ الدين النسفى (ت١٠/اه)‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


۸ 


۲۹ 


۳٠ 


۳١ 


۳۲ 


لذلا 


۳٤ 


o 


شرح الوقاية 
تبيين الحقائتق شرح كنز الدقائق 
العناية شرح الهداية 
الاختيار شرح المختار 
رد المحتار شرح الدر المختار 
ا 
غرر الأحكام 
درر الحكام شرح غرر الأحكام 
الثاني: الكتب المقبولة: 
اسم الكتاب 
المحيط الرضوي 
منية المصلي وغنية المبندي 
تنوير الأبصار 
نور الإيضاح 
خلاصة الكيداني 


مقدمة الصلاة 


١١ 
صدر الشريعة المحبوبي (ت2: ۷ه)‎ 
/اه)‎ ٤۳ عثان الزيلعي (ت‎ 
أكمل الدين البابرتي (ت87لاه)‎ 
عبد الله الموصلي (ت1/17ه)‎ 
)ه1١17657ت( خاتمة المحققين ابن عابدين‎ 
)ه٥١ صدر الإسلام طاهر البخاري (ت5‎ 
ه)‎ ۸۸٥ ملا خسرو (ت‎ 


ملا خسرو (ت ۸۸٩‏ ه) 


اسم الشهرة والوفاة 
رضي الله السرخسي (ت١/اده)‏ 
سديد الدين الكاشغري (ت08 ٠‏ /اه) 
التمرتاشي (ت؟ ٠‏ ٠ه)‏ 
حسن الشرنبلالي (ت59١٠١ه)‏ 
لطف الله النسفي (ت ۹۰۰ه) 


أبو الليث السمرقندي (ت5/ااه) 


۲ 


۲١ 


۲۲ 


فتح القدير شرح المداية 
البناية شرح المداية 
رمز الحقائق شرح كنز الدقاتق 
إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح 
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 
الدر المختار شرح تنوير البصار 
الدر المنتقى شرح ملتقئ الأبحر 
مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر 
اللباب شرح الكتاب 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
النهر الفائق شرح كنز الدقائق 
نهاية المراد شرح هداية ابن العماد 
المحيط البرهانٌ 
ال 
الشرنبلالية عن الدرر 


عمدة الرعاية شرح الوقاية 


فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
كمال الدين ابن امام (ت١٦۸ه)‏ 
بدر الدين العيني (ت55/ه) 
بدر الدين العيني (ت255/ه) 
حسن المَُّمْئبُلاي (ت۹۹١٠ه)‏ 
حسن المَّرْنبْلايَ (ات9١٠ه)‏ 
علاء الدين الحصكفي (ت8/8١٠١ه)‏ 
علاء الدين الحصكفي (ت8/8١٠١ه)‏ 
شيخي زاده (ت1/8١١1ه)‏ 
عبد الغني الميداني (ت179/8١ه)‏ 
زین الدين ابن نجيم (ت ۹۷۰ه) 
عمر ابن نجيم (ت٥ ٠‏ ٠ه)‏ 
عبد الغني النابلسي (ت57١١ه)‏ 
برهان الدين ابن مازه (515ه) 
برهان الدين ابن مازه (515ه) 
حسن الشرنبلالي (ت59١٠١ه)‏ 


عبد الحى اللکتوی (ت1784ه) 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


۲۳ 


۲٤ 


Y0 


۲٦ 


1۷ 


1۸ 


الطحطاوي علل الدر 
الطحطاوي علل المراقي 
فتح الله المعين عن ملا مسكين 
الفتاوى الخانية 
خلاصة الفتاوى 
الفتاوئ الكبرئ 
الفتاوى الصغرى 
الفتاوى التتارخانية 
الفتاوى الوالوالجية 
الملتقط في الفتاوى 
الفتاوى ال هندية 
تنقيح الفتاوئ الحامدية 
الفتاوئ الخيرية 
الأشباه والنظائر 
غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر 


شرح كنز الدقائق 


€ 


أحمد الطحطاوي (ت١1177١ه)‏ 
أحمد الطحطاوي (ت١1177١ه)‏ 
أبو السعود الأزهري (ت؟لاااه) 
فخر الدين قاضي خان (ت ٥٩۲‏ ه) 
افتخار الدين البخاري (ت۷۲٥ه)‏ 
الصدر الشهيد ابن مازه (ت0475ه) 
الصدر الشهيد ابن مازه (ت0475ه) 
عار بن علاء الدين (ت””الاه) 
ظهير الوالوالجي (ت ٤١‏ 4ه) 
ناصر الدين السمرقندي (ت0505ه) 
نظام الدين الجونفوري 
محمد أمين ابن عابدين (ت757١1ه)‏ 
خير الدين الرملي (ت١۸١٠ه)‏ 
زین الدين ابن نجيم (ت ۹۷۰ه) 
أحمد الحموي (ت ۱۰۹۸ ه) 


الفتاوى البزازية 
الفتاوئ الظهيرية 
ختارات النوازل 
الفتاوئ العمادية الحامدية 
التجنيس والمزيد 
الفتاوى الأنقروية 
جامع الفصولين 
أدب الأوصياء 
مواهب الرحمن 
البرهان شرح مواهب الرحمن 
الثالث: الكتب المردودة: 
اسم الكتاب 
شرح أبي المكارم علل النقاية 
جامع الرموز شرح النقاية 
شرح شرعة الإسلام 


المجتبل شرح القدوري 


فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
ابن البراز الكَرّدَري (ت۸۲۷ه) 
لظهير الدين البخاري (ت9١571ه)‏ 
لأبي الليث السمرقندي (ته/الاه) 
اف أفندي العمادي (ت١/1١١ه)‏ 
لعلي الفرغايّ ا مرغيناني (ت۹۳٥ه)‏ 
لأحمد الأآنقرويّ (ت ٤٥١‏ ۷ه) 
قاضي اوه (ت ۸۲۳) 
عل ا لجال (ت۹۳۱ه) 
برهان الدين الطرابلسي (ت۹۲۲ه) 


وان الديق ا( ۹ 


اسم الشهرة والوفاة 
عبد الله أبو المكارم (ت۹۰۷ه) 
القهستاني (ت1457ه) 
ركن الإسلام الجوغي (ت۷۳٥ه)‏ 


الزاهدي (ت/575ه) 


للأستاذ الدكتور صلاح نو الحاج 
5 | السّراج الوهاج شرح القدوري 


5 | الجوهرة النيرة شرح القدوري 


۷ قنية المنية 
4 فتاوی ابن نجيم 
1 فتاوى الطوري 
06 خزانة الروايات 
١١‏ الفتاوى الصوفية 


١‏ مشتمل الأحكام في الفتاوى 


ف الإبراهيم شاهية 
١‏ الحاوي 
1 الفتاوئ العزيرية 


5 | التسهيل شرح لطائف الإشارات 
٠۷‏ مطالب المؤمنين في الفتاوى 


]| كنز العباد في شرح الأوراد 


الحدادي (ت١٠٠/ه)‏ 
الحدادي (ت١٠٠/ه)‏ 
الزاهدي (ت/575ه) 
زین الدين ابن نجيم (ت۹۷۰ه) 
الطوري (ت78١١ه)‏ 
القاضي جکن (ت١97ه)‏ 
فضل الله ابن أيوب (ت ٦٦‏ ٦ه)‏ 
فخر الدين الرومي (ت٤٦۸ه)‏ 
نظام الل الكيكلاني 
الزاهدي (ت ٣٥۸‏ ه) 
عبد العزيز الدهلوي (ت۲۳۹١ه)‏ 
ابن قاضي ساونة (ت ۲۳ ۸ه) 
بدر الدين اللاهوري 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ب الا[ 


الملبحث الثالث 

ونعرضها ني تمهيد ومطالب على الحو الآتي: 

تمهيد: وفيه ثلاثة أمور: 

أولاء تعريف الاجتهاد لغدّ واصطلاحاً: 

الاجتهاد لغةً: قيل: تحمل الجهد» وقيل: استفراغ الجهد. 

واصطلاحا: استفراغ الفقيه الوسعَ لتحصيل ظنّ بحكم شرعيٌّ فرعيٌ”. 

وقد وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد» بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة 
الموجودة في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» وفي 
الحقيقة هذا نوعٌ من أنواع الاجتهاد لا كل الاجتهادء كا هو ملاحظ من التعريف 

ومن لا ينتبه هذه النكتة يبقى حياً في عالر من الخيال» وبعيداً عن الواقع؛ 
والذي نريده هاهنا أن يكون كلامنا في وظائف المجتهد استقراء وواقع لا كلام 


(۱) ينظر: فصول البدائع ؟: 515. 
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فرضيّات وعقليات: 

فمن حيث الاستقراء: مضي علن اجتهادات علاء الأمّة ما يزيد عن أربعة 
عشر قرناًء سلكت فيه مناهج وطُرّق في التوصل إلى الأحكام الشرعيّة والتعرّف 
عليها والإفتاء بها والتقنين منهاء فنريد من حيث استقراء التّاريخ الفقهيّ أن ندر 
ذلك ونقرّره. 

ومن حيث الواقع: أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقه عل 
أنفسنا وأهلينا ومجتمعناء والإسلام العملّ التطبيقيٌ مرجعه إلى الفقه بالدرجة 
الأول عا جوارحنا معالجتها في الفقه. وإن كان للثّربِية الأثرٌ البالغ على 
أفعال الحواسٌء لكن في التتيجة هي تصرّفات تحتاج أحكاماًء ومعرفتها مردّها 

ثانياً: الاجتهاد حقيقة واقعيّة: 


اعوط و وام مساوف e‏ 
و ر كيفية العمل به» وتخريج المسائل المستجدة ة علل أصول أتمّتنا في الاجتهاد. 

وهذا أمرٌ لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان» وإلاً لكان العلمٌ نظريّاً خياليًاً لا 
يطبق ولا يُعاشء فطالما نريده عل عملا في حياتنا لا ب فيه من الاجتهاد» وقدر 
المتخصّصين فيه يتميّر بقدر اجتهادهم» وهذا يظهر في مختلف العلوم حتى عند 
أرباب الصّنائع . 

إذن فالواقمٌ يفرض علينا أنه لا بُدّ من الاجتهادٍ في العلم طالما أنه يُعاش في 
الحياة» لكن على درجاتٍ وصور متفاوتة فيه. ۰ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج تآ 

فالفكرة الشافعة ون الظانة امو تر ا ھا و اغ انه وھ و 
يجتهد في هذا الرّمان؟ اعتقد أن طرحها وسؤالها خحطاً؛ لأنَّ هذه عقف کا 
كيف يكون علج معاش ومطبَّقٌ بدون اجتهاد» كيف يُفهمُ ويُميّرٌ ويُعمل بالعلم 
بدون اجتهاد. 

وعليه فان تطبيق الفقه في الواقع يحتاج إلى اجتهادء فالفكرةٌ التي لا بد من 
تقريرها في ذهن كل مُتعلّم للفقه: أن الفقة حالّه مثل سائر العلوم» يحتاج إلى 
دراسة لمعرفة قواعده دم ومباديئه وأمّهات مسائله. كا هو الحال في علم 
الهندسة أو الطبّ أو غيرها. 

a NE بالط لقت وو‎ NES 
العلميّة» ويتعرّف طريقة أهل العلم في الفهم والبناء ر الأمور» وبقدر‎ 
اجتهاد الشخضن ا الذّائبة والالتق © الاساددة وتحقّق الک لديه يستطيع‎ 
أن يتوصّل إل تكوين الملكّة في العلم الذي تخصّص فيه.‎ 

وتطبيق المرء امعد ل ونان الوح واو لارام زاج أله 
مقدار الملكّة التي كوّنها فيه» وهذا الأمرٌ متحقق في الفقه؛ لألّه عل كسائر العلوم 
تكوّن من اجتهاداتٍ العلماء فيه» وهذه الاجتهادات منبعها الملَكَاتء وبقدر 
تحصيلها يستطيع أن يتصرّفٌ في هذا العلم ويضيف إليه معارف وإفادات مبنيّة 
عن أسس العلم التي كن منها. 

فعلل الرَّاعْبٍ في الفقه أن تمد ويجتهد في طلبه بها قلت ويّسعئ جاهداً 

لتكوين مَلَكَةٍ فقهيّةٍ قويّة» يستطيع بها تطبيقه علل نفسِهِ ومن حوله» وعلل تحقيق 


٠ل‏ ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
ثلثاً: الاستقراء التّاريخى للطبقات: 


ت 


ا يتان أن الاجتهاد في نفسِهِ موجودٌ لا حالة؛ لألّه روځ العلم» وبه 
حيائه وتطبیقه» وبدونه ينعدم العلم» ولکته يمر بمراحل في نشأة العلوم وتکوغاء 
فينتقل من مرحلةٍ ة إل مرحلةٍء فالعلمٌ في كل مرحلةٍ فيه يحتاج إلى نوع جديد من 
الاجتهاد؛ لآن المرخلة الا ة اكتملت» والعلم في استمرار وزيادة» وإلااريكن 


ع 


علا 
وليس كل عار فيه يبدأ من جديده بل يستمرٌ في البناء على علم ن سبقه 
حت يعظم بنيان العلم وتُشيدُ قواعةه وأَسْسْه وتردادٌ فروعه ومسائله» فيكون 
OME ESE‏ اليد 
قاله غيره» لبقى لبقي العلم في محلّه ور يكمل بُنيانّه. 
وهو ما نقصدّه بالاستقراءٍ التاربخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التَطوّر 
الاجتهادي وانتقاله من مرحلةٍ إلى مرحلةء وهو واضح جل في علما الفقه كا 
سيظهر ذلك في الدراسة التالية -. 
وتخرجنا من مُشكلةٍ تقسيم الطّبقات لابن كمال باشا التي هي وظائف في 
الحقيقة لا طبقات» كا يُقرّرَه شيخنا العثاني"» حيث يقول: (إِنَّ هذه الأقسام 


.فراعم٠٠١-٠١١ في أصول الإفتاء ص‎ )١( 
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للوظائف لا للأشخاصء والمرادٌُ أن وظائف الفقهاء تنقسم إلى هذه الأقسام.... 
رلا باز تن لك ن لا رکرن لجل الواح نول جرع هذه الوطاف أو بعش 
یوقت راح وهذاكا آن العلا ينقسمون إلى مفسّر وَحُحَدَّثِ وذ فقيهِ ومُتكلّم» 
ولكن ربا يقع أنَّ الرّجِل الواحد تصدّق عليه جميعٌ هذه الألقاب» فهو من حيث 
ا ت اا ا دت قدت مدعف وا 
بالفقه فقيدٌ» فكذلك يجوز أن يكون الرّجِل الواحدٌ مجتهداً في المسائل وأهلاً 
للتخريج والترجيح في وقتٍ واحد). 
مستقل لأبرز أسباب الاجتهاد» وهو الترجيح؛ لأنَّه شرط العملء وكذلك بيان 
تعدد أنواع الاجتهاد. وهو المرحلية التاريخية التي مر بها. 
47 یں 2 و ١‏ 

المطلب الآول: الترجيح شرط العمل (الحق واحد عند الله): 

في هذه النقطة نعرض لأحد أهم أسباب الاجتهاد» وهو عدم جواز العمل 
بقول إلا بعد ترجيحه بالاجتهاد فيه» فالاجتهاد هو الطريق للوصول للراجح من 
القول للعملء وبالتَاني الاجتهاد بطريق الاستنباط وطريق التخريج نسعى فيه 
للوصول للحقٌ عند الله كِكَ؛ٍ لأنَّه واحد» فنحتاج أن تُميزه عن غيره لتطبيقه» 
وهذا يمثل الوظيفة الأول والثانية. 

وأمَا الوظيفة الثالثة والرّابعة وهما: الترجيح والتمييز» فهاهنا نتحدّث عن 
سببهماء وهو عدم جواز العمل إلا بالرّاجح؛ لآن المرجوح في مقابل الرّاجح 
كالعدم» وبالتالي وجودهما مني علل الوقوف عل الحق؛ لأنّه واحدٌ لا متعددٌ. 


ل فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وأمّا الخامسة» وهي التّقرير» فلا يكون التثبت من مناسبة الحكم للمكلّف 
أو الواقع إلا بالاجتهادء وهذا لسعيه لإصابة ما هو الحق عند الله تعال» فيكون 
الكلام فيها كالكلام في الوظيفة الأول والثانية. 

وكثيرٌ من القائمين علل الفقه في المؤسسات العلمية وعامّة الطلبة الدذارسين 
له سلكوا مذهب المعتزلة القائلين بتعدّد الحق» حتى صارت نظرتهم إلى أقوال 
الفقهاء المختلفة اّما محل اختيار كل واحد منهم» فيحق له أخذ ما شاء منهاء وترك 
ما اء لاا كلها ج فی كل جال درن كا .ا خدون فعا عذة راء فقهية: 
ھان قول ا ومنها: من يقول: الج ومنها: من يقول: بالكراهة» 
وهكذاء دون بيانٍ للرّاجح منها في الغالب» فيكون هذا الطالب المبتدئ هو 
لارا ا لبد هشوه جني جاه فبوما يقر باطو و ا 
يقول: بالإباحة» وغيرها عل حسب المصلحة العقلية. 

وأقوال العلماء فى الحق عند الله عللة: 

القول الأول: قول المعتزلة وبعض المتكلّمين: الجديد صت وان متك 
الله متعدّد؛ لأنَّ الحكم ما أَدَئ إليه اجتهاد ككل مجتهد. فإذا اجتهدوا في حادثة 
فا حکم عند الله تعال في حق كل واحد ما اجتهد به. 

١ن‏ المجتهدين في القبلة جعلوا مصيبين» حتى تأدّئ الفرض عنهم جميعاء 
ولا يتأدئ الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأ من استدبر 
Ed‏ 
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والمناقشة له: 

إن المتحرّي يخطئ ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين؛ إذ لو صلل جماعة 

SER CEES 

0 ره تخدلف.غيد: اختلاف: الرّسل :بين قومين فى زمان واحد: 
كإبراهيم اقث ولوط الفلا 

والمناقشة له: 

إن الّيءَ الواحد جاز أن يكون حراماً لشخص حلالاً لشخص آخر: كأم 
المرأة حرام علل زوج ابنتها حلال لغيره» وكذلك سائر المحرّمات من الأمّ والبنت 
aS a CE‏ فت اة 
في حت أَمَِِ والحل في حقٌ أمةٍ أخرئ. 

قال الكوثريّ": «والرأي الذي بسب إلى المعتزلة» يبيح لغير المجتهد الأخدٌ 
با يروقه من الآراء للمجتهدين» لكن أقل ما يجب علل غير المجتهد في باب 
الاجتهاد أن يتخيّر لدينه مجتهداً يراه الأعلم والأورع» فينصاع لفتياه. 

وأمًا تتبّعه الرخص من أقوال كل إمام» والأخذ بها يوافق الموئ من آراء 
ا عضا لبن علي شب دن الذي اضرا كاننا مو كان 


)١(‏ ينظر: الكافي شرح البزدوي 5: »۱۸٤۸-۱۸٤۷‏ وغيره. 
() في مقالاته_مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية ص770-5777. 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
مبيح ذلك؛ ولذلك يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيٌ الإمام عن تصويب 
المجتهدين ةا «أوله سفسطة وآخره زندقة»؛ لذن أقوالهم تدور بين النفى 
والإثبات» فأنى يكون الصواب في النفى والإثبات معاً...؟ 

نعم إن من تابع هذا المجتهد في جميع آرائه» فقد خرج من العهدة. أصاب 
المجتهد أم أخطأء وكذا المجتهدون الآخرون؛ لأنَّ الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد). 

القول الثاني: قول عامّة الفقهاء: المجتهد تخطئ ويُصيب» والحق عند الله 
واحدّء وإن لريتعيّن لنا فهو عند الله مُتعيّن؛ لأن حكم الاجتهاد الإصابة بغالب 
الرّأي» وليس القطع بالوصول إلى الحنّ؛ لأن الحنّ في موضع الخلاف واحد". 

١.قال‏ غلل: (مَمَهَمْنَامهَا سَلَيَانَ)[الأنبياء: ۷۹]ء وإذا اختصّ سليان ل 
بالفهم» وهو إصابة الح بالتّظر فيه كان الآخر خطاً". 

كع عيذ اش يد عفروع هه "دن رنعلين شعن إن E‏ عفان 
لعمرو: اقض بينهماء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله» قال: نعم» على 
إِنّكَ إن أصبت فلك عشر أجور» وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر»”. 


(۱) ينظر: التلويح ۲ ,“م والبحر المحيط ۸: «TA‏ والتقرير والتحبير ۳: "١۷-۳٠٦‏ .. 
(5) ينظر: أصول البزدوي :٤‏ ۱۷ء وغيرها. 
)۳( فالمستدرك :2:45 وصححه. 
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“.عن عمرو بن العاص ذه قال كَ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”. 

5.عن أبي بكر الصديق ذه حين سئل عن الكلالة قال: (إني سأقول فيها 
برأبي» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمتّي ومن الشيطان» أراه ما خلا 
الوالد والولد» فلًا استخلف عمر ذفهء قال: إني لأستحبي الله أن أردّ شيئاً قاله أبو 
بکر)”. 

٥.عن‏ عمر بن الخطاب #ه: «إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم علل أن 
تنزلوهم علل حكم الله فلا تنزلوهم علن حكم الله» فإنّكم لا تدرون ما حكم الله 
فيهم» ولكن أنزلوهم عل حكمكم ثم احكموا فيهم ما شئتم...)7. 

EEN e E Ne, 
جل لأنّه لا يدري حكم الله يقينء وبالتّالي لا يُسلَّموا هم أن ما قالوه حكم الله‎ 
ل ويدعون غيره.‎ 

قال التفتازانيٌ©: «وأمّا السئة والأثر فالأحاديث والآثار الدّالة علل ترديد 
الاجتهاد بين الصواب والخطأء وهي وإن كانت من قبيل الآحاد, إلا أنَّا متواترة 
من جهة المعنىء وإلا إرتصلح للاستدلال علل الأصول». 


)١(‏ في صحيح مسلم ۰۱۳۲٤ :١‏ وغيره. 

(0) فى سنن الدا ؟: ”17 6» وسئن البيهقى | 555 ومسندا ”5 
في سنن الدارمى وسئن الب ب و بيع 

(©) في سنن سعيد بن منصور ۲: 777١‏ وسنن البيهقي الكبير ٩٦:٩‏ . 

)في التلويم 041 
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5. الإجماع» قال علاء الدّين السمرقنديٌ": «إن الصحابة #: أجمعوا علل 
جواز القياس مع مخالفة البعض في جواب المسائل والتخطئة» حت شددوا عن 
عبد الله بن عبّاس ك في جواز ربا النقد... فالصحابة الذين جوّزوا القياس 
أجمعوا علل جواز الخطأ على القياس» وإجماع الصحابة #5: حجّة قاطعة». 

وتّقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناريٌ”. 
الأئمة الأربعة» واتفق عليه الفقهاء» فحقٌّ له أن يتقدّم ولا يُلتفت لغيره. 

بعد تقرير الحاجة الواقعية للاجتهاد. والحقيقة التّاريخة بحصوله في كل 
عقر a RA ANE ES O‏ 
به» حيث يسعول الطالب للحصول عل هذه الوظائف» وترتفع همته لذلك» 
ويسعيل العامل بالفقه إلى الاستفادة منها في تطبيق الفقه واستخراج كنوزه. 

وهذه الوظائف للمجتهدين هي: 

أولاً: استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة وآثار الصحابة #د. نوعان: 


الأولى: الاعتمادٌ على أصولٍ استخرجها المجتهدٌ بنفسه. قال ابن كمال باشا": 


OT E OY 
. ٤١١ :۲ في فصول البدائع‎ )۲( 
في أصول الإفتاء ص ۸۷عن الطبقات.‎ )۳( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سب الا ١8‏ 
«طبقة المجتهدين ... في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن 
الأدلّة الأربعة ...») 

وأبرز مَّن قام هذه الوظيفة الأئمة الأربعة» فهم وإن كانوا مستقلين في 
استنباط الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسنة» ولكن لا محيص له من نوع من 
التقليد» وهو آنه ينظر في أقوال السلف من الصحابة والتابعين ويتمسّك بها في 
شرح أحكام القرآن والسنة» فرب لا يوجد نص صريحٌ من الكتاب والسّنة 
ولكن يوجد قول من أحد الصحابة أو التابعين» فيقدّمه علل رأيه الخا» وهذا 
كا أن الإمام أبا حنيفة أخذ كثيراً بقول إبراهيم يم النخعي» والإمام الشافعي بقول 
ابن جريج» والإمام مالك بقول أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة”". 

وني الحقيقة هذه الاستقلاليّة لهم كانت ضمن مدارس فقهيّة تربوا فيهاء 
ومشوا علل أصوها وقواعدها وفروعهاء مع تقرير وتقعيد وتأصيل منهم لا 
توارثوه» كا هو ظاهر في أفعال أبي حنيفة مع مدرسة الكوفة» ومالك مع مدرسة 
المدينة. 

فإثبات أصول خاصّة بهم في الاستنباط لا ب يمنع تأثرهم بها في مدارسهم 
فنقحوها وحققوها أكثر فأكثر حت نسبت إل 

SS 


أبي حنيفة: کان يوسف ومحمل» قال الكوثري”": اد شتهر في أفواه الموافق 


.18-١/ص أصول الإفتاء‎ )١( 


(0) في حسر التقاضي ص 5-16 8. 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
والمخالف» وجرئ مجرئ الأمثال» قوهم: أبو حنيفة أبو يوسف» بمعنئ أن البالغ 
إلى الدرجة القصوى في الفقاهة أبو يوسف... 

ولكل واحد منهم أصول مختصة» تفردوا مها عن أبي حنيفة» وخالفوه فيهاء 
بل قال الغزالي: إنََّما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه» وقال الجويني: إن كل ما 
اختاره المزني أرى أنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومد فام يخالفان 
أصول صاحبهه"'. 

وقال أبو زهرة": «إن أبا يوسف ومحمداً وزفر وغيرهم من الأصحاب 
كانوا مستقلين في تفكيرهم الفقهي كل الاستقلالء وما كانوا مقلدين لشيخهم 
بأي نحو من نواحي التقليد» وكونهم درسوا آراءه أو تلقوها عليه وتثقفوا في 
أولى دراساتهم عليه لا يمنع استقلال تفكيرهم» وحرية اجتهادهم وإلا كان من 
يتلقن عل حصن لا بن أن يكون مقلدا له 

وزز ما يدل عل آم :ولو تدر جة الالجتهاة السعقل: أن محمد قرق رآيه 
ورأي أبي يوسف مع رأي أبي حنيفة في مسائل كتب ظاهر الرواية التي خالفاه 
فيهاء ما يوضح أنَما كانا يعتقدان أن فما أهلية في الاجتهاد مثل شيخهماء ولكنهما 
ارا نقد مذهبهم جيعاء أن مذهب الجباعة أفوئ من مذهب القردة وما فيه من 
التيسير عن غيرهما في| اختلفا فيه» واعترافاً منه| بمكانة أبي حنيفة ودرجته 
العالية في الفقه. 


. ٤٤٥-٤٤ ٤ص في أبي حنيفة‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١68‏ 

قال اللكنوي”": «المصرح في كلام كثير: أن أب|ا يوسف ومحمد مجتهدان 
مطلقان منتسبان؛ لأنَّ خالفته) للإمام في الأصول غير قليلة». 

الثانية: الاعتماذ على أصولٍ مُقرّرَةٍ في المذهب استخرج | أئمّته. قال 
ابن كمال باشا": «طبقة المجتهدين... القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلّة 
المذكورة على حَسَب القواعد التي قرّرها إمامُهم...». 

وهذه الوظيفةٌ تظهر لدئ المجتهد المنتسب» وهو عالمتبحرٌء وهو الذي 
وإن لر يبلغ درجة الاجتهاد الكلي» ولكنه لسعة معرفته بعلوم القرآن والسنة 
وتبحره في مذهب إمامه وطول ممارسته بالفقه والفتيا لد أساتذة مهرة تحصل له 
ملكة قوية في النظر في دلائل الأحكام الفقهيةء فإنَّ مثل هذا العالروإن كان يقلّد 
إمامه في معظم الأبواب الفقهية... فإنه يجوز له أن يترك قول إمامه”. 

وتجلّت هذه الوظيفة بوضوح في علهاء القرن الثّالث والرابع إجمالاً: كعيسى 
ابن أبان والجُوزجانىٌ وأبو حفص الكبير ومحمّدٌ بن مقاتل والخضّاف والجصّاص 
والكرخيّ والطّحاويّ وأبي الليث السّمرقنديٌ وغيرُهم. 

فمثلاً انفرد الكرخيئنٌّ عن أبي حنيفة وغيره في أن العام بعد ال>شتخصيص لا 
قن خخ أضاة :وآن. الق الواحد. الوازد- "قي عادة تخ ا البلوؤعل: 
ومتروك المحاجة عند الحاجة ليس بحجة قطء وانفرد أبو بكر الرازي في أن العام 


. ١5ص في النافع الكبير‎ ١ 
في أصول الإفتاء ص ۸۷عن الطبقات.‎ )0( 
.18- 1١ص أصول الإفتاء‎ )۳( 


1 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
اللخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعاً وإلا فمجاز". 

ويلاحظ أنَّ مدرسةً محدّثي الفقهاء من متأخري الحنفية وافقوا سير هذه 
الطبقة في اعتمادهم أصولآ لل جيح مشوا عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر بينهم 
وبين هذه الطبقة في التمكن من الأصول والفروع» يظهر في ضعف ترجيحاتهم» 
بخلاف هذه الطبقة» فإنَّ ترجيحها من أقوئ الَّرجيحات وكذلك تخريجهاء 
والأصول التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع أصول الأئمةء وأمّا هذه المدرسة 
المتأخرة فمدار أصوهم علل أصول المحدّثين مع ضعفي ظاهر منهم لما يوردون 
من أحاديث في استدلالاتهم يرجُحون من خلالماء وغفلةٍ واضحة عن طريقة 
الفقهاء في تصحيح الأحاديث وقبوها وردّهاء قال الجصّاص": «لا أعلم أحداً 
من الفقهاء اعتمد طريق المحدثين ولا اعتبر أصوهم». 

لا سيا أن الوقوف علك التصوص الحديئيّة بصورتها الأدق والأحكم 
بالنسبة إلى هذه الطبقة أقوى؛ لقربها من العهد النبويّء فحكمُهم أصح وأثبتُ 
وا كا صرح الخ «وهذا في زماننا يعسرٌ نقدة علل المحدّث» فن 
أولئك الأئمّة كالبّخاريّ وأبي حاتم وأبي داود» عاينوا الأصولء وعَرَفوا عِلَلّهاء 
را ت ا ا او العبارات البنة و هناو هوه 
حل الدَسَحل على الحاكم في تصرف في المستدرك). ۰ 


(۱) ينظر: حسن التقاضي ص 84, أنوار. 
(0) في شرح مختصر الطحاوي؟: 55 ؟. 
(۳) في الموقظة ص58 5 . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 9 ب سسسب ١3‏ 

وإر ينتبه مَن في هذه المدرسة لقضيّة التقل المدرميّ المتوارث المعتبر عند 
ال و الل وق فل ذلك عله هذه اتات هذا ي رة ايد 
عابدين لكثير من أقوالهم وترجيحاتهم والرجوع إلى مَّن سبقهم في الوقوف عل 
المعتبر من المذهب» ونقصد بهذه المدرسة المتأخرة: ابن امام - وهو شيخها ‏ ومّن 
جاء بعده: كابن أمير الحاجء والحلبيٌ» والقاري» والشُّرنْبلايّء واللكنويّ 
وغيرهم. 

ثانياً: التّخريج على أقوال أئمّة المذهب» نوعان: 

الأول: حمل قول المجتهد المطلق على حمل معيّن؛ بأن يكون كلامُه من 
الفرائض أو الواجبات أو السَّئن أو المبطلات أو غيرهاء وهذا يعد توضيح 
وتفسير لمقصود المجتهد. كما حصل مع أبي يوسف ومحمّد في قول الشعبي في 
ميراث الخنثئ, قال البابرتي”: «اختلفا في تخريج قول الشعبي» فمُحمّد سره عل 
وجه ... وأبو يوسف فسّره عن وجه ...22 فانظر كيف ذكر التّخريج أَوّلاً ثم بيه 
بالتفسير. 

تالو أن . “كيال ا «طبقة أصفحات التخريج... لإحاطتهم 
بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون علل تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم 
محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب أو عن أحدٍ من أصحابه المجتهدين 
برهم ونظرهم في الأصول والمقايسة علل أمثاله ونظائره من الفروع. وما وقع في 


.071١:1١ في العناية‎ )١( 
في أصول الإفتاء ص 9/عن الطبقات.‎ )۲( 


75 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
بعض المواضع من «الهداية» من قوله: كذا في تخريج الكرخيّ وتخريج الرّازيَ من 
هذا القبيل). 

فمثلاً: وردت الطمأنينة في الرُكوع والسجود عن أبي حنيفة» واختلفوا في 
ق 
طمأنينة مشروعة لإكال ركن» وكل ما هو كذلك فهو سنّةٌ كالطمأنينة في 
الانتقال. وني تخريج الكرخي: واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها عنده؛ لأن 
هذه الطمأنينة مشروعة لإكمال ركن مقصود بنفسه» وكل ما هو كذلك فهو 
واجب كالقراءة» بخلاف الانتقال فإنَّه ليس بمقصود". 

فنظر لها الجرجانيّ إلى نما إكال ركن مطلقاء والسّنّهُ شرعت لإكمال الرُكن» 
قاو الك رشق ا و انرا سين لا خرص 
الرُكن» وهذا يتحقّق بوجوبهاء ففرصٌ القراءة عند أبي حنيفة آية» وواجبّه ثلاث 
آيات» فلا كانت القراءة ركنا مقصوداً بنفسه وجب قراءة ثلاث آيات» فكذلك لا 
كان الرُكوع والسّجود مقصوداً بنفسه وجبت الطَّمأنينة فيهما. 

الثانية: التَمْرِيعٌ على مسائل المجتهدٍ وقواعده في المسائل المستجدة» 
فالمجتهدون الأوائل تقل عنهم قواعد الأبواب وأمّهات مسائلها أكثر مما تقل 
عنهم من فروعها وتفصيلاتهاء وهذه كلها من تفريعات مشايخ المذهب عل 
0 مذهبهم» وهذا واضح جل في كتب الفتاوئ» فأكثرها من تفريعات 
المشايخ. 


A O) 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج 

ومثال هذه التفريعات من «فتاوى قاضي خان»”: «الهرّة إذا كلت لديا 
فسقط من فمها شيءٌ یکره أكله. 

وكذالو لحست عضواًء لا يُصلي قبل أن يغسل ذلك العضو. 

وإن أكلت فأرة فشربت من إناء في فوره يفسده» وإن شربت بعد ساعة لا 
يفسده. 

ولو وقعت الحرة في جب ماء» فأخرجت حية من ساعتهاء فتوضاً إنسان من 

بئران وقعت في كل واحدٍ منها هرّة وماتت» فأخرجت من البئر وتّزح من 
إحداهما دلوٌ وصّبٌ في الأخرئ. ينزح من الثانية جميع الماء» كما لو وقع فيها شاةٌ 
وماتت». 

قال ابن كمال باشا": «طبقة... يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نص 
فيها عنه عل حسب أصول قرّرها ومٌقتضئ قواعد بسطها». 

وقال ابن اند © «هو مَن استخرج الأحكام من مذهب مجتهد ا 
عل أصوله لا نقل عينه ‏ إن كان مُطلعاً علل مبانيه: أي مأخذ أحكام المجتهد - 
أهلاً للتّظر فيهاء قادراً على التفريع على قواعده مُتمكّناً من الفرق والجمع 


.0 : ١ةيناخخلا الفتاوى‎ )١( 
في أصول الإفتاء ص 9/عن الطبقات.‎ )( 


6 يي فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
والمناظرة في ذلكء بأن يكون له ملكة الاقتدار علل استنباط أحكام الفروع 
المتجدّدة التى لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التى مَهّدها صاحبٌ 
المذهب). 

SS e‏ 2 الس 
لير على لطر وال إل أصل دن CE N‏ 

الثاً: اتر جيح والتصحيح بين أقوالٍ علماءِ المذهب. نوعان: 

الأولى: النّرّجيح بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس 
الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهى والأصولي» بحيث يراعى مبنى 
المسألة ومبنول الات 

ومبنى المسألة: هو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثالها 
من المسائل التى تشبههاء فالمسألة دائ هى تطبيق لأصل» وهذا الأصل عادة 
بقعي عتموغة مر الما اة 

فان المشافل ال ن عل ضوابط وقواعد, تدرس الفروع من أجل 
تحصيل هذه الضوابط» وعامّة المذكور في كتب الفقه في) عدا أبواب العبادات» 
فنا عبارةٌ عن أمثلة وليست مقصودة بذاتهاء وإنَّا هي تطبيقٌ في زمن ومكانٍ 
مُعيّن» بالتالي مَن لا يدرس المسائل الفقهية ملاحظاً لمبانيها وقواعدها وأسسهاء 


)١(‏ في الإنصاف ص"97. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج سسسب ١168‏ 
فإلّه لا يقدر علل فهم حقيقة الفقه والعيش في كنفه» وإنَّ)ا يبقئ متعلّقاً بقشور 
بدون قدرةٍ عل ضبط وتكن فيهء ولا يصل إل الملكة الفقهية التي بها نطبق الفقه. 
ولا يتمكن من الترجيح عند اختلاف الأقوال؛ لأنَّ ارتباط المسائل بأصول ومبانٍ 
دقيقة يُعرّفنا بانتفاء العشوائية في الأحكام وانتظامها وترتيبها. 

وقد أبدع قاضي خان في شرحه عل «الزيادات» عندما صرّح في بداية 
شرحه لكل مجموعة من المسائل للأصل الذي بنيت عليه» فمثلاً الواحد في 
المعاوضات المالية لا يصلح عاقداً من الجانبين؛ لأنَّ حقوق العقد فيها ترجع إلى 
العاقدء فيصر الواحد مطالباً ومطالَبأء وذلك محال". 

والمقصود بمبنئ الباب: أن ككل باب من الأبواب الفقهية له فكرةٌ رئيسية 
يسعيل لتحقيقهاء وتدور مسائله علل تطبيقهاء وهذا ما يعرف بالقياس في الباب» 
الذي يقابله الاستحسان» فالفقه قياس واستحسان» والقياس هو القاعدة في 
الباب التي تنطبق عليه عامة مسائله» والاستحسان هو الاستثناء من هذه 
القاعدة» فالفروع التي خرجت عن القياس بنصٌّ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو 
غيره» نسميها استحسان. 

فالقياس في الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة: الوجه واليدين والرجلين» 
ومسح الرأس» والاستحسان: هو المسح عل الخف الثابت بال حديث المشهور. 


(۱) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان؟: .۷۳١‏ 


55 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

والقياس في نواقض الوضوء: وجوبها بخروج النجس» والاستحسان: 
النقض بالقهقهة في الصلاة لحديث الضرير المشهورء وهكذا. 

فضبط مبنئ المسألة والباب هو 0 الأقوى في الترجيح بين الأقوال 
المختلفة بحيث يرجح منها ما كان متفقا مع المبنول» قال المرغيناني”: «الشّأن ف 
معرفته - أي المدّعي ل ع ا لد له 
د؛ لان الاعتبار للمعاني دون الصور...»: أي العبرة للمعاني التي بنيت عليها 
المسائل لا لظواهر المسائل وتركيبها. 

وقال ابن کال باشا": «طبقة أصحاب الت جيح... شأئهم 00 بعض 
الرّوايات على بعض آخر بقولهم: هذا أول» وهذا أصح رواية» وهذا أوضح» 
رالاس وعدا رق ا 

الثاني: التّرجيح بين الأقوال بناءَ على قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة 
والعرف والتيسبر وتغيّر الرّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في 
التطبيق في الواقع 

قال ابن عابدين”: «تتغيّر الأحكام لاختلاف الزّمان في كثير من المسائل 
على حسب المصالح؛ وهذا قال في «البحر»: فا حاص أن المصحّح في المذهب أنَّ 
الختم سنّةٌ ‏ أي للقرآن في الَراویح -» لکن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير 


. ٠١٤ في الهداية4:‎ )١( 
عن الطبقات.‎ ۹١ في أصول الإفتاء ص‎ )۲( 
.٤۷ في رد المحتار؟:‎ )۳( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب يب الآ 
القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصاً في زمانناء فالظّاهر اختيارٌ الأخفٌ على 
القوم». 

رابعاً: التّمبيز والتفضيل بين الأقوال والرّوايات» نوعان: 

الأول: تمييز أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال؛ لأنَّه إن إر 
يوجد تصحيح من أصحاب الترجيح في قول من الأقوال» فالواجب حينئذٍ اتباع 
ظاهر الرّواية» قال عبد الحليم": :إن اختلف التصحيح والترجيح كان الترجيح 
لظاهر الرواية. 

الثّانية.تمييز بين الأقوى والقويّ» والصحيح والضَّعيف: أي المعتمد في 
المذهب عن غيره من الأقوال؛ لاله لا يعتمد علن قول غير فقيه متضلع» ولا علل 
ترجيح من ليس من آهل الترجيح. 

قال ابن كمال باشا": «طبقة ... القادرين علل التمييز بين الأقوئ والقوي 
الت وط اهر ال وا وظاهن الد وال زابة الناهرةة: 

وبالتالي كانت همة المشتغلين بالفقه الوصول إلى هذه الوظيفة حتئ يتمكنوا 
من الإفتاء والتطبيق للفقه» قال ابن عابدين”: إن معرفة راجح المختلف فيه من 
مرجوجه ومراتبه قرّة وضعفاً هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم». 


.۲۸۹ :١ماكحألا في حاشيته علل درر‎ )١( 
عن الطبقات.‎ ۹١ في أصول الإفتاء ص‎ )۲( 
.۸١ في تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن؟:‎ )9( 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
خامساً: التق ث والتّطبيقٌ ف ١‏ الافتاء والقضاء ا لاست للك اق 
ير والتطبيق في والإفتاء و بالمناسب للواقع 


نوعان: 
الأولى: تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي 
من عرف وضرورة وغيرها. 


مرّمعنا أن رسم المفتي أحد طرفي قاعدة التّرجيح بين المذاهب» وهو كذلك 
أحد طرفي قاعدة تطبيق الفقه؛ لأنَّه يمثل الجانب العمل التطبيقيّ للفقه» ولا 
سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به. ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء 
المذهب إلا من خلاله. ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون 
بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

وهذا العلم يُمثّل الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين 
الواقع المعاش للناس في كافة مناحي الحياة» فمّن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكا؛ إذ 
لاخير ني علم بلا عمل» وفاقده فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغيره. 

تال نان ار او أن کرت مط قر إل ا مق افق 
والأصلح» وهذا معنئ قوهم: إِنَّ المفتي يفتي با يقع عنده من المصلحة: أي 
المصلحة الدينية لا مصلحته الدنيوية». 

وقال الشُّرْئْيُلايَ": «وفي «معراج الدراية» معزياً إلى فخر الأئمّة: لو أفتى 
مفتٍ بشيءٍ من هذه الأقوال في موضع الضّرورة طلباً للتيسير كان حسناً». 


.٦۳ :5 في رد المحتار‎ )١( 
.5٠ :١ في حاشيته علل درر الحكام‎ )۲( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج تآ 

وقال ابن المّام: «والحق أن عل المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع... 
وأقرّه فى «النهر» و« ال تْبلاليّة).)0. 

الثانية: تقريرٌ المسألة بعد تصوّرها جيداًء وإدراك أا هى المناسبة للواقعة 
وفهم علتها ومبناها وأصلها ومحلها في الإفتاء والعملء وذكر ابن عابدين” مطلباً 
مهماً: «والتحقيق: المفتي في الوقائع لا بذ له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال 
الناس»» ونقل هذا عن ابن المّام”". 

وهذا صريحٌ جداً باه لا يُمكن التعامل مع تطبيق الفقه بدون اجتهاد 
بمناسبته للحادثة والصورة في الواقع؛ لأنّه يودي إلى إعطاء حكم غير مناسب 
للواقعة» وتعامل بجمودٍ مع الحكم الشّرعي وإفقاده روحه من مراعاته للواقع 
ومناسبته له. 

وهذا الأمر لا يقتصر علل المكلّف بل يشمل القاضى في قراره بمناسبة هذا 
الحكم للقضية» قال ابن عابدين*: «وفي القهستاننّ وغيره: اعلم أن في كل موضع 
قالوا: الرأي فيه للقاضى فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد). 

وتتسع دائرةٌ هذا الاجتهاد بشموله للمفتي في كل الفتاوئ التي يُسأل عنهاء 
قال العثمانيَ": «لا يكفي للمفتي ولو كان ناقلاً أن يعرف القول الصّحيح الرّاجح 
رد المع وم 
(۲) رد المحتار؟: ۳۹۸. 
(۳) في فتح القدير ۲: 775 وينظر: مجمع الأغبر١:‏ 57 1. 
€3 في رد المحتاره: ۱1 وتحبير التحرير؟: ۷۳. 
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المرويّ عن المجتهد, وإنَّا يحتاج بعد ذلك إلى تنزيل ذلك القول عل الواقعة 

الجزئية التي سئل عنهاء ويجب لذلك الفهم الصحيح والملكّة الفقهية» فن مثل 

هذا المفتي وإن لر يكن مجتهداً في معرفة الأحكام الشّرعيّة ولكن لا محيص له من 

نوع اجتهاد» وهو الاجتهادٌ في تعيين الواقع المسؤول عنه» وتنزيل الحكم عليه». 
تعدد درجات كل وظيفة: 


فينه عي را ا و في تلقن فل ورات 
عديدة يتفاوت العلاء في تحصيلهاء حت الاجتهاد المستقل درجات» فانظر كم 
وجد مجتهدون في القرنين الأَوَّلِينَء ولريبق اجتهادات من بين اجتهاداتهم إلا 
للأئمّة الأربعة؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو من أبرز 
السات 


س 


وقال الكوئريى”": وان أن الاجتهاد له طرفان 05 وأدنول» وفيا بين 
الطرفين درجاتٌ متفاوتة جد التّفاوت» ومنازل متخالفة كل التخالف» فلا تظهر 
منزلة الفقيه بمجرد عَدَّه من طبقة أهل الاجتهاد المطلق المستقلء وكم بين الذين 
حافظوا عل الانتساب مَن هو أعلن منزلةٌ من الذي حاولوا الاستقلال؛ عل أن 
الاستقلال بالمعنئ الصّحيح لا يوجد بين الآئمّة المتبوعين...). 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد علل ملكته الفقهية» وهي بلا شك متفاوتة 
من عار لآخر؛ لاان عديدة» منها مثلا: ق العهد بالنبئ 4 › فجعلوا 


)١(‏ في أصول الإفتاء ص ١57-١71١‏ معارف. 


(۲) في حسر التقاضي ص0 77-17. 
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اجتهاد الصحابة # أعلك أنواع الاجتهاد. 

وكذلك قرب العهد بالسّلف وقرون الخيريّة» قال ابن حجر المكيٌ": 
«كانت ملكة الاجتهاد فيهم أقوئ من غيرهم». 

وهذه الملكة تتحصّل بقدر توفيق الله كك من مصاحبة العلهاء والبحثِ 
والتدریس والإفتاء والقدرة العقليّة وإكثار المطالعة في كتب التاريخ والطّبقات 
والفتاوی ال وح وغيرها. 

قال العثمافَ": الوه ا ا ا الأحكام وقواعدها وعللها 
يمير الكتبُ المعتبرة من غيرهاء ودليلٌ حصول هذه الملّكّة أن يأذن له مشاه 
المهرة بالإفتاء». 

فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أنَّ الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ 
من قدرة الدارس علل تصور المسائل وتطبيقها علل نفسه وإفتاء غيره اء أي 
تطبيق ما تعلّم علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 

ويبقئ يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى مُنتهاها وإك قدرته على تحصيل 
وظائف أخرئ من الاجتهادء من التّميزِ والتّرّجيح والنُخريج» حت يتمكّن من 


معرفة ما ينص عليه من المستجدات نا درس من الفروع والقواعد. 


(۱) في الفتاوئ الكبرىا١‏ : ٠١١‏ . 
(0) في أصول الإفتاء ص۲۸. 


"لا ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

والعلاءُ في التخريج للمستجدات متفاتون فيه جداًء وإلاً لما زربي هذا 
التفاوت الكبير في تخريجات الفقهاء في داخل المذهب؛ لذلك كانت تُخريجات 
علماء القرن اثالث والرّابع أقوى من غيرهم. 

ومن باب أوك أن يكونوا متفاوتين جداً في الترجيح والتصحيح» فكان 
ترجيح علاء القرن الخامس والسادس أقوى من غيرهم. قال ابنْ عابدين”": «ولا 
يخفئ أن المتأخرين ... كصاحب «المداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح 
هم أعلم بالمذهب منَاء فعلينا اتباع ما رجّحوهء وما صحّحوه کا لو أفتونا في 
حياتهم»). 

وكذلك تتفاوت درجاتهم في التميّيز بين الأقوال» حتئ عدوا أصحاب 

المتون أبرز من قاموا بذلك فقَدّمَت متوئهم على غيرها من الكتب» وقال 
الحمويٌ”: «العمل عل ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوئ». وقال ابن نُجيهم": 
«العمل علل ما هو في المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتونٍ والفتاوئ, فا معتمدٌ ما 
في المتون» وكذا يُقدّمُ ما في الشّروح عل ما في الفتاوئ»» انتهئ . 

زک هذا يفي أذ كر ةش السات ن 'الواقع مارت الان فى عر 
واجتهادهم والأسباب التي تتوفر هم وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها. 


()ن رد المحتار١: .١957‏ 
نا 
(۳) في البحرة: ."1١‏ 
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فد لوطا رالد رجات ساضلة ی کر زان وکات رلا إشكال ی 
ذلك وإِنَّا القضية المهمّة التي ينبغي أن تكون محل اهتمام الطلبة والعلماء هي 
مقدارٌ تحقيقهم للوظيفة في كل منهاء فهل ما زال في الدرجة الأدنى من الاجتهاد 
أو بلغ الدرجة الأعللء وهل حصّل كل وظيفةٍ علن تايها 

فتفاوت المشتغلين في الفقه عل قدر تحصيلهم هذه الوظائف» والأهم هو 
قدرتهم علل أداء كل وظيفةٍ بتامهاء بأن يبلغوا أعلل مراتب الاجتهاد فيهاء والله 
أعلم وعلمه أحكم. 


ed ed 
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المبحث الرّابع 
طبقات المجتهدين 

ونعرض ما يتعلّق به في المطالب الآتية: 
المطلب الأَوّل: طبقة المحتهد المطلق: 

تلاط أ زا اا ی عن اووس د سمي" 

ااهل مت وتحقق في إمام المذهب أبي حنيفة. 

آ کد متف م وی اق قاوسا أن فة انویر وقد 
برع البق الان وز فر ن هدا وسأعرض لكل متها في مطلب: 

أولاً: طبقة المجتهد المستقل: 

وهو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثّر في بعضها من شيوخه 
ومدرسته التي نشأ فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل: أبي حنيفة ومالك والشافعي 


ع 


واحمد. 


فشرطه أن يحوي علوماً ثلاثة: 
.١‏ أن يعرف آيات القرآن المتعلّقة بمعرفة الأحكام لغدً: أي إفراداً وتركيباًء 


كلا ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
فيفتقر إلى ما يعلم في اللغة والصّرف والنَّحو والمعاني والبيان سليقةً أو تعلاً 
وشريعة: أي مناطات الأحكام وأقسامه من أن هذا خاصٌ أو عامٌ أو مجمل أو 
مين أو ناسخ أو منسوخ أو غيرهما. 
وضابطه: أن يتمكن من العلم بالقدر الواجب منها عند الرّجوع إليها. 
۲.معرفة السنة المتعلّقة بالأحكام وطريق وصوها إلينا من تواتر وغيره» 


ويتضمّن معرفة حال الرواة والجرح والتعديل والتصحيح والتسقيم وغيرهاء 
وطريقه في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق بهم؛ لتعذّر حقيقة حال الرّواة 


ا 

۳. معرفة القياس بشرائطه وأركانه وأقسايه المقبولة والمردودة. 

٤‏ .معرفة المسائل المجمع عليها؛ لئلا يخرق به الإجماع". 

ثانياً: طبقة المجتهد المستقل المنتسب: 

زهو ن اقل بأضولةخق العنهاد:منهبؤوافق بض أصدوله أضؤل من 
اب هه ف ری ا ا و عليها غا نكل أي يوست 
ومحمد بن الحسن وزفر والحسن #د. 

وانتسامهم إلى أبي حنيفة انتسابٌُ أدب» وإلا فقد خالفاه في تُلَتَيّ مذهبه كا 


لَص عليه إمامُ الحرمين”, وصَرّحوا به في كتب ظاهر الرواية فذكروا قولهم مع 


10 ينطن یول البدائع 7: ۷0 والإبهاج في شرح المنهاج": ه”. 
(۲) ينظر: حسن التقاضي ص 05/-87. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاج بي الآ 
قول أبي حنيفة» وكذلك جعل الدّبوميٌ في #تأسيس_النظر» لهم أصولاً خالفة 
لأصول أب حنيفة» كا سبق» وهذا ما ذكر في كثير من كتب الأصول في 
الاختلاف بين أصول أبي حنيفة وأصوهم في بعض الجزئيات وكل ذلك يويد ما 
وصلوا إليه من درجة الاجتهادٍ المطلق وإن آثروا الانتساب إلى إمامهم أدباً معه 
وسعوا في نشر مذهبه مع آقوالهم» وهذا ما أده المرجاني واللكنويّ والكوثريٌ 
والمطيعي وابن عابدين والعثاني وأبو زهرة كا سبق. 

وهاتان الدّرجتان في الحقيقة هما واحدة» وهي الاجتهادٍ المطلق» وإنَّ) 
فضّلناهما؛ لتفسير وصول الصاحبين إلى درجة الاجتهاد المطلق ولر يكن ها 
مذهبٌ مستقل. 

والاجتهاد المطلق كان حال علاء المئة الأول والثانية» ف اشتغل في 
الإفتاء أو القضاء من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم هم مجتهدون مطلقون مع 
تفاوت درجاتهم في هذا الاجتهاد المطلق. 

وهذا التفاوت لا يخرجهم من درجة الاجتهاد المطلق؛ لأنَّ الاجتهاد في 
تلك الحقبة كان بمذه الوصف؛ لقرب العهد بالنبي يِه وقصر الأسانيد» وكثرت 
العلم وقلّة الجهل» فإمكانية الوصول للاجتهاد المطلق متيسرة لمن جد واجتهد. 
وهذا يمسر لنا حال فقهاء تلك المرحلة كيف كانوا يعتمدون الاستنباط من 
الكتاب والسّنة والآثار في استخراج الأحكام. 


ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ولا شك أنَّ طبقة المجتهد المطلق بشقيه: المستقل والمنتسب» هم أعلل 
درجات الاجتهاد» وتحقّقت فيهم كل وظائف المجتهدين علل أكمل صورة من 
استنباط وتخريج وترجيح وتمييز وتقرير. 

أمّا الاستنباط» فهي الوظيفة التي اختصوا بها عن سائر المجتهدين على 
ع 

وأمّا التخريج» فاشتغلوا به بطرفيه من تخريج الفروع على الأصول الفقهية 
التي أصل الفروع؛ لأئَّا الطريقة المعتبرة في التفريع» ولا شك أنهم فعلهم الأعلل 
لمن جاء بعدهم فيه» وكذلك التخريج بالطرف الثاني وهو بيان معاني مَّن سبقهم 
من المجتهدين» فمثلاً «خرّجَ أبو حنيفة وأصحابه قول ابن عباس ## في تكبيرات 
العيدين أمّا ثلاث عشرة تكبيرة بحمل أنّْا عن هذا العدد بإضافة التكبيرات 
الأصلية» والشافعيٌ وأتباعه بحملها علك الرّوائد. 

وخرّجَ أبو يوسف قول الشّعبي: إن للخنثئ المشكل من الميراث نصفَ 
النصيبين بأن ذلك ثلاث من سبعة» ومحمّد بأنه خمس من اثني عشر)”. 

وأمّا الترجيح والتمييز» فهم نشأوا في مدارس فقهية مشوا على طريقها 
واستفادوا منها وبنوا علمهم عليهاء فأبو حنيفة عاش في مدرسة الكوفة ودرس 
علومها وسار علن فقهها وأصوها إجالاً فيحتاجون إلى الترجيح بين اجتهادات» 
والتمييز بين الغث من السّمين من الأقوال في مدارسهم. 


(۱) ينظر: حسن التقاضى ص۱-۸۹٩.‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۷۹ 

وأمّا التقرير» فهم يطبقون ما يجتهدون فيه على مجتمعهم. كا في 
الاستحسان. فإن جزءاً كبيراً منه يرجع للعرف والضرورة والحاجة» حيث يترك 
المجتهد القياس ويعمل بالمسألة استحساناً بهذه الأمور؛ مراعاة للواقع. 
المطلب الثانى: طبقة المحتهدين المنتسبين: 

وهو الذي مشى علل أصول إمامه وفروعه إلا أنه تخالف في أصول وفروع 
اانا فن اجهاد مه فط نا فر الاب اة 

وشرطه ضبط أصول مقلده؛ لأنَّ استنباطه علن حسبها". 

وشملت هذه الحقبة عامّة علاء ال مئة الثالئة والرّابعة مثل: أبو حفص الكبير» 
وأبو سلييان الجوزجانٌ» وعيسول بن أبان» وغمد بن مقاتل» وامخصاف» 
والطحاويٰ» والکرخی» واهندواني» وا الليث السمرقندي» والجصاص» 
وغيرهم» ويمكن تلخيص عملهم علل النحو الآتي: 

١.الاستنباط‏ من الكتاب والسنة بالاعتاد علل أصول المذهب عموماً وعلل 
أصولهم خصوصا؛ إذ كانوا في هذه الطّبقة يسيرون في عامّة طريقهم عن مسلك 
أحد المذاهب الفقهيّة؛ لكفاية حاجتهم فيه وضبطهم له. وعسرة الوصول إلى 
طبقة الاجتهاد المطلق؛ لبعد الرّمان وتشعب الأسانيد وطوهاء لكن بقيت عندهم 
إمكانية لاستخراج بعض الأحكام من الكتاب والسنة والآثار بأصول لهم خاصّة 
أو بالاعتاد عل أصول مذهبهم. 


(۱) ينظر: فصول البدائع ؟: ٤١١‏ . 
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فمثلاً انفرد الكرخيٌ عن أبي حنيفة وغيره: في أن العام بعد التشخصيص لا 
نة أضنلة أن تحر الواح الوارة في خادقة تي ها البلوئ» وتر وك 
الحا ع الا لس ف فر ارد اوك اراز ن أن الاه 
الخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعاً وإلا فمجاز". 

وهذه المخالفة للأصول والفروع كانت نادرة بالنسبة للموافقة عا ورد عن 
أثمة المذهب. قال الكرخي”: «إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل 
عن النسخ أو علل أنه معارض بمثله» ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه با يحت 
به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل علل التوفيق» وإنا يفعل ذلك على حسب 
قيام الدليل» فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة علل غيره 
صرنا إليه». 

فود غ1 تاقد الكامل لكل ما ورد عن أئمة المذهب من وجوه 
الاستدلال» والثقة الكبيرة» وإحسان الظنّ فيهم» إلا أننا في الواقع نجد حصول 
نوع مخالفة في الأصول والفروع. 

فالتدرج التّاريخي اقتضئ هذه الكيفية من الاجتهاد المنتسب الذي سلك 
طريق الاستخراج من الكتاب والسنة والآثارء» والتخريج علل أصول المذهب. 

وهذه يفسّر لنا أحوال العلماء في المرحلة كيف كانوا مذهبيين من جهة 
وهم اختيارات خاصّة بهم تخالف مذهبهم» وإريعترف بالاجتهاد المطلق لأحدٍ في 


.۸٩ :١ نور الأنوار‎ )۱( 


(۲) في أصول الكرخي ص٤۸.‏ 
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هذه المرحلةء قال اللُكنوي”: «ولر يدع الاجتهاد المطلق غير المتتسب بعد الأئمة 
الأربعة إلا الإمام محمد بن جرير الطبري» وإريسلم له ذلك'. 

وبالتالي بقي الاستنباط من الكتاب والسنة والآثار للمعاني والقواعد 
والأسس والوجوه التي تبن عليها الأحكام لدّة أربعمئة سنة من كبار فحول 
الأمّة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأكابر» فا أبقوا وجهاً صحيحاً 
للبناء إلا واستخرجوه لن بعدهم من أجل بناء الأحكام عليه» وقال الشهاب 
الرّملّ: «ومَن تصوَّرٌ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله عل أن ينسبّها لأحد 
من أهل هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح عن بعض الأصوليين: أنه أريوجد 
بعد عصر الشّافعي مجتهد مستقل...»”. 

وقال ابن الحسين المالكيٌ”: «الجمهورٌ علن أن شروط الاجتهاد المطلق 
المذكورة إر تتحقّق في شخص من علماء القرن الرابع فما بعده» وأنَّ مَن ادع 
بلوغها متهم لا تسم له دعواة ضرورة أن بلوغها لا ثبت بمج ره الأعرئء:.٠.‏ 

وقال الإمام الزّرَكَنِيَ ضيدا": «والحقٌ أن العصرّ خلا عن المجتهد المطلق لا 
عن مجتهد في مذهب أحد الآئمة الأربعة». 


(1) في النافع الكبير ص٤٠‏ عن الميزان. 
(©) ينظرة فيض افدر 15-921 
(۳) في تهذيب الفروق7: 184. 

(5) في المحيظ ١57:8‏ 
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وقال ابن مفلح المقدمبي": «إن الإجماع انعقد علل تقليد كل من المذاهب 
الأربعة» وأن احق لا يخرج عنهم». 

وقال الحطاب”: «الذي عليه الجمهور: أنه يجب علل مَن ليس فيه أهليّة 
E‏ كيدو سرراء كاف هاا أو لين بل 

".اهتموا بالتخريج اهتاماً بالغاً عل أصول الأبواب التي وردت عن 
الآئمة؛ لإكال التفريع المحتاج له في الواقع» وجمعت فتاوبهم في «مختارات 
النوازل» لأبي الليث السمرقنديء وكانت تفاريعهم العمدة لمن جاء بعدهم في 

قال قاضى خان”: «ذكرت في هذا الكتاب من المسائل التى يغلب وقوعها 
وتمس الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة ويقتصر عليها رغبات الفقهاء 
هي منقولة عن المشايخ المتأخرين». وطبقة المجتهد المنتسب هم المقصود بالمشايخ 
المتأخرين» حيث اعتنت فتاوئ المجتهدين با مذهب بنقل أقوالهم والاعتماد عليها. 

قال اللكنويٌ*: «مسائل التوازل والواقعات» هي مسائل استنبطها 
المتأخرون من أصحاب محمّد وأصحاب أصحابه ونحوهم فمن بعدهم... وأوّل 


.57١:5 الفروع‎ )١( 

(۲) في مواهب الجليل .7١ :١‏ 

(") في الفتاوئ الخانية .١ :١‏ 

(5) في النافع الكبير ص‌۱۹-۱۸» وغيره. 
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كتاب جمع فيه ئما علم «النوازل» لأبي الليث السمرقندي (ت١۳۷ه)»‏ وجمع فيه 
فتاوئ المتأخرين من المجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل 
ومحمد بن سلمة ونصير بن يحيى» وذكر فيها اختياراته أيضاًء ثمّ جمع المشايخ فيه 
كتباً: ك١«‏ جموع النوازل» و«الواقعات» للناطفي والصدر الشهيد. ثم جمع من 
بعدهم من المشايخ الفتاوئل لكنهم خلطوا فيها مسائل ظاهر الرواية والنوادر 
والنوازل مع بعضها كا في «جامع قاضي خان» و«الخلاصة)» وغيرها من 
الفتاوئ». 

وبلغت هذه الطبقة في التخريج أعلل الدرجات» فهم الركيزة الأساسية في 
هذا لن جاء بعدهم» فاجتهادهم معتبر في المذهب إذا اعتمده أهل الاجتهاد 
والنظر من جاء بعدهم» وفي بعض الأحيان يكون هو المفتئ به» ومن أمثلةٍ 
احتجاج أهل النظر بأقوال هذه الطبقة الثالثة قول الحلواني عن الجصاص: (إنَا 
نقلّده ونأخذ بقوله)”. 

۳. التمييز بين ظاهر الرّواية وغيره» ولأصحاب هذه الطبقة مساهمة كبيرة 
في ذلك» فكانت البدايات في تأليف مختصرات في المذهب تحتوي أمهات مسائله 
من علماء هذه الطبقة» فألف الحاكم الشهيد (ت754ه) مختصر «الكاني» من 
كتب ظاهر الرواية لمحمدء وألف الطحاوي «مختصراً». وألف الكرخي 
«مختصراً»» إلا أن أصحابها؛ لكونهم من المجتهدين المنتسبين» فإِن لهم اختيارات 
تالف المذهب» قال عبد العزيز الدُهلويّ: « (مختصر الطحاوي» رغ كان 


.7١0 في ناظورة الحق ص‎ )١( 
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مذهب أبى حنيفة 5 ل لاح له من الأدلَةٍ القوية)”". 


واعتنل بعضهم بشرح هذه المختصرات المؤلفة في طبقتهم كا فعل 
ا لجصاص (ت٠لالاه)‏ في «شرح مختصر الكرخيً)» واشرح مختصر 
اا 

4. التقرير بمراعاة الرسم والأصولء فإنَّه معمول به عندهم عل أتم هيئة؛ 
لرفعة مكانتهم العلمية والاجتهادية» يدل عليه نقل اختياراتهم في الطبقات التي 
جاءت بعدهم» فكثيراً من يقولون: اختاره الخصاف و المصاص أو الفقيه 
أبو الليث أو الهندواني”, وما جمع عنهم من فتاوئ يظهر جلياً رسوخ قدمهم 
هذه الوظيفة. 

ه. العناية بشرح كتب ظاهر الرواية» مثال: الطحاويٌ (ت١”ه)‏ في 
«شرح الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير»» والكرخي (ت٠5"ه)‏ في 
«(شرح الجامع الكبير) و«(شرح الجامع الصغير)”2 و(شرح الجامع 0 وات الليق 
السّمرقندي (ته/الاه) في «شرح الجامع الصَّغير)» وغيرهم. 


٠۲ ينظر: التعليقات السنية ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الجواهر المضية ص1۳۳ والمدخل ص8/١7.‏ 
(۳) ينظر: المحيط البرهاني :١‏ 577. 

(5) ينظر: الجواهر المضية۲: ٤۹٤-٤۹۳‏ . 

.66 :١نيرسفملا ينظر: طبقات‎ )٥( 
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المطلب الثالث: طبقة المحتهدين فى المذهب: 

وهم علن درجات إجمالاً على حسب التسلسل الزَّمانٌ: 

وشرط المجتهد في المذهب ضبط الفروع والأصول والرسم علل مذهب 
إمامه» قال الفناريٌ": «فممارسة الفقه طريقٌ إلى تحصيل الاجتهادٍ في زماننا هذا». 

وظهرت هذه المرحلة من الاجتهادٍ بعد أن أشبع الاجتهادُ المذهبي 
باستخراج جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخريج الأحكام من الكتاب والسّنّة والآثار. 
فتوجهت جهود العلماء وهممهم إلى تأييد مذاهب بالأدلة والتفريع والتأصيل 

قال قاضي خان”: «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة) 
وسئل عن واقعة» إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الرّوايات الظاهرة, بلا 
خلاف بينهم» فإنه يميل إليهم ويُفتي بقوهم» ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً 
متقناً؛ لأن الظّاهر أن يكون الح مع أصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ 
اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مّن خالفهم ولا يقبل حجته لأنهم عرفوا الأدلّة 
وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده). فهذا النص صريح من أكبر أئمة هذه 
الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي تمّ بها الالتزام بالمذهب تمامأء وعدم قبول 
الترجيح لغيره من جهة الدليل. 


. ٤۷١١ في فصول البدائع؟:‎ )١( 
.١ :١ةيناخلا في الفتاوئ‎ )۲( 
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وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب» وكثر 
التخريج ببيان وجوه الآئمة وتفسيرها والتفريع عليها كا سبق» احتجنا في 
المرحلة التالية إلى متابعة التخريج فيها يحتاج إليه؛ لاله باب لا يغلق إلى يوم القيام؛ 
لتجده الحوادث وتغير الزمان. 

ولا بد من الترجيح بين هذه التخاريج المتعددة ببيان الصحيح منها من 
الصعيف بالنسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت من صحّة التخريج» 
وهو أمر ضروري لصحة العمل به» مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه التخاريج 
للواقع بإمرارها علل قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسير والمصلحة 
اا 

وهذا الأمر كان محل اهتمام الطبقة الأول من المجتهدين في المذهب لتابعة 
أطوار الفقه مع عملهم بالوظائف الآخرى للمجتهدين ما عدا الاستنباط. 

أولاً: طبقة المتقدّمين من المجتهدين في المذهب: 

وهي الطبقة العليا من أكابر مجتهدي المذهب» وتشمل علماء القرن الخامس 
والسّادس والسّابع والثامن. 

وهذه أوّل طبقات المجتهد في المذهب التي تابعت سير الفقه فيما وصل إليه» 
ويتلخص عملهم فيا يلي: 

١.التخريج‏ على فروع وقواعد أئمّة المذهب خاصّة لا على الكتاب والسنة» 
وقد مروا بذلك إل حدٌ كبير لاهتامهم بضبط أصول المذهبء فبنوا عليه كثيراً 
من الفروع المستجدة. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ب لاما 

۲.الترجيح والتصحيح بين أقوال أثمّةِ المذهب علل حسب قواعدٍ رسم 
المفتي كا صرّح بذلك قاضي خان في ديباجة «فتاويه"" تحت فصل في رسم 
المفتي» ويدخل في ذلك أخذهم واعتتمادهم لأقوال بعض المجتهدين المنتسبين في 
المذهب وترجيحهم لقوهم علل من سبقهم أو التّرجيح بين أقوال المنتسبين. 

وترجيح هذه الطبقة أعلل أنواع الترجيح» قال ابن فُطْلُوبّغا": «ما يصحّحه 
قاضي خان مُقدم عش تصحيح غيره؛ لاله فقيه التفس)» فوصف تصحيح أحد 
رجال هذه الطبقة أنه أقوئ تصحيح. 

ووصف ابن عابدين الطبقة التي سبقتهم في الترجيح» فقال": «ولا 
اد المتأخرين ... كصاحب «الهداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل الرّجيح 
هم أعلمٌ بالمذهب مناء فعلينا اتباع ما رجّحوه وما صحّحوه كما لو أفتونا في 
حياتهم»). 

ون كان جل تصحيحهم راجع إلى المدارس الفقهيّة التي نشؤوا فيها: 

كمدرسة سمرقند أو بُخارا مثلآء ىا هو ظاهر في ترجيح بعض المسائل في 
«الوقاية»” مالفا لما في «الحداية» رغم أنه استخلص الكتات من :«الهداية». 


.١ : ١ةيناخخلا الفتاوى‎ )١( 

(۲) في تصحيح القدوريّ ص 2175 علمية. 
(۳) في رد المحتار١‏ : ١917‏ . 

(5) ينظر: شرح الوقاية 55:5. 


6ك لي فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

۳.حفظ المذهب وتمييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر 
ومسائل النوازلء فأَلّفوا المتون في إظهار ظاهر الرّواية في المذهب والمعتمد من 
مسائله؛ وتّعَدٌ متونهم أدق كتب المذهب في نقله وبيان المعوّل عليه فيه» قال ابن 
عابدين”": 'إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون 
أخذ با هو قول الإمام؛ لأنَّه صاحب المذهب. وبا في المتون؛ لأئّا موضوعة لنقل 
ا غالباً على ظاهر الرواية»» وقال ابن نجيه”": 
'العمل علل ما هو في المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتون والفتاوئ» فالمعتمد ما في 
المتون» وكذا يقدّم ما في الشروح علل ما في الفتاوئ'. 

فإذا أطلقت المتون عند من جاء بعدهم» فالمقصود بها متونهم» وهذا راجع 
للملكة القويّة لديم في الاعتناء في حفظ المذهب وتمييز الراجح فيه» قال 
اللكنوي*: 'وإن المتأخرين قد اعتمدوا عل المتون الثلاثة: 'الوقاية» و'مختصر 
القدوري» و'الكنزاء ومنهم من اعتمد علل الأربعة: 'الوقاية» و'الكنزاء و'المختار» 
وامجمع البحرين'. وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لم 
عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل 
التي اعتمد عليها المشايخ'. 


.٠۳ : في رد المحتار؟‎ )١( 

(۲) في منحة الخالق۷: 5/. 

(5) ف الببحو 51١:‏ 

(5) ينظر: النافع الكبير ص77. وغيره. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج ب ب لل/١آ‏ 

٤.التقريرٌ‏ بمراعاة قواعد رسم المفتي RENT‏ عن 
ظاهر في كتب الفتاوئ في هذا العصر مثل: «النتف في الفتاوئ» للسغدي 
«مت١1475ه)”,‏ و«الفتاوى الخانية» لقاضى خان (ت5947ه)”, و«مختارات 
النوازل» للمرغينانَ(ت497ده)”, و«الفتاوئ الكبرئ» و«الفتاوى الصّغرئ» 
لحسام الدّين ابن مازه(ت٠۳٠ه)*»‏ و«جامع الفتاوئ». و«خلاصة المفتي». 
و«الملتقط في الفتاوئ الحنفية» ( ت1٩‏ هھ)”» و«الواقعات»» و«الفتاوئئل» لبرهان 
الشريعة المحبوبي (ت 1۸۳ ه)”. و«الفتاوئ الصوفية» لفضل الله(ات5557ه)”, 
و«الفتاوئ الطرسوسية» للطرسوسي (ت58/اه)”» وابغية القنية في الفتاوئ» 
للقونوي (ت٠١٠/الاه)”»‏ و«الفتاوئ التاتارخانيّة» لعالر بن علاء صنفها في سنة 


(لالالاه). 


(۱) ينظر: طبقات ابن الحنائي ص ۷۳. 

(۲) ينظر: الأعلام7: ۲۳۸. 

E NS OD) 

() ينظر: النجوم الزاهرة٥:‏ ۲۹۹-۲۹۸. 

.5٠4 ينظر: المجواهر۳:‎ )٥( 

(0) ينظر: معجم المؤلفين”7: ۸1۸ ودفع الغواية١: ١-۲‏ . 
۷ط كشت الفلدون؟ :176 

(۸) ينظر: الفوائد البهية ص۲۸-۲۷. 

(۹) ينظر: تاج التراجم ص 190-17/5. 


16٠‏ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ه.التقعيد والتّأصيل لفروع المذهب بصورة أدقٌ وأحكم م سبقهم بحيث 
نّم اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليّة» وألفوا كتبا في الأصول علل 

يقة الفقهاء: ك«أصول البزدويٌ». و«أصول السّرخسيّ)» و«الميزان» 

للسَّمّرقنديٌ (ت ٥۳۹‏ هھ)”» وغيرها ما بِيّنت اا الكليّة التي مشئ عليه 
أئمّة المذهب» وكل مَن جاء بعدهم عالة عليهم في الأصول» كا صرّح بذلك جمع 
من العلماء» قال ملاجيون": اوا كله من تفنن فخر الإسلام» والناس أتباع 
له). 

وني أواخر هذه الطبقة اعتنوا بالتأليف في الأصول علل طريقة الجمع بين 
أصول المتكلّمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علماء هذا الزمان بمحاكاة أصول 
المتكلّمين. وعرض أصول فقهاء الحنفيّة علل هيئتها وصورتها كترتيب وتنظيم» 
وذكر لبعض المباحث التي إر يتعرّض لا في أصول الفقهاء وذكروها في أصول 
الین وط هذا حلا في «بديع النظام» لابن الساعاتي (ت595ه). 
و«التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة (ت۷٤۷ه).‏ 

1.الاستدلال لمسائل المذهب بالمعقول والمنقول» ورد أدلة المخالفين» قال 
القدوري في «التجريد»”: .قد أفردنا في هذا الكتاب ما حالف فيه الشَّافعيٌ بإيجاز 
الألفاظ. واستيفاء معانيه» وأوردنا لتر جيح؛ ليشترك المبتدئ والمتوسط في فهمه 


١١:1 ينظر: ميزان الأصول‎ )١( 
في نور الأنوار ص‌۲۹۹.‎ )۲( 
.٥۳ :١ التجريد‎ )۳( 


للأستاذالدكتورصلاح أبوالجاج_ سس ب سب 3ؤأ ١‏ 
والانتفاع به. فاهتمٌ فيه بذكر قول الحنفية في مقابل قول الشّافعي عُمُوماً وذكر 
أدلّة الحنفية ورد أدلّة الشافعية» وأفاض في رد ما يرد من وجوه علل أدلة الحنفية. 

ولكثرة المناقشات الحاصلة بين أئمة المذاهب ظهر علم الخلاف» و هوعلم 
يُعرف به كيفية إيراد الحجج الشّرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلّة الخلافية بإيراد 
البراهين القطعيّة". 

قال طاشكبرئ زاده": .ويمكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم 
أصول الفقه» واعتبروا أن أُوْلَ مَن أخرج علم الخلاف في الدنيا هو أبو زيد 
الدبوسی رت 4 aA‏ . 

¥العتانة الفائقة بكب طاهر الراواية رخا وتز ضا واا تحت 
انصرفت #ممهم إلى خدمة كتب محمد ذه ببيئة إر تحصل لغيره» وهذا يفسّر الملكة 
الفقهية الرفيعة التي وصلوها حيث تربوا على كتب محمّد فأثرت في منهجهم 
وطريقهم كثيراًء فالتزموا بالمذهب التزاماً كاملا ولر يقدموا قولاً على أقوال 
آئمتهم» کا صرح به قاضي خان فی سبق. 


ومن أمثلة ذلك: الدبوسي (ت578ه) في «شرح الجامع الكبير» 


.۲۷۸ : ١نيقتملا ينظر: إتحاف السادة‎ )١( 
.۲۸٤ :١ في مفتاح السعادة‎ )۲( 
.۲۸٤ :١ مفتاح السعادة‎ )۳( 


(؟) ينظر: هدية العارفين6: 1٤۸‏ . 


”)6 فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
وَالَْلَوَانَ (ات457ه) في «المبسوط»”, والسَّعْدِيَ (ت ٤٦١‏ ه) في «شرح الجامع 
الكبير". وفخر الإسلام البردويّ (ت587ه) في «شرح الجامع الكبيرا» 
و«شرح الجامع الصّغير»"» وخواهر زاده (ت”587ه) في «لمبسوط» 
والتَّرَخميَ (ت”8:ه) في «شرح السّير الكبير» و«شرح الزيادات»» 
و«المبسوط)» والصدر الشهيد ( ت٣۳٥‏ ه) في (شرح الجامع الصغير)”» وعبد 
الغفور الكَرْدري (ت557ه) في «شرح الجامع الصغير»» و«شرح الجامع 
الكبير»» و«شرح الزيادات»”» وعمر النسفي (ت۳۷٠ه)‏ في «نظم الجامع 
الصغير»"». والكِرَمَايِ (ت١٤٠ه)‏ في «شرح الجامع الكبير»“ والعتاي 
(ت585ده) في «شرح الجامع الصغير) و(شرح الجامع الكبير) و«(شرح 
الزيادات»”. وقاضي خان (ت5975ه) في «شرح الجامع الصغيرا» و«شرح 


.١١١ وتبذيب الكمال في أسماء الرجال7:‎ »178-1١1/1/ سير أعلام النبلاء14:‎ )١( 
.051/ ينظر: الجواهر ؟:‎ )۲( 

(۳) ينظر: كتائب أعلام الأخيارق57١/‏ ب-/61١/‏ ب. 

(5) ينظر: العبر: ."٠۲‏ 

.719-55/ :٥ةرهازلا ينظر: النجوم‎ )٥( 

(7) ينظر: طبقات ابن الحنائي ص8 .٠١‏ 

(۷) ينظر: مرآة ال جنان۳: /77. ومعجم الأدباء” .۷١-۷١ :١‏ 

(6) ينظر: دفع الغواية ص١7.‏ 

(9) ينظر: الفوائد ص٦٦‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 18# 
الزيادات»)”"2 وعبيد الله المحَبُوبي (ت507ه) في «شرح الجامع الصغير»”, 
والملك المعظم ا المظفر عيسيل (ت٤۲٦ه)‏ في «شرح الجامع الكبير)”, 
والحصيري (ت ٦۳٠‏ ه) في «التحرير شرح الجامع الكبير»» و«شرح السير 
الكبير*» والخلاطيٌ (ت157ه) ني «تلخيص الجامع الكبير*» وسبط ابن 
الجوزي (ت164ه) في «شرح الجامع الكبير»”» والتَمرْتَائِيَ في «شرح الجامع 
الصغير»”, والرَّامئِيَ الضرير (إت577ه) في «شرح الجامع الكبير»» واشرح 
الجامع الصغير»“. وعثان الزيلعي (ت”57/اه) في «شرح الجامع الكبير»“ 
وغيرهم. 

وبعد هذا الجهد الضخم من أصحاب هذا الدّور في التخريج والمَّرّجيح 
والتّمبيز والتقرير الذي امتدّ قرابة ثلاثة قرون» ظهرت الحاجة إلى تقرير أصل 
المذهب وتمييز ظاهر الرّواية عن غيره بطريقة تكن الطّالب من حفظه» فاشتهر 


(۱) ينظر: تاج التراجم ص١60١-1907١.‏ 

(۲) ينظر: العبره: »٠7١‏ والأثار الجنيةق70/ ب. 
(۳) ينظر: وفيات الأعيان": 595 -545. 

(5) ينظر: النافع الكبير دص05. 

(0) ينظر: الأعلام۷: .0١‏ 

(0) ينظر: مرآة الجنان٤‏ : .١75‏ 

(۷) ينظر: الجواهرا : .۱٤۸-۱٤١۷‏ 

(۸) ينظر: تاج التراجم ص .7١5‏ 

(9) ينظر: الفوائد ص95١-40١.‏ 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
التالي بعناية بهذا التمييز. 

ثانياً: طبقة المتأخرين من مجتهدي المذهب: 

وتشمل علماء القرن التاسع وما بعده» ويتلخص عملهم فيما يلٍ: 

.١‏ التخريج علل أصول الآئمّة وفروعهم كمّن سبقهم» فهذه الوظيفة لا 
يستغنى عنها في زمان ومكان» إلا ها تقل كلا تأخر الزّمان لقلّة الفروع 
المستجدّة» لكن في زماننا هذا بسبب التطوّر المد الضخم دعت إليها الحاجة 
بدرجة كبيرة؛ لأا الطريقة المعتبرةٌ في معرفة ما يد من أحكام» عوضاً عن وظيفة 
الاستنباط التى كانت في مرحلة سابقة من أطوار الفقه» فهى الوظيفة التى يحيئ 
مها الفقه في الواقع» والوصول إليها بعد كل هذا التنقيح لعلوم الفقه مكن ومتيسّر 
كن وفقه الله تعلل. 

وكثيراً ما يُعبر المتأخرون عن هذا التخريج: هذا بحث لفلان» قال 
الطحطاوي”: «هذا بحث REE‏ وقال ابن انين 9: ورایت 
الشرنبلالي ذكر بحثاً: أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن» اه. وذكر 
الشرنبلالي بحثأ آخر....٠.‏ 

”.التصحيح والترجيح للآقوال عن حسب قواعد رسم المفتي» وبمراعاة 
مباني الأبواب» وهي المعاني التي توصل لما المجتهد باستقرائه لما ورد في الباب من 


. ۲۰٤ في حاشيته؟:‎ )١( 
.605 في رد المحتار":‎ )۲( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١946‏ 
قرآن وآحاديث وآثار» وبالتالي هي معان إِمّا قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرةٌ من تهر 
معتير لا يقول بخلاف القرآن والسنة أبدأء فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق ما هو 
أقوئ منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرئ. فإهمال تأصيله للفقه في 
الرّجيحء والتّرجيح بظواهر الأحاديث بعيد عن الصَّواب؛ ولذلك إر يلتفت له 
أكابر الفقهاء لإدراكهم هذا المعنئ. 

لکن نجد أن ڌ تصحيحهم وتذ تضعيفهم أقل درجة من سبقهم؛ لانتشار فكرة 
محدّثي الفقهاء» والاعتماد عليهاء وهي الترجيح بظواهر الأحاديث ما تسبب في 
ضعي تصحيحهاتهم وترجيحاتهم؛ لأن مراعاةً قواعد رسم المفتي ثابتة بأدلة 
قطعية» فعدم مراعاتها تاماً الف مله النصوص القطعية. كتصحيح 4 
جواز قراءةٌ الفاتحة بقصد الثناء؛ لحديث: «أنَّه 0 عل جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب» وقال: لتعلموا أنه من السنّة)©. 


۳.التمييز بين ظاهر الرواية من غيره» والصحيح من الضعيف» وهذا ظاهر 
في المتون التي ألفوهاء لكنّها أضعف من الطبقة التي سبقتهم» حيث إَّم ذكروا في 
متونهم وكتبهم بعض مسائل الفتاوى والنوادر وغيرها مما ليس بمعتمدٍ في 
المذهب ومشوا عليه» مثل: «نور الإيضاح» للشرنبلاليَ (ت59١٠١ه).‏ قال ابن 
عابدين”: «لا يخفين أن المراة بالمتون المتون المعتبرة ك «البداية» و«مختصر 


(۱) في مراقي الفلاح ص‌۲۱۸. 
(0) في صحيح البخاري .55/8:١‏ 
(9) في شرح رسم المفتي ص۷"» وغيره. 


5آ__ _ _ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
القدوري» و«المختار» و«النقاية» و«الوقاية» و«الكنز» و«الملتقن» فَإِنّها الملوضوعة 
لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية» بخلاف متن «الغرر» لمنلا خسرو (ت05//ه) 
ومتن «التنوير» للتَمُرّتائيّ الغرّي (ت٤١٠٠ه)»‏ فإن فيها كثيراً من مسائل 
الفتاوئ». 

قال اللُكنويٌ": « «التنوير» وإن كان أحسن الكتب المصنفة في الفن» لكن 
بعض المسائل المذكورة فيه وقعت في غير موقعهاء كمسألة أفضلية كثرة الركوع 
والسجود من طول القيام» وهي وإن كان ذهب إليها صاحب «البحر» وغيره» 
لكنه مخالف لجمهور الفقهاء. وكمسألة انتقاض وضوء مدمن الخمر بعرقه» وغير 
ذلك كا لا يخفن علل من طالعه». 

ولعلّ مقصدهم من هذا التَّوسّع فيا يذكر في المتون بأن لا تقتصر علن ظاهر 
الرّواية فحسب بل لتشمل مسائل يرون أنَّا يحتاج إليها في قراءة المتون. 

٤‏ .التقرير للمسائل الفقهية في الواقع بمراعاة بنائها وقواعد رسم المفتي» 
وهذا ظاهر كتب الفتاوئ» ومنها: «الوجيز» المشهور ب«الفتاوئ البزازية» لابن 
البرّاز ( ت ۸۲۷ه)”» و«مشتمل الأحكام» ف الفتاوى الحنفية لفخر الدين 


الروشي ( ت٤ ۸٦‏ ھ)7» و«خزانة الرّوَايَات» للكجراق (ت ۹۲۰ ه)0» 


.١١ص ودفع الغواية‎ ٠٦۳-٠١۲ في طرب الأماثل‎ )١( 
.7”١ ينظر: الفوائد ص94‎ )۲( 

(۳) ينظر: مقدمة العمدة١: .١7‏ 

(:) ينظر: نزهة الخواطر٤:‏ ۸۲. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو ال جاج ب الا8١آ‏ 
و«الفتاوي الخيرية لنفع البرية» للرملي (ت١8١٠١ه)”2,‏ و«الفتاوئ العادية 
الحامدية»(ت11١1١ه)”.‏ و«الفتاوئن المهدية في الوقائع المصرية» 
للعبابى2ت65١11ه)”,.‏ وغيرها. 


4.جمع الأقوال المصحّحة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي زجحت وصّحّحت في الطبقات السّابقة» فاهتمٌ علماء هذه الطبقة 
بجمعها وتنقيح الخلاف فيهاء وبيان أقواها تصحيحاً وترجيحاً: كما فعل ذلك ابن 
قطلوبغا (ت۸۷۹ه) في «التصحيح والترجيح على مختصر القَدُوري»), 
وإساعيل النابلميّ (ت67١٠ه)‏ في «الإحكام شرح الدرر»”» والبيري 
(ت99١1ه)‏ في «عمدة ذوي البصائر علل الأشباه والتظائر»» و«اشرح تصحيح 
القدوري“”» وابن عابدين (ت”557١١ه)‏ في «رَدُ المحتار»)”, واللُكنويٌ 
(ت5١١ه)‏ في «عمدة الرعاية علل شرح الوقاية». 


.175 :7 خلاصة الأثر‎ )١( 

(0) ينظر: إيضاح المکنون۲:١١٠.‏ 

() ينظر: معجم المؤلفین۳: ۳۸۱. 

(6) ينظر: الضوء اللامع٥: .٠۹۰-۱۸۴٤‏ 
)٥(‏ ينظر: طرب الأماثل ص ٤١١-٤۳۰‏ . 
(5) ينظر: النافع الكبير ص ٠١١-٠٠٥١‏ . 


(۷) ينظر: أعيان دمشق ص07 700-1. 


16 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

١.الاهتام‏ بتقعيد علم رسم المفتي» وجمع قواعده المختلفة من كلام 
السّابقينء با يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متفرّقة 
وفوائد مذكورة هنا وهناك ف كتب عل|ء الطبقات السابقة» وأوسعها عند 
المتقدمين هو كلام قاضي خان في مقدمة «فتاواه» المشهورة» وهي في أسطر 
معدودة. 

واهتم عل|ء هذه الطبقة بتقييد هذه الفوائد» بسبب توسّع العلوم» وكثرة 
الاختلاف أكثر من المتقدمين» وصاروا يصرّحون بها كثيراً في مؤلفاتهم» مثل: 
الكادوري (ت۸۳۲ه) في مقدمة «(جامع المضمرات شرح القدوري»)”. وابن 
فلا (ه) في مقدمة «التصحيح»» وابن تُجيم رت ١97ه)‏ في «الأشباه» 
و«البحر الرائق»» والشرنبلالٌ (569١١٠١ه)‏ في «المراقى» و«الشرنبلالية»» ولكن 
بقيت فوائد متف قة يخر عنها عند الحاجة. 

وجمعها ورتبها ابن عابدين (۲١٠٠ه)‏ » حيث جمعها في منظومته المسّاة 
«عقود رسم المفتي» وشرحهاء فهي أوسع ما كتب في هذا العلم إلى يومنا هذا. 

وذكر قدراًمنها المرجاني (ت585١١ه)‏ في «ناظورة الحقٌ). 

واهتمٌ بجمعها اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)‏ في «مقدمة عمدة الرعاية) و«النافع 


(۱) ينظر: الفوائد ص١٠7”/7.‏ 
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لادكترة الاستدلا ل الم يطريق'المحدثين لماكل الف يت هرت 
مدرسة عند الحنفية من محدثي الفقهاء كان لهم عناية فائقة بجمع الأدلة من 
الأحاديث النبوية في تأييد فروع المذهب الحنفي» وإعمال قواعد وأصول المحدثين 
في الاستدلال. 

ومن أبرز شخصيات هذه المدرسة: ابن امام (ت١851ه)‏ في «فتح القدير» 
وابن أمير حاج في «حَلّبة المجلي»””, والحلبي (ت557ه) في «غنية المستملي)”, 
والقاري (ت4١١٠ه)‏ في «فتح باب العناية»» والشَرنبلالي (ت59١1ه)‏ في 
«المراقي»» والحصكفي (ت88١٠ه)‏ في «الدر المختار"”, واللكنوي 
(رت5١٠1١ه)‏ في «عمدة الرعاية» و«السعاية» و«التعليق الممجد). 

وبهذه الطريقة قدمت هذه المدرسة خدمة عظيمة للمذهب الحنفي حيث 
أصبح فقه الحنفية مؤيداً بطريق المحدثين» فجمعوا فيها بين طريقة الحنفية في الفقه 
وبين طريقة المحدثين في الاستدلال. 

ويؤخذ علل مدرسة محدثي الفقهاء من متأخري الحنفية: ّم وافقوا سير 
طبقة المجتهد المنتسب في اعتادهم صر ا حم سنا عليهاء ولكن ا 
تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكّن من الأصول والفروع» يظهر فيها 


() ينظر: الرسالة المستطرفة ص55 .١51/-١‏ 
(۲) ينظر: الشقائق النعمانية ص 7947-1946. 
(۳) ينظر: خلاصة الأثر؛ : 50-517. 


»د سب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
ضعف ترجيحاتهم بخلاف طبقة المنتسبء فإنَّ ترجيحّها من أقوئ الل جيحات» 
وكذلك تخريجها وأصوهًا التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع أصول الأئمة. 

وأكا قل المدوسة الا فمدار أصوهم علل أصول المحدثين مع ضعفِ 
ظاهر منهم لما يوردون من أحاديث في استدلالاتهم يرجّحون من خلاهاء حتول 
أن إمام هذه المدرسة ‏ وهو الإمامٌ ابنٌ الام -تكلّموا فيه أنه أريكن من المشتغلين 
والمتمرّسين في علم الحديث» حيث وصفه تلميذه السخاوي” بقوله: «وكان إماماً 
علامّة عارفاً بأصول الديانات والتفسير والفقه وأصوله والفرائض والحساب 
والتصوف والنّحو والصّرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل والأدب 
والموسيقئ وجل علم التّقل والعقلء متفاوت المرتبة في ذلك مع قَلَّةِ علمه في 
الحديث» عالر أهل الأرض ومحقّق أولك العصرء حجة أعجوبةء ذا حجج باهرة» 
واختيارات كثيرة» وترجيحات قويّة» بل كان يصرّح أنه لولا العوارض البدنية 
من طول الضعف والأسقام وتراكمه) في طول المدد لبلغ رتبة الاجتهاد...). 

وقال تلميذه ابن قطلوبغا: إِنَّه لا يتلفت لأبحاث شيخنا المخالفة 
للمذهب”» ونقل عن الكشميري”: أن الشيخ ابن ال مام كل ما ذكره في «فتحه) 
من أدلة مذهبناء مستفاد من تخريج الإمام الزيلعي» ولريزد عليه دليلاًء إلا في 
ثلاثة مواضع: منها مسألة المهرء وقدر ما يجب»-. 


(۲) ينظر: رد المحتار؟: 0/5 . 


(۳) كما في مقدمة نصب الراية١:‏ 8. 
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ويظهر من حالهم غفلة واضحة عن طريقة الفقهاء ف تصحيح الأحاديث 
وقبولها وردّهاء قال الجصّاص”: «لا أعلم أحداً من الفقهاء اعتمد طريق 
المحدّئين ولا اعتبر أصوهم»» لاسيما أن الوقوفّ عن النصوص الحديثية بصورتها 
الأدق والأحكم بالنسبة إلى طبقة المنتسب أقوئ؛ لقريها من العهد النبويّء 
فحكمهم أصح واشت او کےا صرح الذي ٠‏ «وهذا ف زماننا تخسر دة 
علل الخدت فان أولئك الأئمة: كالبخاريٌ وأبي حاتم وأبي داود» عاينوا 
الأصول» وعَرّفوا عللّهاء وأما تحن فطالَتٌ علينا الأسائيذه وفقدّت الغباراتث 
التيقنة» وبمثل هذا ونحوه دتحل الدَّحَل على الحاكم في تصرف في المستدرك). 

ويلاحظ عدم انتباه مَن في هذه المدرسة لقضيّة التّقل المدرسيّ المتوارث 
المعتبر عند الحنفيّة والمالكية. 


وهذا يفسّر رد ابن عابدين لكثير من أقوالهم وترجيحاتهم والرّجوع إلى من 
سبقهم في الوقوف عل المعتبر من المذهب» وهم متفاوتون في الاعتماد على 
ازوف 

4.التوضيح والتقييد والتفصيل بالتحشية على شروح الطبقة التي سبقتهم 
وشروح طبقتهم با يزيل الإشكال ويبين المقصود ويعين على الفهم السديد ويخدم 
الكتاب وينبه على ما فيه من مؤخذات» فيكون القارئ له على بصيرة» وأمثاله 


(۱) في شرح مختصر الطحاوي؟: 55 ؟. 
(۲) في الموقظة ص5 5. 


565 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
كثيرة منها: الشريف الرّجَاننَ (ت7١8ه)‏ في «حاشية المداية)”» وملا خسرو 
(ت885ه) في «حاشية شرح الوقاية» و«حاشية التلويح»”» والسّهالوي 
(ت١٠٠١١ه)‏ في «حاشية علل التلويح»”. والشرنبلالي (ت59١٠ه)‏ في 
«حاشية الدرر»» ونوح أفندي (١۷٠٠ه)‏ في «حاشية الدرر»» وقاضي زاده 
(ت۹۸۸ه) في «حاشية شرح الوقاية»» والدمياطي (ت1778ه) في «تعاليق 
الآنوار عن الدر المختار»*» والسندي (ت78١١ه)‏ في «حاشية علل فتح 
القدير»» وسعدي أفندي (ت ۹٤٥‏ ه) في «حاشية عل العناية شرح المداية)“» 
وا حميدي (ت۹۷۳ه) في «حاشية عل شرح الوقاية»)", واللّحَطاويٌ 
(ت١۲۳١ه)‏ في «حاشية علل الدر المختار»» و«حاشية علل مراقي الفلاح)”, 
0 

.٩‏ الاهتام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء؛ إذ 
تابعوا فيها سير الطبقة التي سبقتهم كملا خسرو (ت885ه) في «مرقاة 


(۱) ينظر: الضوء اللامع 4: /7370-17. 
(۲) ينظر: الفوائد ص7 07-1٠‏ 7. 
(9) ينظر: العلماء العرب ص١٠‏ 6. 
(4) ينظرة التعليقات السنية ض1": 
(6) ينظر: كشف الظنون 5: ٠۷١‏ . 
(0) ينظر: الهدية العلائية١: .7١7‏ 
(۷) ينظر: العقد المنظوم ص‌۳۷۳-۳۷۱. 
(۸) ينظر: الأعلام1: ۲۳۳-۲۳۲ 
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الأصول»» وشر حه «مرآة الأصول» وعب الله بن عبد الشكور (ت94١١١ه)‏ 
ف اشا الثبوت»”» وعبد العلّ اللكنوي (ت١٠٠١٠ه)‏ في «فواتح الر موت 
2 شرح مسلم الت 

٠.تخريج‏ أحاديث الكتب التي اشتهرت تمن سبقهم» ونسبتها إلى مظانها 
من الكتب الحديثية» ومنهم: عبد الله الَّيْلعِييٌ (ت57لاه) في «نصب الراية في 
تخريج أحاديث الحداية». قال اللكنوي: هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحادية 
«الهداية»” '» وابن التركاني (ت٠5لاه)‏ في «التنبيه علل تخريج أحاديث الحداية 
والخلاصة»”» وابن قطلوبغا (ت۸۷۹ه) في «الإخبار بتخريج أحاديثف 
الاختيار»» ووحيد الزمان الملتاني الحيدر آبادي (ت۱۳۳۸ه) في «إشراق 
الأبصار في تخريج أحاديث نور الآنوار»”» وغيرهم. 

١.تقعيد‏ القواعد الفقهية وترتيبها مبيئة واضحة المعالنب حت أصبحت 
علماً معروفاء وقد كانت بداياته من الكرخيٌ (ت٠:"ه)‏ في «أصوله» ثم 
الدبوسي (ت570ه) في «تأسيس النظر»» لكن تميّر كعلم أوضح بظهور كتاب 


.7017"-1٠7ص ينظر: الفوائد‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله ص/7١5:08-5.‏ 
(۳) ينظر: نزهة الخواطر۷: 795-517/6. 

(؟) ينظر: حسن المحاضرة١: ۲٠۳‏ وغيث الغيام ص8١‏ . 
(6) ينظر: الدرر الكامنة"۳: 25/-66. 

(0) ينظر: نزهة الخواطر۳:۸١١-١٠٠.‏ 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ت ٠‏ ۹۷ه)ء حيث اهتمٌ به العلماء كثيراً في الشرح 
كالغزي (ت5١٠1ه)‏ في تنوير البصائر علل الأشباه والنظائر»» والحموي 
(ت98١1ه)‏ في «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر»» وابن بيري 
(ت۹۹٠٠ه)‏ في «عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر»» أبو 
السعود الحسينى (ت ١۷١١ه)‏ في «عمدة الناظر على الأشباه والنظائر»» وغيرهاء 
وألف فيه: ناظر زاده (ت71١٠ه)‏ في «ترتيب اللآلئ في سلك الأمالي» وابن 
حمزة ال حسينى (ت05١ه)‏ في «الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية»» 
وغيرهم". 

.١‏ تقنين القوانين من المسائل الفقهيّة عل هيئة تناسب الأزمتة المتأخرة: 
وكان القانون في الدول الإسلامية المتعاقبة هو نفس الكتب الفقهية في متونها 
(ت18١٠ه)"‏ بجمع كتاب يكون مرجعاً للقضاة» فتوك جمع كبير من العلماء 
تأليف «الفتاوئ الهندية» وهي من أوسع الكتب عند الحنفية» وجمعت في الدولة 
العثانية «مجلة الأحكام العدلية» سنة (١۲۸١ه)”.‏ وألف قدري باشا 
رت ١17١ه)‏ عدة كتب علل هيئة مواد قانونية مثل: «قانون العدل والإنصاف 
للقضاء عن مشكلات الأوقاف» و«مرشد الحيران في المعاملات» و«الأحكام 


.187-١57ص ينظر: القواعد الفقهية‎ )١( 
.7١17-151١١ ينظر: نزهة الخنواطرة:‎ )۲( 
. ٤۹ص ينظر: مجلة الأحكام العدلية‎ )( 
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الشّرعية في الأحوال الشخصية»”. 

ولا نستطيع أن نستوفي في هذا البحث جميع الأعمال والجهود التي قامت بها 
كل طبقة من هذه الطبقات» وإِنَّا اللقصود الإشارة إلى بعضها ليتبيّن لنا عملية 
التكوين الفقهي للمذهب الحنفي» وكيف أنه انتقل من مرحلة إلى أخرئ في إكمال 
بدره» وأنْ تصرّفات كل طبقة اقتضتها المرحلة العلمية التي وصل إليها الفقه. 
فهي محطات كل منها توصل للأخرئ. 

وبذلك يظهر لنا جلباً أن الأول في فهم طبقات الاجتهاد هو النظر إلى 
العامل الرّمني؛ لتطور الفقه من زمن إلى زمن» واختلاف الحاجيات الفقهية 
بانتقاله لزمن جديد» والمجتهد إا هو يحقق هذه الحاجيات من خلال اجتهاده. 
ا كدف انهم المرصاة 
وصل لا. 


E3 E3 


.٠١ ينظر: الأعلام۷:‎ )١( 


(بالأسيعاة الذكترو صلاع ار الا 1528197 


للقدُوريٌ والذد نبلا 


لاساد الذكترر صلاع ار الا ي 


الميحث الأول 
و 
4 3 و الام 
درحه الشرنبلال فى الاجتهاد 
نذكر درجة الشُرّنْبُلاي في الاجتهاد. كمثال تطبيقي لأبرز علماء الحنفية 
المتأخرين؛ إذ لو نظرنا لطبقات المجتهدين السابقة سنجده عاش في طور 
الد ل" الت تيز اة مودطقة ان لق اللعيعياة فدرلا 
ريب» وهذا أمر واضح. 
0 ما نحتاج إلى مناقشته وتحقيقه هو مقدارٌ الاجتهاد الذي ج ٤‏ 
المذهب» وذلك بالنّظر إلى القدر الذي حصّله من هذه الوظائف للمجتهدين. 
ونستطيع أن نتوصّل إلى ذلك بتطبيق قيامه بوظائف المجتهدين» فكل 
وظيفة ىا ر هن رجات طديدة ونتفاوتة ين العلاء و مقرار تخضيلها: 
وني هذه الصفحات نحاول أن نرى مقدار تحقق هذه الوظائف في الإمام 
الرنبلالٌ عل الحو الآق: 
2 و و 
الوظيفة الأولى: الاستنباط من الكتاب والسّنة: 
وهو ما قام به الإمامٌ الشَرتبّلالي في مسائل منها: إباحته لجواز لبس الأحمر 
رغم كراهته التحريميّة في المذهبء وألّف رسالة فيه سرّاها: «تحفةٌ الأكمل وهام 


5٠‏ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الصدر لمان بعواز بين الأخر» واستعدم وع هذا الاتباط من اعداه عن 
أصل له: كالعمل بظواهر الأحاديث أو بنائه عل أصول المذهب: كقوله هنا: 

5 2 ی ا 
«وللدليل القطعيٌّ اغبت حلّه بقوله تعاق: (خذوا ريتك عند كَل مَسْجِدٍ) 
[الأعراف:١”7]؟‏ لأن الامو اڪله عام وحكم العام إجراؤه علل عمومه» کےا هو 
رو 

لكن من جاء بعده من علاء المذهب (ر يقبلوا هذا الاستنباط منه وعلل 
رأسهم ابن عابدين لأسباب منها: 

١‏ .نه حالف ما عليه عامّة كتب الحنفية من الكراهة التحريميّة فيه قال ابن 
عابدين”: «الذين اختاروا الكراهة الأكثر. فسقط بهذا ما قاله الشرْبلالّ في 
رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره». 

؟بإنما اد م أذلة دن عق ا ا ميقا قط الدصن وب 
ب و ) » قال ابن عابدين”: «وليس في عبارته النضّ علل لبس الأحمر بل لبس 
المعصفر). 

".إن حديتٌ البراء 4#: «كان النبي و مربوعاً» وقد رأيته في حلّة حمراء ما 


رأيت شيئاً أحسن منه»" مؤول. 


.817 :1 ينظر: الشَّمَتبُلاليّة‎ )١( 
.7 5 في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟:‎ )۲( 
.7 5 في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟:‎ )۳( 


(5) في صحيح البخاري 0060©" وصحيح مسلم 1818:5. 
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قال ابن عابدين": «محمولٌ عل أنَّ فيها خطوطاً حمراً وخضرا کا تأوّل 
ذلك أهل الحديث»» ويشهد للكراهة» ما ورد عن عبد الله بن عمرو #: قال: مر 
عا النبي يك رجل عليه ثوبان أحمران فسلَّمَ عليه فلم يرد عليه النبي 0386". 

54 استنباطه لا يقارن باستنباط أبي حنيفة الذي بلغ الدرجة العليا في 
الاجتهاد في عصور السلف والخيرية» قال ابن عابدين”: «وما نقله المّمْئْبُلايٌ عن 
العينيٌ في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف» فذاك من 
حيث الاستنباط لا من حيث نقل المذهب). 

لاسا لق سرامي قري اللي اماك ب ا 
اقتضاها العلم» وشهد بها الاستقراء» قال قاضي خان*: «المفتي في زماننا من 
أصحابنا إذا استفتي في مسألةٍ وسَيّل عن واقعةء إن كانت المسألة مروية عن 
أصحابنا في الرّوايات الظّاهرة بلا خلاف بينهم فإِلّه يميل إليهم ويّفتي بقولهم ولا 
يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأنَّ الظاهرٌ أن يكون الح مع أصحابنا ولا 
يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم ولا يقبل 


حجّته؛ لاهم عرفوا الأدلة ومَيّروا بين ما صَحّ وثبت وبين ضده). حيث اعتبر 


(۱) في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟: 5 7. 

(۳) في سنن أبي داود ۲: »50٠‏ وسنن الترمذي 5: ,.١١5‏ وحسنه» والمستدرك :٤‏ ۱١۲۱ء‏ 
وصححه» والمعجم الأوسط .4١:7‏ 

(۳) في تنقيح الفتاوى الحامدية؟: .٠۲ ٤‏ 

.١ :١هاواتف في‎ )5( 
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قاضي خان أنه حصل تحقيقٌ وتحريرٌ للاجتهاد بطريق الاستنباط بيا فيه الكفاية فلا 
يعتبر الاجتهاد بهذه الطريقة» وهو يحكي حال أهل تلك الطبقة» ويخبر عن تلك 
المرحلة من الاجتهاد. 

وبالتالي إر يعتبر هذا الاستنباط من الإمام الشرنبلالي» حيث قال ابن 
عابدين”: «علل أن الذي يجب علل المقلّد اتباع مذهب إمامه). لا اتباع مثل هذه 
الاجتهادات لعدم اعتبارها؛ لأنَّا كا رأيت ليست مبنيّة عن أصل متينء وإنَّ) 
اعتمد فيها عل ظواهر الأحاديث في ذلك. 

ويلاحظ أن علماء مدرسة عحدّئي الفقهاء من متأخري. الحنفية: كإمامنا 
الشرنبلاليَ» وافقوا سير طبقة المجتهد المنتسب في اعتمادهم أصولاً للتّرّجيح مشوا 
عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن من الأصول 
والفروع» يظهر فيها ضعف ترجيحاتهم بخلاف طبقة المنتسب» فإنَّ ترجيحها من 
أقوئ التّّجيحاتء وكذلك تخريجها وأصوهًا التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع 
أصول الآئمة. 

وأمّا هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم علل أصول المحدّثين مع ضعفي 
ظاهر منهم لما يوردون من أحاديث في استدلالاتهم يرجُحون من خلاها. 

فالأولى في حال الشرنبلالّ أن يكون من المجتهدين في المذهب المعترف لهم 
بالوكتاتتك الا عل هارت ف حا فا وهاه فة أل زناه وغه 


(۱) في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟: 5 7. 
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مسايرتهم فیم) يرججحون فيه بالحديث. والله أعلم. 
الوظيفةٌ الثانية: التخريج: 

عن المعنى الأول السّابق للتخريج وهو بيان مجمل كلام الإمام» وأبرز مَن 
قام به هم طبقة المجتهد المنتسب» وليست طبقة مترجمناء إلا أن له عملاً على هذه 
اة 


ولعل منه: فهمه أنَّ الحريمة بالعربية» حيث قال: «التحريمة: كونها بلفظ 
العربية للقادر عليها في الصحيح». وأيضا: «التحريمة: أن لا يكون بالبسملة». 
وأيضاً: «التحريمة: أن يأتي با هاوي» وهو الألفٌ في اللام الثانية» فإذا حذفه لر 
يصحٌ»؛ لذلك لريسلّم له في بعض المسائل فهمه لقول الإمام» قال اللكنوي”: «ما 
ذكرٌ أنّهِ لا يجوز أن يأ بها إلا العاجزٌ عن العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة ك» بل 
هو مدهت صاحبيه واا عتذة فالقادر وَالْعَاجِرٌ سواء. :© 

فيمكن أن ندرج تحتها العديد من المسائل التي تصدر عن العالر في فهم 
كلام الإمام» وحمل كلامه علل حمل معيّن» وأشهر طبقة اعتبرت في تفسير كلام 
المجتهد المطلق هي طبقة المجتهد المنتسب من علاء القرن الثالث والرابع» وإن 
كان هذا التفسير حاصل في جميع الطبقات» ولر أرغب في التوسع في هذا؛ لأنّه 
مبحث واضح. وفيا ذكرته من مسائل إشارة لقيام إمامنا الشرنبلاليّ به» فيمكن 
ان يسام له بها ولا يتلم لاخر 


(۱) في أكام النفائس ص ٤٤-۳٥‏ . 
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وأما المعنى الثاني للتخريج» وهو التفريع علل أقوال الإمام وأئمّة المذهب. 
فهي لاغنئ عنها في كل زمان ومكان» وقام بها إمامنا الشرنبلالي حيث خرّج 
اتل علديل جد ها 

١.خرّجٍ‏ النفساء على مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه بعد موته» وإن كانت 
مسألة الجنب ليست بمسلمةء قال الطحطاوي": «هذا بحث للمصئّف كا تفيده 
عبارته في الشرح قياساً فما علل الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة 
والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام فيه| كالكلام فيه». 

؟.خرّجٍ من كانت آلته قصيرة علل المجبوب» «بحث فيه الشرنبلالي في 
اشر حه عل الؤهائية فال إن هذا دون حال العتّن؛ لأمكان ؤوال عه فيصل 
إليهاء وهو مستحيل هناء فحكمه حكم المجبوب بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته 
القصيرة داخل الفرج» فالضرر الحاصل للمرأة به مساو لضرر المجبوبء فلها 
طلب التفريق» وبهذا ر انتفاء التفريق لا وجه له» وهو من «القنية» فلا 
يُسلّم"". لكنّ ابن عابدين لر يقبل هذا التخريج ون أن المتقول في الكتب 
المعتمدة خلافه» حيث قال”: «وقد علمت نقله هنا عن «المحيط» أيضاً فعدم 
تسليمه نمنوع». 


. ۲£: ف حاشيقه‎ )١( 
. ١717 ينظر: منحة الخالق5:‎ )۲( 
. ٠١۳ في منحة الخالق5:‎ )۳( 
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“.خرّج وجوب التكبير للتشريق علل المقيم المقتدي بمسافر» وتبعه 
الحصكفي فقال: «ويجب علل مقيم اقتدئ بمسافر)» قال ابن عابدين": «الظاهر 
آنه بحث لصاحب «الشرنبلالية»» حيث قال: ١‏ ...عن هذا يجب عل من اقتدى 
به من المقيمين؛ لوجدان الشرط في حقهم» اه. ... لكن في حاشية أبي السعود 
عن الحموي ما نصّه: وني «هداية الناطفي»: إذا كان الإمام في مصر من الأمصار 
فصل بالجماعة وخلفه أهل المصر فلا تكبير علل واحدٍ منهم عند أبي حنيفة ذيك 
وعندهما عليهم التكبير» اه والمرادٌ الإمام المسافرء دل عليه سياق كلامه». 

٤.خرّج‏ رجوع العدل علل الراهن إن ضمن المستحق أكثر من الثمن في 
اة لبس ذا مك ادو المع فو و كرحن الو اى 
أخذه العدل من المرتهن» فمّن يضمن تلك الزيادة؟ قال ابن عابدين”: «ورأيت 
الشرنبلالي ذكر بحثاً: أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة علن الراهن اه. وذكر 
الشرنبلالي بحثا آخر....). 

.خرّجٍ لا حد بالعرّقٍ المستَقَطَرِ من فضلات الْحَمّر بلا سكرء ففي ١قرٌّة‏ 
عيون الأخيار»”: «أّه مبنيٌّ على خلاف المفتئ به كا أفاده كلام القهُستاني» 
ا 

وأطلت في هذه الوظيفة؛ تأكيداً على صدورها من الشرنبلالي» وأنَهَا هي 
الطريقة المعتبرة في معرفة ما يِجدٌ من أحكام» عوضاً عن وظيفة الاستنباط التي 


.A* في ردالمحتار؟:‎ )١( 
.005 في رد المحتار":‎ )۲( 
.0 قرة عيون الأخبارلا:‎ )۳( 
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كانت في مرحلة سابقة من أطوار الفقه» فهي الوظيفة التي يحيئ بها الفقه في 
الواقع» والوصول إليها بعد كل هذا التنقيح لعلوم الفقه مكن ومتيسر ن وققه 
الله تعالك. 

والملاحظ من الأمثلة السابقة أنَّ بعض تخريجات الشرنبلالي لريُسلّم له بها 
ما يدل عل أنه إريبلغ في هذه الوظيفة كاها. 


الوظيفة الثالثة: التَرّجيح والتصحيح: 

ومرّ معنا أنَّ هذه الوظيفة على وجهين» فهي بالوجه الأول الترجيح على 
مباني الأبواب وتحقق أصوهاء وهي متحققة في فقه إمامنا في مسائل عديدة كقوله: 
الأوالعضنت نج ف الصخيخ) من الرواية؟ أن فيش حياة بدليل الثار بقطعدة 
وقيل: طاهر؛ لألّه عظم غير صلب»» فاعتبر الإمام الشرنبلالي مبنى العلّة فيه 
وهي عدم الحياة فاعتبر وجودها لتحقق الأإر فيه بخلاف العظم» واعتبر أكثر 
العلماء عدم وجودهاء وأنّه أقرب للعظم من اللحم. 

وإريراع أصول الأبواب في مسائل كقوله: « (ويجب التأخير) عند أبي حنيفة 
ظ4 (بالوعد ا (أو السّقاء): كحبل أو دلو». فلم يلتفت الإمام 
الشرنبلالي للتفريق ما بين الماء والثوب والدلو» بحيث يجب في الماء» ولا يجب في 
غر لآن اليلق الام ا اخ هن ب ارج جه وا رن غير لماه غ 
فلا يتعلق به الوجوب. 

وكذلك في اعتماده لظاهر الرواية في مسألة رؤية ال هلال في قوله: ١لا‏ فرق في 
ظاهر الرواية بين أهل المصر ومن وَرَدَ من خارج المصر»»ء فعدم القبول لن كان في 
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المصر مبنيٌ علل التهمة في رؤية الحلال» فرد مع توفر الأسباب حتئ يرئ الجمع» 
ور تبق هذه التهمة موجودة لن يأتي من الخارج» فكان العمل على هذاء قال ابن 
عابدين”: «وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيحُه في زماننا تبعاً 
هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل الترجيح والاختيار». 

وأيضاً: في مسألة تأمين المقتدي في السّرية بالجماعة الكثيرة إن سمع من مقت 
آخر مثله» بأن كان مقتد مثله قريباً ل ارام يس ارات امن ذلك المقتدي 
تأمين مثله القريب من الإمام فيؤمن؛ لأنَّ المناطً العلم بتأمين الإمام» وليس هذا 
مقيّد بالجمعة والعيد. قال ابن عابدين”: «التقييدٌ بالجمعة والعيد كا وقع في 
«الجوهرة» غير قيد» كا بحثه في الشرنبلالية بقوله: ينبغي أن لا يختص بها بل 
الحكم ف الجماعة الكثيرة كذلك». 

والوجه الثاني: الترجيح بمراعاة قواعد رسم المفتي» وهو ظاهر فقه كتب 
إمامناء ومنه قوله: « (و)يفسدها: (ظهور عورة مَن سبقه الحدث) في ظاهر 
الرواية» (ولو اضطر إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو عورته 
بعد سبق الحدث علل الصحيح»ء فهذا الاختيار مبناه علل الضرورة» ولا بد منهاء 

وإلا لر يصح حكم البناء أصلآء فكيف تتوضاً المرأة بدون أن تكشف شيئاً من 

عورتهاء والضّرورة أهم قواعد رسم المفتي المعتبرة في الترجيح. 


(۲) في رد المحتار١: .٤۹۳‏ 
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وار يراع رسم المفتي في بعض المسائل كما في قوله: قال: ١‏ (والفأفأة 
N,‏ بعر لذ أكون SN A‏ رادو a)‏ لدم فاه 
للضرورة في هذا الباب التي راعاها أئمة الترجيح في عدم إبطال صلاة المقتدي به. 

فالشرنبلاَ قام بهذه الوظيفة كعامّة مَن يشتغل في الفقه ويبلغ فيه درجة 
عالية» ولكن كم رأيت إريقبل ترجيحه مطلقاً؛ لعدم مراعاته قواعد الرسم ومباني 
الأبواب دائأً وذلك لانشغال إمامنا بالترجيح بطريقة غير معتبرة عند مدرسة 
الفقهاء. وهو الترجيح بظواهر الأحاديث وإن اعتمدتها مدرسة محدثي الفقهاء ما 
تسبب في ضعفٍ تصحيحهاتهم وترجيحاتهم؛ لذن مراعاة قواعد رسم المفتي ثابتة 
بأدلّة قطعيّة» فعدم راغا كايا عالت هذه اا رهي اه وا النقة 
عل نظرياً لا واقعياًء فلم يكن عند الفقيه خيار في التزامها. 

والترجيح بأصول الأبواب» هي المعاني التي توصل هما المجتهد باستقرائه لا 
ورد في الباب من قرآن وآحاديث وآثار» وبالتالي هي معاني إما قطعيّة أو ظنية قويّة 
ضادرة من محتهد معتر لا يقول بخلاف القرآن والسنة أبداء فإن ترك ظاهر 
حديث فقد وافق ما هو أقوئ منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرئء فإهمال 
تأصيله للفقه في الترجيح» والتّرجيح بظواهر الأحاديث بعيد عن الصَّواب؛ 
ولذلك إر يلتفت له أتمتنا في مدرسة الفقهاء لإدراكهم هذا المعنئ» وغفلة محدثي 
الفقهاء عن هذا جعلتهم يسلكون مسلك الترجيح بظواهر النصوصء وإمامنا 
الشَّرنبلايَ كان من مدرسة محدّثي الفقهاء فرجّح كثيراً بهذه الطريقة» ومن أمثلة 
ذلك: 
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١.قراءة‏ الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنية» قوله: «وجاز قراءة الفاتحة 
بقصد الثناء كذا نص عليه عندناء وفي البُخَاريٌ عن ابن ن عباس د #: «أنّه صل عل 
جنازة فقراً بفاتحة الكتاب» وقال: ل السستة وصخّحه المَرْمِذِئ) 
وقد قال أئمتنا: بان مراعاةً الخلاف مستحبّة» وهي فرص عند الشافعيٌ ذله» فلا 
بانع من قصد القرآنية مها؛ خروجاً من الخلاف وحق الميت» »» وهذا خلاف 
اذهب فق كزاهة رايا لان فيض 'الميلاة عل الدعاءه وقد ؤزدت أخاديت 
تؤيد عدم القراءة في صلاة الجنازة. 

ارسج ارا وات قال: « (و)يَسَنْ ن (مسح الرقبة)؛ لأنّه كل 
ارا انما أ بيديه من مُقَدَّم رأسه حتئ بلغ بها أسفل عنقه من قبل قَقَاهغ" »» 
حيث مال للحديث كا 9 وهو ضعيف» فالأحاديث الواردة في المسح 
ضعيفة لا تقوى لأن يثبت منها السنيّة؛ لذلك مال أئمتنا إلى الاستحباب. 

۳.جواز السنة القبلية والبعدية للجمعة بتسليمتين إن كان عذر؛ لقوله 4: 
(إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاء فإن عَجّل بك شيءٌ فصل ركعتين في 
المسجد وركعتين إذا رجعت)”» قال ابن عابدين*: «وينبغي تقييده بعدم العذر 


)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ 458» وني لفظ: (شهدت ابن عبّاس #: صل عل جنازة فقرأ 
بفاتحة الكتاب فلا انصرف قلت له: أتقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم يا ابن أخي سئّة وحق) في 
صحيح ابن حبان۷: 5١‏ 7. 

(۲) في معجم الطبراني الكبيرة .16٠ :١‏ 


(9) في صحيح مسلم ا ل E‏ 
(5) في رد المحتار 7: 11 . 


56 سب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
لديف الذكور اننا كذا بحثه في «الشرنبلالية» ». وقال": «مؤيِّدٌ لما بحثه 
الشرنبلالقٌ من جوازها بتسليمتين لعذر». 
الوظيفة الزابعة: التمييز بين ظاهر الرّواية وغيرهاء وبين القوي 
والأقوى والضعيف: 

وهي بالمعنئ الأول في ظاهر الرواية وغيرها واضحٌ في فقه الإمام 
الشرنبلالي» حيث ألف متنا والمتون عادة موضوعة لظاهر الرواية» ولكن يؤخذ 
عليه أله أدرج فيه بعض روايات شادّةء واعتبر أن ظاهرٌ الرّواية شاد ومنها: 

١.اشتراطه‏ طهارة موضع اليدين والركبتين في السجود في قوله: « (و)منها 
طهارة موضع (اليدين والركبتين) علل الصّحيح؛ لافتراض السجود علل سبعة 
أعظمء واختاره الفقية أبو الليث ده وأنكرٌ ما قيل من عدم افتراض طهارة 
موضعها؛ ولان روان جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين والُكبتين شاذة). 
فاعتبر ظاهر الرواية في عدم الاشتراط شاذ. 

افا :لأسي اشا وفيس الروت قال ی ر وت 
(ا مغرب منه): أي غروب الشمس (إك) قبيل (غروب الشفق الأحمر على المفتى 
به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها الفتوئ» وما قالا؛ لقول ابن عمر #:: «الشفق 
الحمرة»» وهو مروي عن أكابر الصحابة #دء وعليه إطباق أهل اللسانء وتُّقِل 
رجوع الإمام إليه»» فعدّ ظاهر الرواية وهو الشفق الأبيض قولاً مردودا مع أن 
عليةغائة المتؤن المعكيرة: 


() في رد المحتار؟: .١5‏ 


لاساد الدكتروصلاع او الا ا 

۳.اعتباره عدم الإشارة في التشهد لا أصل له في قوله: ١‏ (و )سن (الإشارةٌ 
في الصحيح)؛ لاله 4: «رفع أصبعه السبابة» وقد أحناها شيئا»”» ومّن قال: إِنَّه 
لا يشير أصلاً فهو خلافٌ الرواية والدراية»» مع أنَّا ظاهر الرواية» وما أخذ عامّة 
المتون والكتب المعتمدة. 

وهذا يؤثر بإنزال مرتبة متنه إلى درجة أقل من المتون المتقدمة. 

وأما تمييزه بين القوي والأقوئ والضعيف» فهو ظاهر في كتبه» ففي كل 
صفحة من صفحاتها يصرّح بالتصحيح والترجيح بين الأقوال» لكن في بعضٍ 
المسائل لا يصيب في تعيين الأقوى منهاء ومنها: 

١.جمع‏ الإمام بين التسميع والتحميد في قوله: «فيجمع بين التسميع 
والتحميد (لو) كان (إماماً) هذا قوهُّماء وهو روايةٌ عن الإمام 5ه اختارها في 
«الحاوي القدسبى»»؛ وكان الفْضِعٌ والطحاويٌ وجماعة من المتأخرين يُميلون إلى 
الجمع» وهو قول آهل المدينة». قال ابن عابدين": «لكن المتون علل قول الإمام 
5ه)» وهو عدم الجمع. 

؟.اشتراطه نيّة الاستقبال في قوله: «والمراد منها بقعتها لا البناء» حتئ لو 
نَوَى بناء الكعبة لا يجوز إلا أن يريد به جهة الكعبة» وإن نوئ المحراب لا يجوز». 


)١‏ فعن نمير الخزاعي 5ه قال: (رأيت رسول الله ¥ قاعداً في الصلاة واضعاً ذراعه اليمنى 
علل فخذه اليمنى رافعاً أصبعه السبابة قد أحناها شيئاً وهو يدعو) في المجتبيل ۳: 4 ا وسنن 
النسائي الكبرى :١‏ ۳۷۷. 
(۲) في رد المحتار١‏ : .٤۹۷‏ 


55 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
قال التمرتاثي وا حصكفيٌ”: «ونيّةَ استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً عل 
الرّاجحء فا قيل: لو نوئ بناء أو المقام أو محراب مسجده إر يجز مفرّع على 
المرجوح). 

۳.اعتباره لغسل فم وأنف الميت الجنب في قوله: ١‏ (ويْمُسَح فمُه وأنفه 
بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا أن يكون جنباً) ». قال الطحطاوي”: «قد علمت 
رده في الجنب والكلام فيه». 

وهذا يجعلنا بحاجة إلى التثبت والاحتياط في مسائل كتبه لا عدم اعتبارها 
مطلقاً؛ لأن مثل هذا قليل فلا يسقط درجتها إلى أن تكون كتب غير معتبرة» والله 
أعلم. 
الوظيفة الخامسة: التقريرٌ والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء: 

فهذه قل المراتب الاجتهادية» فهي او كك خا رات والنّاظرٌ في 
رسائله يرئ مصداق هذاء فأكثرها هي عبارةٌ عن أجوبةٍ لأسئلةٍ وردت إليه. 
مقرّراً الحكمٌ فيها في المذهب با يتوافق مع فهم المسائل وتصويرها ومراعياً فيها 
قواعد رسم الإفتاء» ومنها: 


.576 : ١ردلاو ف التنوير‎ )١( 
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للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣٣‏ 

١.قوله:‏ «وإن خالقّه تصحيح الزيلعيّ فقد اتسع الأمر باختلاف 
التصحيح» فليرجع «للكنزاء فإِلّه واسع)» حيث جعل اختلاف الفقهاء في 
المذهب سبب في التوسعة على الناس» وهذا من أهم قواعد رسم الإفتاء. 

؟.قوله: « العبرة في اختلاف الترجيح با عليه الأكثرء وهم القائلون 
بالسقوط هناء ىا المراقي»)» وهذه قاعدة مهمة في التعرف علل الراجح. 

۳.قوله: «ولا ننهئن كسالك العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع؛ لالم قد 
يتركونها بالمرّة» والصحّة على قول مجتهدٍ أولى من الترك»» ومراعاة حال الناس لا 

بعد هذا العرض المختصر والموجز للوظائف الاجتهادية التي قام بها الإمام 
الشرنبلالي» فإنّه يتضح لنا الدرجة الاجتهاديّة التي وصل إليها. 

فالوظيفةٌ الأول وهي الاستنباط ‏ وإن فعلها متأثراً باتجاه مدرسة محدّثي 
الفقهاء فإنّهِ غير مُسِلَّم له لا من حيث تأصيل المذهب ولا أطوار الاجتهاد ولا 
ا ا عابو انق ا الدرطة :لان هذا ی 
أهل الاجتهاد في زماننا...». فينبغي الإعراض عن مسائله المستنبطة هكذا؛ لأنَّ 
تقليد المجتهد الأعظم من عصر السلف والخيرية صاحب الأصول المسطورة 
المشهورة مقدم. 

وأما الوظائف الأخرى فاجتهاده فيها مقبول» وينتبه فيه إلى مأ كان ترجيحه 
بطريق الحديث وليس مراع فيها قواعد الإفتاء وأصل ومبنئ الباب» فهذه هي 


()ن رد المحتارة: .5١9‏ 


6 5 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الطريقة المعتبرة عون نميا الفقها نك أن معاني الأحاديث والقرآن أصبحت 
مختصرة في أصول بنيت عليها الأبواب» مقرّةٌ من قبل المجتهد الأعظم» ووافقه 
عليها آئمة الاجتهاد في المذهب طوال التاريخ» وهو أولى من ترجيح لظاهر 
حديث معارض بغيره ما هو أقوی منه. 

وفيا عدا ذلك نحتاج إلى التحقق من التزامه في ترجيحه وتصحيحه وقييزه 
إلى تحقيق قواعد رسم المفتي وأصول الأبواب بملاحظة هل وافقه غيره ب يقرّره. 

وعلل كل فهو إمام كبير جداًء لقي قبولاً عجيباً؛ لشدّة إخلاصه وقوّة علمه. 
فكانت كتيّه محط أنظار الفقهاء من جاء بعده» فالحصكفيٌ يعتمد عليه كثيراًء 
وهذا يجعل اجتهاده في التخريج أو الترجيح أو التمييز مذكورٌ في كتب مَّن جاء 
بعده» كما رأينا هذا في الصفحات الماضية» فما يكون من اجتهاده مجانباً للصواب 
نری ردّهم عليه وعدم قبوهم له. 

وبالتالي كتبه معتبرة إلا في ذكرناء والأكمل قراءة ما فيها مع كتب غيره 
للتثبت أكثرء ومراجعة حاشية ابن عابدين مفيد جداً في ذلك» فهو شديد التتبعٌ 
للإمام الشرنبلاللَ في كتبه. 

إذن فهو مجتهد في المذهب بلغ مرتبة رفعية وإن لر يصل إك كالماء نحتاج إلى 
التثبت والتأكد من تخريجاته وترجيحاته وتمیزاته بحيث يكون مَن جاء بعده وافقه 
عليها. 


E3 E3 


للأسنقاة الدكتورصلاح أبو الجا 7< 7573 


المبحث الثاان 
تطبيقات في ترجيحات الشر نبلالي 
نعرض فيه مسائل في ترجيحات للشرنبلالي في «نور الإيضاح» و«مراقي 
الفلاح» على النحو الآتي: 


المسألة )١(‏ 
اختياره سنيّة مسح الرّقبة: 
قال الشرنبلالي: او (مسح SR‏ أقرجا راوها يليه من 
مُقَدَّم رأسه حتئ بلغ ب أسفل عنقه من قبل مَأ ». 
والمعتمد: استحباب مسح الرّقبة» قال اللكنوي": «وهو الف لما عليه 
جمهور الحنفية» حيث قالوا: إِنَّ مسح الرّقبة مستحب» ويميل إليه كلام 


الكاشغرى"». 


(۲) في تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ص "". 
() في منية المصلي ص5 -/. 


55 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
والسّبب: ميله للحديث كا علّل» وهو ضعيف» فالأحاديث الواردة في 
المسح ضعيفة لا تقوئ لأن يثبت منها السنية؛ لذلك مال أثمتنا إلى الاستحباب لا 
إلى السّنية؛ لعضدٍ الآثار بعضها بعضاً في إفادة الاستحباب لا غير» ومنها: 
١.مارواه‏ طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده #ه: (رأيت رسول الله 4ل 
يمسح رأسه مرة واحدة حت بلغ القَذَال)» وفي رواية: (أول القفا»". 
".قال #: (مسح الرقبة أمان من الل أي الطوق -يوم القيامة)". 


ed e2 


)١(‏ في مسند أحمد ۳: ۱ وسنن أبي داود :١‏ ۳۲ وشرح معاني الآثار ١ :١‏ والمعجم 
الكبير 1: ۱۸ء والسنن الكبير للبيهقي ٠٠ :١‏ وتاريخ بغداد 5: 2159 وقد أثبت المجد 
ابن تيمية بهذا الحديث مسح الرقبة. والقَدًال: هو جماع مؤخر الرأس» كما في اللسان ه: 
Fo‏ 

(0) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :١‏ 1549: سنده ضعيف. وقال القاري في 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص5 57 : سنده ضعيف. وتام الكلام علل الأحاديث 


no حر‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 


المسألة (؟) 

اختياره لنقض وضوء النائم إن ارتفعت مقعدته ولم يسقط: 

قال الشرنبلالي: «(و)ينقضه (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) علل الأرض (قبل 
انتباهه وإن لر يسقط) علل الأرض (في الظاهر) من المذهب؛ لزوال المقعدة»). 

والمعتمد: صحّح عامّةٌ علماء المذهب النقض إن سقط وإر ينتبه» وتركوا 
ظاهر الرواية لعدم حصول الاسترخاء» قال الحصكفي”": «ولو نام قاعداً بتمايل 
فسقط إن انتبه حين سقط - أي عند إصابة الأرض بلا فصل - فلا نقض» وبه 
يفت ) . 

وقال ابن عابدين": «وكذا قبل السقوط أو في حال السقوطء أمّا لو استقرٌ 
ثم انتبه نقض؛ لاله وجد النوم مضطجعاً وني «الخلاصة»: وبه يفتى» وقيل: إن 
ارتفعت مقعدته قبل انتباهه نقض وإن إر يسقط» وفي «الخانية): عن شمس الأئمة 
الحلواني: لَه ظاهر المذهب» وعليه مشى في «نور الإيضاح»» قال في شرح المنية): 
والأول أَوَّك؛ أنه لا يتم الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فوراً». 

والسّبب: عدم بنائه للمسألة علل أصل الباب» وهو الاسترخاء» فمتى وجد 
انتقض الوضوء. والتفاته إلى أن ظاهر الرّواية النّقضء مع أنَّ من أسباب العدول 
عن ظاهر الرّواية هو مراعاة المرجحين لباني الأبواب» ومعلوم أن المعتير في حمّنا 


(۲) في ردالمحتارا: .١557‏ 


۸ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


هو قول هؤلاء المجتهدين في المذهب. قال ابن عابدين”: «ولا يخفن أن ... أهل 
الترجيح هم أعلم بالمذهب متاء فعلينا اتباع ما رجحو وما اض یو كراالو 


أفتونا في حياتهم». 
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(۱) في ردالمحتارا: ۱۹۲. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 558 


المسألة (۳) 

اختياره لعدم نقض الوضوء بالنوم إلى مستندٍ لو أزيل لسقط: 

قال الشّرنبلالي: « (و)منها: (نومٌ مُتمكّن) من الأرض (ولو) كان (مستنداً 
a ag e‏ ضيف زان ازول E‏ 
الشخص فلا ينتقض وضوؤه (عللن الظذّاهر) من مذهب أبي حنيفة 5ه (فيها)؛ 
...لاستقراره بالأرض»ء فيأمن من خروج ناقض منه» رواه أبو يوسف عن أبي 
حنيفة» وهو الصحيح» ونه اخ اة المشايخ» وقال القدوري: ينتقض» وهو 
مرويٌ عن الطحاوي». 

والمعتمد: اختلفوا في النقض بالنوم إن كان مستنداً إلى ما لو أزيل لسقط على 
قولين: 

الأول: لا يتتقض: اختاره الحصكفي”. وصححه الكاساني"» وقال: وبه 
أخذ عامة المشايخ» وصحّحه الزيلعي”» وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة» 


وهذا إذا إرتكن مقعدته زائلة عن الأرضء وإلا نقض اتفاقا“. 


(۲) في البدائع 1: .١‏ 
)ف التبيين١: .١١‏ 
(؟) ينظر: رد المحتار .951١‏ 


6 ل سب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

الثاني: ينتقض فيا لو أزيل لسقط. اختاره برهان الشريعة”» وصدر 
الشريعة” والحلبيٌ”» والطحاويٌّ”». والقدوريّ”, والمرغينان“ » والموصلن“ 
والبرهافٌ”. 

والسّبب: اختياره ليسر القول الأول علل المكلفين بخلاف القول الثانيء 
والخلاف في المؤثر في الاسترخاء هل هو ارتفاع المقعدة أو استناد الظهر» فاعتمد 
نه ارتفاع المقعدة» ا هو المشهور في مسائل أخرئء مع أن القول الذي اختاره 
مصححٌ ومشئ عليه بعض الكبار» ولكنّ القول الثاني عليه عامة المتون المعتمدة؛ 
ما فيه من الاحتياط» ومعلوم أنَّ العبادات مبنية علل الاحتياط» وما عليه المتون 


مقدم عليه غيره» 


قال ابن ادل المتول اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون»). 


)١(‏ في الوقاية ص۸۹. 
(۲) في النقاية ص٥‏ . 

(۳) في ملتقى الأبحر ص”. 
)٤(‏ في ختصره ص5١.‏ 

(5) في مختصره ص 7. 

() في الهداية ص5١‏ . 

(۷) في الاختيار ص5١7-1١1.‏ 
(۸) في المحيط ص5 5 ١‏ . 
(9) في رد المحتار١‏ : 5/9 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لل 

وتصحيح الإمام الدَّْئبُلايٌ للقول الأول لا نكارة فيه؛ لأنّه قول معتبر 
قوي» لكنَّ نفيه للقول الثاني رغم أله عل هذه الدرجة من الاعتبار» وجعله مجرد 
رواية عن الطحاوي» وقال بها القدُوري» عجيب جداً والله الموفق. 


ed E 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٤( المسألة‎ 

اختياره عدم سقوط غسل الحنابة والحخيض بالإسلام: 

قال الشرنبلالي: «(و)يفترض الغسل بالموجبات (لو حصلت الأشياء 
المذكورة قبل الإسلام في الأصخ) ». 

والمعتمد: اختلفوا في سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام عل قولين: 

الأوّل: عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام اختاره الشُّرْئبُلايَ 
والرّازَيٌ”", 557 اللكنوي”. 

الثاني: سقوط غسل الحيض دون الجنابة» اختاره صدر الشريعة” تبعاً 
ل e‏ في «شرح السير الكبير» وصاحب «الذخيرة» وقاضي خان وغيرهم. 

والسبب: عدم التفاته إل الفرقٍ بين الحيض والجنابة» وهو أن الحيض ينتهي 
بانقطاع الدم» فهو أمر حسوس » بخلاف الجنابة فهى أمرّ معنوي» متعلّق بحدث 
حكمي» وبالتالي لا يتوقف إلا بالغسل» وهذا ما بنى عليه أصحاب القول الثاني 
في التفريق بينها. 
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."١ص في تحفة الملوك‎ )١( 
.۸۲ :١ةياعرلا في عمدة‎ )۲( 
.47 في شرح الوقاية؟:‎ )۳( 


لاساد الدكترر صلاع او الا ج111 


المسألة (ه) 
قال الشّرنبلالي: «(و)يفترض غسل (ثقب غير منضم)؛ لعدم الحرج». 
والمعتمد: قال الشلبى": «وما يعسر كثقب القرط... لا يجب إيصال الماء 
إليه». 
والسّبب: إرير حرجاً فيه» بخلاف من قال: بعدم الغسل حيث رأئ فيه 


E3 E3 


.1 :١ىبلشلا في حاشية‎ )١( 


8 00 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (5) 

اختياره الغسل فى عرفة بعد الزوال: 

قال الشرنبلالي: ‏ (و)يْسَنٌ الاغتسال (للحاجّ) لا لغيرهم» ويفعلّه الحا 
(في عرفة) لا خارجهاء ويكون فعله (بعد الزوال)؛ لفضل زمان الوقوف». 

والمعتمد: قال التّمُرتاشيٌ لا : ثم ذهب إلى الموقف بغسل سنة»» وعلق عليه 
ا «قال الفهُستات: أي جمع بين الماكتة وذهب إليه حال كونه 
مغتسلاً في وقت الجمع والذهاب»» ويؤيده في أنَّ الغسل قبل الزوال ما قال 
الكاساني”: «غسل يوم عرفة؛ لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف فيجوز أن يكون 
عن الاختلاف في غسل يوم الجمعة». 

والسّبب: اعتباره لفضل زمان بعد الزوال في حقٌ الاغتسال» ولر يعتبرها 
غيره علّة للبناء» وإنَّا المبنى علك النظافة والطهارة لهذا المقام العظيم» وهذا يكون 
قبل الذّهاب إليه» حت لا يفوت جزء منه بغير طهارةٍ كاملة» ولأن محل ما بعد 
الزّوال الصّلاة والدعاء لا الاغتسالء والله أعلم. 
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.٠٠٦:١ في تنوير الأبصار‎ )١( 
.005: ١راتحملا في رد‎ )۲( 
. ١15١ :١ في البدائع‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣‏ 


المسألة (۷) 
اختياره عدم ركنية الضرب في التيمم: 
قال الشرنبلالي: « (وركناه: مسح اليدين والوجه) إريقل ضربتان؛ لما علمته 
من الخلاف من كون الضرب من مسمّئ التيمّم). 
والمعتمد: صرح بأنَّ الضرب ركن التيمم عامة علاء المذهب 
كالكاساني” والتَسفيٌ والزَّيلعيُ" وغيرهم. 


والشّبب؟ أن الضرف حار عن مسفن اليم إذ اله يتمق باسح 
ولكنّ المرجحون اعتبروا آنه فعل لازم لتحقيق التيمّم ابتداء» وبالتّالي لا يعتبر 
التِيمّم ما ريو جد فيه؛ لأنّنا أمرنا بالتِيمّم فهو داخل ضمناً في الأمرء والله أعلم. 
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(۱) في البدائع١: .٤٥‏ 
لوال 


55 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (/) 

اختياره وجوب تأخير الصلاة إن وعد بالثوب أو السّقاء: 

قال اله ا وب ار عة أن فة (بالوعن مارب جل 
العاري (أو السقاء): كجبل أو دلو). 

والمعتمد: تبع الشرنبلانيّ فيه صاحب «البرهان»» والذي في عامة المعتبرات: 
ك«الخانية»)» و«الفتح», وامنية المصل» وشرحيهاء و«السراج»» و«البحرا» وعزاه 
في «الخلاصة» إلى «الأصل» أنَّ التأخير مندوب» وعلئن ذلك إن إر ينتظر فصلل 
كذلك أوّل الوقت جاز”» قال الطحطاوي: «وهو الذي يقتضيه التأصيل الآتي». 

وقال ابن ابل 0: (وجوب انتظار الدلو قوله)|ء» وعنده: لا يجب بل 
يستحبٌ أن ينتظر إلى آخر الوقت» فإن خاف فوت الوقت تيمّم وصلّء وعلل هذا 
لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال: انتظر حتئ أصلي وأدفعه إليك» وأجمعوا 
أنه إذا قال: بحت لك مالي لتحي به أنه لا يجب عليه الحيّ. وأجمعوا آنه في الماء 
ينتظر وإن خرج الوقت» ومنشأ الخلاف أن القدرة علل ما سوئ الماء هل تثبت 
بالإباحة؟ فعنده: لاء وعندهما: نعم» كذا في «الفيض» و«الفتح» و«التتارخانية» 
وغيرهاء وجزم في «المنية» بقول الإمام» وظاهر كلامهم ترجيحه. وني «الحلبة»: 


(۲) في رد المحتار١‏ : 7057. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع يي 539 
والفرق للإمام أنَّ الأصل ني الماء الإباحة والحظر فيه عارض» فيتعلّق الوجوب 
نالقدرة التابدة بالإراحة: ولا كذلك ما سواه» فلا يثبت إلا بالملك كما في الحبّ) . 

والسبب: عدم التفاته للتفريق ما بين الماء والثوب والدلو» بحيث يجب في 
ارغ ا ا ضاق وخرت و اص 
في غير الماء الحظر فلا يتعلق به الوجوب. 
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۸ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (9) 
اختياره عدم طهارة ذكاة المجوسي: 
قال الشرنبلالي: « (وتُطهرٌ الذكاة الشرعية)» خرج بها ذبح المجوسيٌ شيئًاً) . 
والمعتمد: صحّح الزاهدي": طهارة ذبيحة المجوسي» وأقرّه ابن نُجيم". 
والسّبب: اشترط فيها ما يشترط في الذكاة التي تؤكل بأن يكون الذابح 
مسلأًء والبحث هنا متعلّقٌ بطهارة اللحم لا غير» فيتساهل في الشروط فيه طالما 
تحقّق إخراج الدم بطريقة شرعية» والله أعلم. 


قد فنا 


)١(‏ في القنية ق١١/‏ أ 
(5) فق البحر 1 :1١9‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 519 


)٠١( المسألة‎ 

اختياره نجاسة العصب: 

قال الشّرنبلالي: «(والعصبٌ نجس في الصحيح) من الرواية؛ لأن فيه حياة 
بدليل التألر بقطعه» وقيل: طاهر؛ لاله عظم غير صلب». 

والمعتمد: اختارت طهارته أصحاب المتون: كبرهان الأئمة" 
والتمرتاشى”» والقدوري وصاحب «الدرر» وغيرهاء قال الحصكفى”: «هو 
المشهوراة قال ابرق عاندن: « بل ذكر في «البدائع» وتبعه في «الفتح» ا 
خلاف فيه» لكن تعقبه في «البحر) أنه في «غاية البيان» ذكر في روايتين: 
إحداهما : آنه طاهر ؛ لاله عظمى والكعي دا لاعري ان سات وان 
يقع فيه وصحّح في «السراج» الثانية». 

والسبب: اعتبار مبنول العلة فيه وهي عدم اا فاعتبر وجودها لتحقق 
الألر فيه بخلاف العظم» واعتبر الأكثر عدم وجودها وأنه أقرب للعظم من 


اللحم» والله أعلم. 


)في الوقاية١: .6١‏ 
TEND‏ 
(۳) في الدر المختار .۲٠٠:١‏ 
(5) في رد المحتارا:٠٠٠.‏ 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)١١( المسألة‎ 

اختياره انتهاء وقت المغرب بالشفق الأحمر: 

ال :ال ا 7( رل وفق (القرت هته ان عزوت الم :11 ) 
قبيل (غروب الشفق الأحمر علل المفتى به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها 
الفتوئ» وما قالا لقول ابن عمر #د: «الشفق الحمرة»» وهو مروي عن أكابر 
الصحابة #د» وعليه إطباق أهل اللسانء ونل رجوع الإمام إليه». 

والمعتمد: اختلفوا في انتهاء وقت المغرب علل أقوال: 

الأول: الشفق هو الأحمرء وهو قول الصاحبين» قال برهان الأئمة”: وبه 
يفتى» وقال الحصكفى”: هو المذهب. 


وقال العينيّ” والطرابلسي*: وعليه الفتوئ» وقال الحدادي*: قوهّها أوسع 
للناس وقوله ا واختاره علاء الدمق E‏ 


.٠٠١ :١ في الوقاية‎ )١( 
” 5١ :١راتخملا والدر‎ ٠۷١ :١نقتنملا في الدر‎ )۲( 
.۲۹ :١قئاقحلا في رمز‎ )۳( 

(5) في المواهب ق5١/أ.‏ 

(5) في الجوهرة النيرة١: .5١‏ 

(5) في الحدية العلائية ص٤ ٥‏ . 
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والثاني: الشَّمَقُ هو البياض» وهو قول أبي حنيفة» وهو رقي الحمرة فلا 
يتأخر عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوعٌ الحمرة عن البياض في الفجر؛ 
وهذا لأنَّ العشاءَ تقع بمحض الليل فلا تدخل ما دام البياض باقيا؛ لأنّه من أثر 
التهار؛ ولهذا يخرج بطلوع البياض المعترض من الفجر. 


واختار قوله النَّسفيّ”» والحلبي”» وملا خسرو” وابن امام“ وابن 
7 ر 0 واا 1 و 


الشتاء". 


ال ا يد 


7 


وبه قال أهل اللغةء ورجع إليه الإمام» وكل ما عل به رده ابن قلطويُغاء و أنه غر 
دقيق» وغير ثابت عن كل هؤلاء مع أنَّ ما اختاره وهو قول الصاحبين معتبر 
رجحه جمع كبير من الفحولء لكن لا يرتقي لدرجة قول الإمام في الترجيح 
والاعتبار والاعتاد. والله أعلم. 


(1)اق الكد من 

(0) في الملتقى ص .٠١‏ 

.0١ :١ررغلا في‎ )۳( 

(5) في الفتح١:95١.‏ 

.7509-150/ : ١رحبلا في‎ )٥( 

( في مختصره ص 77. 

(۷) ينظر: الدر المنتقى :١‏ ١لاء‏ ومنتهى النقاية .١١/ :١‏ 


5 ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (؟١)‏ 

اختياره اشتراط طهارة موضع اليدين والرّكبتين في السّجود: 

قال الشّرنبلالي: «(و)منها طهارة موضع (اليدين والركبتين) علل الصَّحيح؛ 
لافتراض السّجود علل سبعة أعظم» واختاره الفقية أبو الليث» وأنكرٌ ما قيل من 
عدم افتراض طهارة موضعها؛ ولأنَّ رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع 
ا وال كين شاذة4: 

وقال الشّرنبلاللي" أيضاً: «طهارة موضع اليدين والركبتين علل اختيار أبي 
الليث. وتصحيحه في «العيون»؛ و«عمدة الفتاوى)» والحكم بجواز الصلاة بدون 
وضعههما ينكره أبو الليث». 

والمعتمد: هذا مخالفٌ لما اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراط للطهارة» 
قال الكاساني”: «إن كانت النجاسة في موضع اليدين والركبتين تجوز عند 
أصحابنا الثلاثة؛ لأنَّ وضع اليدين والركبتين ليس بركن» وهمذا لو أمكنه السجود 
بدون الوضع يجزته» فيجعل كأنّه أريضع أصلاًء ولو ترك الوضع جازت صلاته» 
فهاهنا أوك» وهكذا نقول فيا إذا كانت النجاسة على موضع القيام: إِنَّ ذلك 
ملحق بالعدم غير أنَّ القيامَ ركنٌ من أركان الصلاة» فلا يثبت الجواز بدونه». 


.0/:١ في الشرنبلالية‎ )١( 
.۸۲ :١ في البدائع‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 5 

وقال السَّرَحْسِنُ”: إن كانت التّجاسة في موضع الكفين أو الرُكبتين 
از ت سا ا وفان ن ر وما و اكت لار ارا و ا 
شن امترات العامة 

والسّبب: لعل الشُّدْنبِلايّ استند إلى كلام ابن الام والحلبي» قال ابن 
المام”": «والمعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود 
في صح الروايتين عن أب حنيفة» وهو قوهماء ولا يجب طهارة موضع الركبتين 
واليدين؛ لأنّ وضعها ليس فرضاً عندهم. 

لكن في «الخانية»: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع 
الركبتين أو اليدين: يعني تجمع وتمنع» فإنّه قدم هذين اللفظين حك) لما إذا كانت 
النجاسة تحت كل قدم أقل من درهم» ولو جمعت صارت أكثر من درهم» قال: 
ولا يجعل كأنّه إريضع العضو عل النجاسة» وهذا كا لو صلل رافعاً إحدئ قدميه 
جازت صلاته» ولو وضع القدم على النجاسة لا يجوزء ولا يجعل كأنّه إر يضع». 
انتهئن لفظه. 

وهو يفيد أن عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا إريضعههاء 
أما إن وضعههما اشترطت. فليحفظ هذا. 


El 
. ٤۸٩۹ كشف الأسرار؟:‎ )۲( 
.٠۹۱ :١ريدقلا في فتح‎ )۳( 


86 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وقال الحلبيّ: فَعُلِم أنه لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود 
والقنون ف أن التجامة الان فق تواضعها مقس للفلاة وهو ال لان 
اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض”. 

والذي يظهر لي بعد استناد الشَّرنبِلاق لمؤلاء العلماء وعلن رأسهم أبي الليث 
السّمرقنديٌ» اعتمد عن حديث السجود على سبعة أعظم» وبالتالي اشترط 
الطّهارة لليدين والرُكبتين» بخلاف أهل الرّجيح بنوا المسألة عل أصل الإمام من 
اعتبارٍ الخاصٌ لا يلحقه البيان» والسّجود خاص لا يحتاج ا السنة أو 
غيرهاء وهو متحقق في اللغة بوضع السجدة» وما زاد عليها يكون أقل مرتبة منها 
بأن يعتبر فيه الوجوب والسنية» وطالما أن السجود يتحقق بالجبهة فهو الذي 
يشترط له الطهارة لاغير؛ لأن وضع غير الجبهة مسنون. 

وما يؤخذ عل الإمام الشرنبلالي هو ترجيحه لقول شاذٍ ضعيفي» وعده 
للقول المعتمد المشهور شاذاًء والله أعلم. 
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للأستتاذ الدكتورصلاح آبو الجا 7“ 33 


)١( المسألة‎ 

اختياره سنيّة البسملة في كل ركعة 

قال الشّرنبلالي: « (و)تسرٌ (التسميةٌ أوّل كل ركعة) قبل الفاتحة؛ لأنّه و 
«كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»”"» والقول بوجوبها ضعيف وإن 
صح؛ لعدم ثبوت المواظبة عليها"». 

والمعتمد: قال اللكنويٌ”: «روئ الحسن عن أبي أن 0 يأق بها 
في أوّل الصّلاة ثم لا يعيد. وروئ المعلي عن أبي يوسف عن أب حنيفة: أنه يأتي بها 
في كل ركعة وهو قول أبي يوسف» وروی ابن حازم نحوه عن محمد e‏ وهو 
الأحوط؛ لأنَّ العلماء اختلفوا في أن التسمية من الفاتحة أم لاء وعليه إعادة الفاتحة 
في كل ركعة» فكان عليه إعادة التسمية أيضاًء كذا في «الذخيرة» ». 


(۱) في سنن الترمذي ر,77» وسنده ضعيف كم في إحكام القنطرة» لكنّها ثابتة ني أحاديث 
أخرئ صحيحة منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أب هريرة ذه فقرأ بسم الله» ثم قرأ بأم 
القرآن» فلما سَلَّم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله يخ) في شرح معاني 
الآثار١:‏ ۱۹۹4ء وصحيح ابن خزيمة١: ٥۷ :١كردتسملاو ,505١‏ وصحيح ابن حبان 0: 
٠‏ وتام أحاديث البسملة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة للكنوي بتحقيقي. 

(0) رد اللكنوي في إحكام القنطرة ص5717١18-1١‏ علل المصنف هاهناء فقال: وفيه ما فيه» 
فِنَّ المواظبة عليها معلومة من ضمّ بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض... 

(۳) في إحكام القنطرة ص .١77‏ 


5 ل _ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

والسبب: مساواته بين أوّل ركعة وغيرها في حق التسمية؛ لعموم 
الأحافيت: الواردة فى دات القاتحة» وتفريق أت اذهب أن تكرر الفاغة فى 
الصلاة يجعل البسملة فيي بعد الركعة الأول أقل رتبة فتنزل إل الاستحباب» والله 
أعلم. 


قد فنا 


لاساد الدكترر صلاع اوشاع 11_77 


)١5( المسألة‎ 

اختياره سنية الإشارة في التشهّد: 

قال الشرنبلالي: « لو (الإشَارة 2 الصحيح)؛ له يل «رفع اة 
الكنابة:« ؤفك ااه اتناف ودق كال إله ل شين أصداذ :فيو کا الوواية 
والدراية». 

والمعتمد: اختلفوا فيها عن أقوال منها: 

الأول: الإشارة مع البسط بدون العقد» صححه الطرابلسي” والرازي” 
ا لحصكفي”؛ فعن ابن الزبير ذد: «ألّه ذكر أنَّ النبي ب كان يشير بإصبعه إذا دعا 
ولا يحركها»”. 

الثاني: وضع يديه علل فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون 
إشارة» هذا اختيار برهان الأئمة"» والطحاوي”» والقدوري”. والمرغيناني“ 


)١(‏ في المواهب ق57/]. 

(0) في تحفة الملوك ص 50/. 

(۳) في الدر المختار 5١ :١‏ 57-1 7» والدر المنتقئن .٠١١ :١‏ 

(5) في مسند أبي عوانة :١‏ 514»وسئن أبي داود ٠٠٠ :١‏ وسنن النسائي الكبرى ,””0/5:١‏ 
والمجتبيل ۳: ۳۷ . 

(5) في الوقاية ص۹٤٠‏ . 

(0) في مختصره ص۲۷. 

(۷) في مختصره ص ٠١‏ . 

(۸) في الهداية ص١‏ 5. 


ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
وال كا و اللي اب و ورای .وا کرو برقال 
ا «وعليه الفتوىل». 

والسّبب: هو ما علل به من ذكر حديث فيه الإشارة» والقول الثاني مبني 
علل العمل المتوارث في مدرسة الكوفةء ولأنَّ فيه تأيبد لمبنئ الصلاة من النشوع 
وعدم الانشغال با يضيعه من حركات. 

وعلل كل ما اختاره الشرنبلالي قول معتبر مصحّحء ولكنّ الغريب هو نفيه 
للقول المعتمد الذي عليه جماهير أئمة المذهب من عدم الإشارة» وعدّه خلاف 


الرواية والدرايةء مع أنَّ روايته أقوئ رواية» ودراية كذلك» والله أعلم. 


كد فنا 


.17-١١ص في الكنز‎ )١( 
.١ 5 في الملتقى ص‎ )۲( 

.,7٠١ : ١راتخملا في‎ )۳( 

(5) في الفتاوئ البزازية .۲٠:١‏ 
(5) في غرر الأحكام :١‏ 4. 
ا" 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 5 


المسألة )٠١(‏ 
اختياره اشتراط التحريمة بالغربية: 
قال الشّرنبلالي: «التحريمة: كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح». 
وقال: «(و)يصحٌ الشروعٌ أيضاً: (بالفارسية) وغيرها من الألسن (إن عجز 
عن العربية وإن قدرٌ لا يصح شروعه بالفارسية) ونحوهاء (ولا قراءته بها في 
الأصحّ) من قولي الإمام الأعظم موافقة لم ا؟ لذن القرآن اسم للنظم والمعنى 
جميعاً". 
والمعتمد: قال اللكنوي": «ما ذكرٌ أنه لا يجورٌ أن بق مها إلا العاجزٌ عن 
العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة» بل هو مذهبٌُ صاحبيه» وأا عندة فالقادر 
والعاجزٌ سواء» علل ما حكاة جماعة من أصحابنا الحتفيّ نعم؛ ذكرٌ بعضهُم أنه 
رجع إل قوهما كمسألةالقراءة» لكل حل النازعة... 
وخلاصة المرام في المقام أنه ريق دلي قاطمٌ على اذ شتراط اللغة العربئة 
لكين لعي بولك در ظاهة الأب :وال حاديك ملق لا فيه إلا 0 
الذكر المطلق» والأحاديث لراية في هذا الباب القولية والفعليّة لا 0 عل 
اختصاص التكبير لحري بحيث لا زئ غير العربي» بل غايةٌ ما يغبت منها أن 
72 اكتفئ عليه» ورَعَبَ غيرَةٌ إليه» وهو إِنَّا يثبت الوجوبٌ أو الشف لا أنه 
لا زئ التكبيرٌ بالفارسيّة. 
وإن كانت الأحاديث دالّةَ على اختصاصو بالعريٌ اختصاصاً بالغاً إلى حدٌ 


(۱) في أكام النفائس ص 0 5-٠"‏ 5 . 


1_6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الاشتراط» فالآية معرَّاةٌ عن هذا الاشتراط» ولا تصلخ أخبار الآحادٍ ناسخةً 
لحكم الكتاب» ولامُقيِّدةَ لإطلاق ما في الباب ... 

۰ والحق أنه أريروَ رجوع الإمام في مسألة الشّروع» بل هي علل الخلاف. فن 
أجل الفقهاء منهم: «المداية)”» وش الحها: العَيَنِنٌ في «البناية»”, والسّعَْاقِيّ 
والبابري"» واللَحَبُوِيَ» وصاحبُ المجمع» وشزاحه» وصاحبٌ «البرازية» 
وا لخ وغيرهم ذكروا الرُجوع في مسألةٍ القراءة فقط» واكتفوا 
في مسألة الشروع بحكاية الخلاف». 

ودک الحصكفي“ نه حرّر المسألة في «الخزائن») بعدم رجوع الإمام لقولم). 

وقال": وجعل العَيَنِنُ الشّروعَ كالقراءة» ولا سلف له فيه» ولا سند له 
يقوّيه» بل جعلّه في «التّاتارخانيّة» كالتّلبية» جور اتفاقاء فظاهرهٌ كالمتن» رجوعها 
إليه لا رجوعٌةٌ إليهماء فاحفظة فقد اشتبة عن كثير من القاصرينَ حتئ انبلا 
في كل كتبه. لكن نبّه ابن عابدين" علل أن ما أورده الحصكفي عل العينيّ في 
دعوئ رجوعه إلى قولهما يرد عليه دعواه رجوعها إلى قوله» وأنَّ عبارة 
«التاتارخانية» لا تدل عن ذلك. 


.٤۷ :١ةيادهلا في‎ )1( 

(۲) في البناية؟: ٠٠١-۱۲٤‏ . 
(۳) في العناية۱: .۲٤۷‏ 
قالط4 
(5) في الدر المنتقى .٩۳ :١‏ 
(5) في الدرا: 370 

(۷) في رد المحتار١‏ : 7375. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع اهل 
وقال الطحطاوي”: «الصحيحٌ أنه يصح الشروع عنده بغير العربية ولو 
كان قادراً عليها مع الكراهة التحريمية للقادر؛ لأنَّ الشروع يتعلّق بالذكر 
الخالص» وم همي لقان 
الثاً: السّبب: ظاهرٌ الأحاديث في كونها بالعربية» لكنَّ كلام اللُكنويّ في 
غاية الدقة في تنقيح المسألة من جهة الاستدلال والتحقيق. 


قد فنا 


.۳۸١ :١يقارملا حاشيته علل‎ )١( 


5 . ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)١5( المسألة‎ 

اختياره الجمع بين التسميع والتحميد للإمام: 

قال الشرنبلالي: «فيجمع بين التسميع والتحميد (لو) كان (إماما) هذا 
قوهُما» وهو روايةٌ عن الإمام اختارّها في «الحاوي القدسي»» وكان الفضلنُ 
والطحاويٌّ وجماعةٌ من الارن يَميلون إلى الجمع» وهو قول أهل المدينة). 

والمعتمد: قال ابن عابدين": «لكنّ المتون علس قول الإمام)» وهو عدم 
الجمع. 

والسبب: لعله لكثرة ما اشتمل عليه من الذكر في حق الإمام» فلم يرغب في 
تفويته عليه وهو قول لعلاء من مذهبناء وقول لأهل المدينة» لكن الحديث 
صريح” في القسمة» وهو الموافق لقول الإمام» فكان أولل. 


قد فنا 


. ٤۹۷ : ١راتحملا في رد‎ )١( 

(0) فعن أبي هريرة د قال #5: (وإذا قال: سمع الله لمن حمد» فقولوا: ربنا لك الحمد...) في 
صحيح مسلم 207:١‏ وصحيح البخاري :١‏ 2707 فقسم 4 بين ما يقول الإمام والمأموم, 
والقسمة تناني الشركةء ويجمع بينهما المنفرد؛ أنه إمام نفسه فيسمع» وليس معه أحد يأتم بهي 
فيحمد. ينظر: فتح باب العناية :١‏ 54؟» وحاشية الطحطاوي ص777. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣‏ 


)١1/( المسألة‎ 

اختياره بطلان صلاة المقتدي خلف الألثغ : 

قال الشّرنبلالي: قال: «(والفأفأة) بتكرار الفاء» (والتمتمة) بتكرار التاءء فلا 
يتكلم إلآ به (واللتع) - بالثاء المثلثة والتحريك - وهو ا اللام 
وسكون الثاء ‏ تحرّك اللسان من السين إلى الثاء» ومن الرّاء إلى الغين ونحوه لا 
يكو اما نها 

والمعتمد: صحّح المحصكفي” ما قاله الشرنبلالي» لكن قال ابن عابدين": 
«أي خلافاً لما في «الخلاصة» عن الفضلي من أثَّبا DS‏ 
ومثله في «التتارخانية»» وني «الظهيرية»: وإمامة الألثغ لغيره تجوزء وقيل: لاه 
ونحوه في «الخانية» عن الفضلي» وظاهره اعتماذهم الصحة» وكذا اعتمدها 
ا قال: لا أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم 
غبره» ولا في «خزانة الأكمل»: وتكره إمامة الفأفاء». 

والسّبب: عدم نظره للضرورة في هذا الباب التي راعاها آئمة الترجيح في 
عدم إبطال صلاة المقتدي به. 


E3 E3 


(۲) في رَدَ المحتار :١‏ 07. 


686 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٠۱۸( المسألة‎ 

اختياره عدم صحّة بناء من سبقه الحدث إن كشف عورته للضرورة: 

قال الشرنبلالي: « (و)يفسدها: (ظهور عورة مَن سبقه الحدث) في ظاهر 
الرواية» (ولو اضطر إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو عورته 
بعد سبق الحدث علل الصحيح». 

والمعتمد: قال ملا خسرو”": «ويمنع البناء: ظهورٌ العورة في الاستنجاء إلا 
أن يضطرء وكذا ظهور عورة المرأة في الاستنجاء يمنع البناء إلا أن تضطر أيضاً» 
وعلق عليه الشرنبلالي": «هذا الاستثناء قول أبي علّ النسفيّ» وقال قاضي خان: 
هر المح رن يرو نكالو ققد حور ل I‏ 

ويخالفه ما نقله في «البحر»: لو كشف عورته للاستنجاء بطلت صلاته في 
ظاهر المذهب» وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح» وني 
«الظهيرية»: عن أبي علي النسفي: أنه إذا لر يجد منه بدا إر تفسد» وكذا المرأة إذا 
احتاجت إلى البناء ها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا إر تجد 
بدا من ذلك» اه ومثله في الفتح من غير ذكر تصحيح لقول أبي علي» وعلمت 
تصحيح قاضي خان له). 

والسّبب: هذا الاختيار مبناه علل الضرورة في «الشرنبلالية»» ولا بد منهاء 
وإلا ر يصح حكم البناء أصلاًء فكيف تتوضاً المرأة بدون أن تكشف شيئاً من 
عورتهاء وإريراع الضرورة في «المراقي». 


(۱) في درر الحكام١:‏ 91. 
(۲) في الشرنبلالية١: .٩۷‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 58 


)١9( المسألة‎ 

aS GS 

قال الشرنبلالي: « (و)لا یکره (قتل حي حَبَةِ وعقرب خاف) الأصلي 
أن لخر O‏ فتلي لطر عدو نر عر لقا نا لأسيو 7 28 
بخوف الأذى؛ أنه مع الأمن يكره العمل الكثير). 

والمعتمد: قال السَّرَحْسِيَ”: «لأنّه حص للمصلي أن يدراً عن نفسه ما 
شل عن اا وعدا مه ل داك ر قل هنذا إذا امك قر اة بضرية 
واحدةء فأمًا إذا احتاج إلى معال جة وضرباتٍ فليستقبل الصّلاة كا لو قاتل إنساناً 
اا لآن بهذا عل كن والآظين أن الكل راء ف لان هذا عمل 
رخص فيه للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ». 

وصحّح الحلبي الفساد. وهو ما عليه عامة شروح «الجامع الصغير» ورواية 
امبسوط شيخ الإسلام»» قال الكمال: الحق الفساد فيا يظهرء لكن لا إثم 
بمباشرته في الصلاة» «(بحر»”. 


)١(‏ فعن أبي هريرة يده قال #: (اقتلوا الأسودين في الصّلاة الحيّة والعقرب) في صحيح ابن 
حبان 5: »١١7‏ وسنن أب داود ١‏ 557» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لدغت النبيّ 
يل عقرب وهو في الصّلاة» فقال: لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي» اقتلوها في 
الل والحرم) وصححه ابن خزيمة» وحسنه الترمذي» كما في مصباح الزجاجة١: .٠٤۸‏ 

(9) ف المسوط 15441١‏ 

(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي١:‏ "501. 


5 سب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

والسّبب: ورود الحديث بجواز قتلها في الصلاة» وفيه استحسان فيعمل به» 
ولأنَّه عمل مضطر له في الصلاة من أجل صحتها فأشبه الحركة في البناء وغيره» 
فلذلك كان هذا القول أكثر اعتباراً من غيره. 


E4 e2 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس 58# 


)۲١( المسألة‎ 

اختياره لعدم صحّحة أداء سنة الفجر والتّراويح جالساً: 

قال الشّرنبلالي: « (يجوز النفل) إا عَبَرَ به؛ ليشمل السئنّ المؤكّدةً وغيرَها 
فتصحٌ إذا صلاها (قاعداً مع القدرة عل القيام)» وقد حكي فيه إجماعٌ العلماء» 
وعلل غير المعتمد يقال: إلا سنة الفجر؛ لما قيل: بوجويها وقوّة تأكدهاء وإلا 
التّراويح علل غير الصحيح؛ لأنَّ الأصحٌ جوازها قاعداً من غير عذرء فلا يستثنئ 
من جواز النفل جالساً بلا عذر شيءٌ على الصحيح؛ لاله 4 «كان يُصلي بعد الوتر 
قاعداً»» و«كان # يجلس في عامّة صلاته بالليل تخفيفاً»» وني رواية عن عائشة 
رضي الله عنها: «فلَ)ا أراد أن يركع قام فقرأ آيات» ثمّ ركع وسَجَدَ وعاد إلى 
القعود)” ). 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان 4 يُصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات, ثم 
يوتر» ثم بُصلٰي ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع) في صحيح مسلم١:‏ 2504 
وني سنن البيهقي الكبير!: 7 بلفظ: (إن رسول الله 4 ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهماء 
وى جالس» فلا أراة أن يركع قام فركع)» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما رأيت 
رسول الله يك يقرأ في شيءِ من صلاة الليل جالساً حتئ إذا كبر قرأ جالساً حتئ إذا بقي عليه 
من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فق رأهنَ ثم ركع) في صحيح مسلم :١‏ 26005 وصحيح 
البخاري ۳۸١ :١‏ لكن عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان 4 يصلي ليلاً طويلاً قائ 
وليلاً طويلاً قاعداًء وكان إذا قرأ قائ ركع قائأًء وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً) في صحيح مسلم 


.ه0ه:١‎ 


6 . ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

والمعتمد: اختلفوا في أداء التّراويح قاعداً بغير عذر: قال بعضهم: لا ينوب 
عن التراويح علل قياس ما روئ الحسن عن أبي حنيفة في ركعتي الفجر أنه لو 
أدّاهما قاعداً من غير عذر إريجزه عن السّنة» وعليه الاعتاد فكذا هذا؛ لأا مثله 
يوافق رواية ابي سليمان عن أبي حنيفة وأبي یو سف E‏ ومع الفرق فإنّه 
لد دعسن ا ا السنة والسلف”. 

قال التمُرتاشى”: «وتكره قاعداً مع القدرة علل القيام»: أف ا 
«الحلبة» وغيرها: من أُئَّم اتفقوا علك أنّه لا يستحب ذلك بلا عذر؛ لاله خلاف 
المتوارث عن السلف©. 

قال الطحطاوي*: «(يفيد - كلام الشرنبلاى أنَّ القول بتحتم القيام في سنة 
الفجر» وفي التراويح غير مرجّح وليس كذلك» أفاده السيد»» ونّصّ علل عدم 
جواز سنة الفجر جالساً إلا بعذر صاحب «تحفة الملوك)*» قال العينى”: «لأتََّا في 
قوة الواجب فلا يجوز قاعداً إلا من عذر)» وصححه الحصكفي”. ومشيل عليه 


.٠٤١ المبسوط۲:‎ )0( 

(۲) في التنوير؟: ٤١‏ . 

(۳) ينظر: رد المحتار؟: /ا5. 
)٤(‏ في حاشية المراقي ٥٤۸:١‏ . 
(5) في تحفة الملوك ص۸۸. 
(5) في منحة السلوك١: .5٠١‏ 
(۷) في الدر المختار١‏ : 50 5 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 588 
ابن عابدين”» وقال ابن المّام": «وقالوا: العالر إذا صار مرجعاً للفتوئ جاز له 
تر سات السدم اة الاس إلا سال 

والسَّببُ: استناده إلى ظواهر الأحاديث التي أجازت التفل جالساًء لكن لا 
يساعده في مقصده عدم ذكره لحديث خاص في سنة الفجرء فلم يستقم له 
استدلاله» ومواظبة النبي #5 عن سنة الفجرء والترغيب الشديد فيهاء يؤكد 
ارتفاع منزلتها عن غيرهاء ما يؤكد عدم جواز الجلوس فيهاء حتئ من جهة 
الحديث التي استدلٌ بهاء والكلام في التراويح قريبٌ من ذلك» إلا أنَّ الخلاف 
بها ارو E‏ 


كد فنا 


.5 1460 : ١راتحملا في رد‎ )١( 
. 57/2 في فتح القديرا:‎ )۲( 


٠‏ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (١؟)‏ 

اختياره لغسل فم الجنب وأنفه في غسله بعد موته: 

قال الشّرنبلالي: « (ويمَسَحُ فمّه وأنفه بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا أن 
كو چ و نكا أو ا كانت عب فو ف تعدا اا 

والمعتمد: مشئ الحصكفي” علك ما ذكره الشرنبلالي» فقال: «ولو كان جنباً 
أو حائضاً أو نفساء فعلا أي غسل الفم والأنف - اتفاقاًء تتمياً للطهارة» كا في 
«إمداد الفتاح» تدا جه «شرح المقدسي) ). 

قال ابن عابدين": «ونقل أبو السعود عن «شرح الكنز» للشلبي أنَّما ذكرّه 
لحلفال: أي قرع اندر ری من أن اب تفم ودی غريت شال 
عانم كفن 

وقال الرَّمِلّ أيضاً في «حاشية البحر»: إطلاق المتون والشروح والفتاوى 
يشمل مَن مات جنب ور أر من صرّح به لكن الإطلاق يدخله» والعلّة تقتضيه. 
اه وما نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله: بلا مضمضة واستنشاق ولو جنباً 
صريح في ذلك لكتي إر أره في الزيلعي». 

وني "شرح السيد»: أن ما ذكره الخلخالي خالفاً لغيره خرج علل خلاف آخر 
في الشّهيد إذا كان جنباًء فإنّهِ يغسّل عند الإمام» وما ذكره غيره مرج على قول 
الصاحبين» وهو الذي في عامة الكتب» فيه نظر؛ لأنَّ الكلامَ هنا في المضمضة 


)۲( في رد المحتار؟: .١96‏ 


للأستتاذ الدكتورصلاح بو الحا ا 
والاستنشاق لا في الغسلء والفرق أنه لا حرج فيه بخلافههماء وقد عرفنا غسل 
الشهيد الجنب بالنص» وهو تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد 
وهو جنب". 

وإريذكر فيه المضمضة والاستنشاق» فانصرف إلل المعهود في غسل الميت» 
وهو الغسل بدونهاء فتأمل”. 

والسّبب: نقله عن شرح شيخه المقدسي بدون تحرير للمسألة» وانظر كيف 
حدق ايه قا شين الامو سمي اس سياه خرف 


e4 e4 


)١(‏ فعن الزبير د فقال #: (إنَّ صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: 
خرج وهو جنب لا سمع المائعة» فقال رسول الله #5 فذاك قد غسلته الملائكة) في صحيح 
ابن حبان5١:‏ 540» والمستدرك": ۲٠٠‏ وصحَحه» وسنن البيهقي الكبير٤: .٠١‏ 

(۲) ينظر: حاشية الطحطاوي۲: 707. 


75 سب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (؟؟) 

اختياره لعدم الصّلاة على القاتل غيلة: 

قال الشّرنبلالي: « (و)لا يُصلّ علن (قاتل بالخنق غِيلة) ‏ بالكسر ‏ الاغتيال 
يقال: قتله غيلة» وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله» والمراد أعمّ ىا لو 
خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد). 

والمعتمد: دن تحرو تنه وي امير أي خنق مرارأء ذكره ملا مسكين» 
ہا له اه و وروا كان ا عو لفل وإلا بأن 
خنق مرّة لاء لأنّه كالقتل بالمثقل» وفيه القَوّد عند غير أبي حنيفة» اه: أي وأما 
عنده ففيه الدية علل عاقلته كالقتل بالمغقل» وظاهر قوله: بأن خنق مرّة أن التكرار 

والسبب: مبنئ عدم الصّلاة هو بيان شنيع فعله واستنكاره وتنفير الناس 
من القيام به» بحيث لا نصلي عليه؛ لذلك منعوا من ¿ الصّلاة علل قاطع الطريق 
والباغي لبشاعة فعلهماء ومن شاه في الفعل يندرج تحتهماء وبالتالي لو تكرر منه 
هذا القتل كان أشبه» كا قال ابن عابدين» فلعل الإمام الشرنبلالي رأى تحقق هذا 
ا لمعت فيه. 


ed E2 


۰ ينظر: رد المحتار؟:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 59 


المسألة (۲۳) 

اختياره لكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام: 

قال الشرنبلالي: « (وكره إفرادٌ يوم الجمعة) بالصوم؛ لقوله ي: «لا تختصّوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا 
أن يكون في صوم يصومه أحدكم»" رواه مسلم». 

والمعتمد: لكن عند أبي حنيفة ومحمّد: يستحبٌ إفراد يوم الجمعة بالصيام 
وإن إريصم يوماً قبله أو بعده”؛ لحديث جواز صيام الدهر المشهور دون أن يحدد 
رسول الله #5 يوماً قبل الجمعة أو بعده» وللأحاديث الواردة في فضل الصيام؛ 
لحديث ابن مسعود #ه: (كان رسول الله يك يصوم من غرّة كل شهر ثلاثة أيام» 
وَل كان يفطرٌ يوم الجمعة)”. 

والحديث على ظاهره» ولا تدفع حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من 
كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها*» قال مالك*: 


./١ ١ عن أبي هريرة 4ه في صحيح مسلم؟:‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٠۷۹‏ والبحر الرائق 7: ۲۷۸. 

() في صحيح ابن حبان ۸: »5٠07‏ وسنن الترمذي7: ۸٨۱۱ء‏ وحسنه» وسنن النسائي 
الكبر7: »7٠ 5 :٤ىبتجملاو ٠١١‏ ومسند الشاشي۲: 21١7‏ ومسند أحمدا: ٠7‏ 5» ومسند 
REG‏ 

() ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠٠١:١١‏ . 

.711١ :١ في الموطأ‎ )5( 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
«( رأسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدئ به ينهئ عن صيام يوم الجمعة» 
وصيامه حسن)”". 

والسّبب: بناها کا أخبر على ظاهر حديث» مع أن في الباب أحاديث أخر 
تشهد للقول المعتمد. فكانت أولكى بالقبول. 


ed ea 


(1) ينظرة غارف الست :£۲۳ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 598 


المسألة (5 ؟) 

اختياره سنية مسح الأذنين بغير ماء الرأس : 

قال الشرنبلاي: ١لوايْسَنْ‏ (مسح الأذنين ولو بماء الرّأس)؛ لاه 4# «غَرَفَ 
غرفة فمَسَحَ اواس وأذنيه)© فإن أخد لها ا مع بقاء البلّة كان 
تتا 

والمعتمد: قال في الخلاصة: لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن» وذكره 
ملا سكين زواية عن آي فة قال أبن تج فاستفيد مت أن اللخلافتريتنا 
وبين الشافعي في أله إذا إر يأخذ ماء جديداً ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقي 
للسنة؟ فعندنا نعم» وعنده لاء أما لو أخذ ماءً جديداً مع قاع ال يكون 
مقياً للسنة اتفاقاء اه وأَقرّه في «النهر». 

قال ابن عابدين*: «مقتضاه أن مسح الأذنين باء جديد أولى مراعاة 


)١(‏ فعن ابن عباس #: (أن رسول الله يك توضاً ... ثم غرف غرفةء فمَسَحَ برأسه وأذنيه 
داخلهما بالسّبابتين عدا بإبهاميه إلى ظاهر اليُسرئ فمسح ظاهرهما وباطنههما) في صحيح ابن 
حبان ۳: 37لا وصحيح ابن خزيمة :١‏ ۷۷» وعن عبد الله بن زيد ه» قال وَل: (الأذنان من 
الرأس) في سنن ابن ماجة :١‏ ؟157» وقال الكناني في المصباح :١‏ 10: إسناده حسن» وقال 
القاري فتح باب العناية :١‏ 00: إسناده صحيح. 

SD )و‎ 

(5) في رد المحتار .١77 :١‏ 


5 دلب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الات لك ن انا ال اها وهو :عفاد تعن اللسكتح ري الوضلة 
تبعاً للشُرنبلالي وصاحب «البرهان»» وهذا مبني عل تلك الرواية» لكنّ تقييد 
سائر المتون بقوهم ب(مائه) يفيد خلاف ذلك» وكذا تقرير شرّاح «المداية) 
ا 

واستدلاهم بفعله 5 «أنّه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه)» وبقوله 5: 
«الأذنان من الرأس»» وكذا جوابهم عا رُوي آنه يه «أخذ لأذنيه ماءٌ جديدا» بأنّه 
يجب له “عام آنه الفناء البلة قبل الاستيعات جمعا بين الأحاديث» ولو كان أخذ 
الماء الجديد مقي] للسنة لما احتيج إلى ذلك. 

وني «التتارخانية»: ومن السنة مسحهها باء الرأس» ولا يأخذ لما ماءً 
جديداء اه... فقد ظهر لك أن ما مشين عليه الحضكفى غالف للرؤاية المشهورة 
التي مشئ عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب» قال 
التمرتاشي في «شرح زاد الفقير» بعد ذكره عبارة الخلاصة السابقة ما نصه: فلت 
لا ولو قعل فح مكل لاه بكرن خف الثينة» روف الشئة كيت 
ا 

والسّبب: عناية الإمام الشرنبلالي بمراعاة خلاف الشافعية» وتطبيقاً 
لقاعدة: الخروج من الخلاف مستحبء لكنّهِ غفل عن أن هذا مقيدٌ بشروط» من 
بينها ألا يكون مخالفاً لمذهبه بأن يترك سنة مثلاآ» كما في مسألتنا. 


كد فنا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 5 


المسألة (5؟) 

الان ارط اله وو ك 

قال الشرنبلالي: « (والعصرٌ كل مرّة) تقديراً لغلبة الظن في استخراجها في 
ظاهر الرّواية» وفي رواية: يكتفي بالعصر مرّة» وهو أوفق». 

والمعتمد: ظاهر عبارة «الخانية“ اشتراط العصر كل مرّةء قال ابن 
عابدين": «جعل المبالغة في «الدرر) طا للمرٌة الثالثة فقط» وكذا في «الايضاح» 
لابن الكمال وصدر الشّريعة و«كافي) اسفن وعزاه في «الحلبة» إلى «فتاوى أبي 
الليث»» وغيرهاء تأمل». 

والسّبب: الخروجٌ من الحرج ومراعاة التبسير» وهو ما اختاره الإمامُ 
الشّرنبلاليّ في «المراقي» مالفا لما في «النور»» وهذا هو المعتبر في عامّة الكتب أخذاً 
هذه القاعدة. 


ed e2 


.۲۲:١ في الفتاوئ الخانية‎ )١( 
.۳۳۲-۳۳۱ :١راتحملا في رد‎ )0( 


 _ 6‏ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (5؟) 

اختياره كراهة أذان المحدث: 

قال الشرنبلالي: «(ويكره (إقامةٌ المحدث وأذانه)؛ لما رُويناء ولا فيه من 
Yea‏ عيب ENGR a‏ نك لديف ون 
صخ عدم كراهة أذان المحدث». 

والمعتمد: طهارةٌ المحدث في الأذان مستحبَّةٌ فلا يُكره أذانه محدثاء کا هو 
ظاهر الرواية والمذهب» ومشئ عليه برهان الشريعة”» الرازي”» والتمرتاشي” 
وا حصكفي”. وقال ابن نُجيم” وشيخي زاده": لا يكره في الصحيح. وأما 
الكراهة فهي رواية الحسن كما في القّهُستاني عن «التحفة» إلا أنَّ النققص بالجنابة 

وال ينه امام العترنيلاق» :وه واتباغه لديك وم ما أن هذا 


التْرَجِيحَ غير معتمدٍ وغير معتبر عند الفقهاء. 


.١١7" :١ في الوقاية‎ )١( 

(۲) في تحفة الملوك ص٤٥‏ . 

)في التنوين؟ :551 

(5) في الدر المختار ٠٠١٠:١‏ 

(6) في البحر :١‏ ۲۷۷. 

(5) في مجمع الأخبر .۷۷:١‏ 

(۷) ينظر: حاشية الطحطاوي ۲۷۹:۱. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج Q۹‏ 


المسألة (۲۷) 

اختياره نية استقبال القبلة: 

قال الشرنبلالي: «والمراد منها بقعتّها لا البناء» حتئ لو نَوَئ بناء الكعبة لا 
يجوز إلا أن يُرِيدَ به جهة الكعبةء وإن نوئ المحراب لا يجوز . 

وال ف ايان ع نظو تقول اراي ولتي و 
استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً علل الرّاجح؛ فا قيل: لو نوئ بناء الكعبة أو 
المقام أو حراب مسجده إريجز مفرّع علل المرجوح". 

قال ابن عابدین": «كذا في «البحر» عن «الحلبة» وهو ظاهر؛ لان من 
اشترط نبّةَ الكعبة لا تجوز الصّلاة بدونهاء فإذا تى غيرها لا تجوز الصّلاة عنده 
بالأول» وقد علمت أَنَّ الكعبة اسم للعرصة» فإذا وى البناءً أو المحراب أو المقامَ 
فقد نوئ غير الكعبة» أمَا عن القول الراجح من أنه لا تشترط نيتها فلا يضرٌّه نيّة 
غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرط لكن اعترضه الشيخ إسماعيل بِأنَّه 
غير مسلم؛ لما في «البدائع» من أنَّ الأفضل أن لا ينوي الكعبة؛ لاحتمال أن لا 
تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته» اه. 

فا متهيو أنه إذا :امشقبل غ ها تومل ب أ يدون نيهت لا مون لات 
لعن لا خفن الدالينن: فيد«ولالة غ ا الرقاء نوو لا عرو عدلاقة ول 
فيان الأفضل عدم ذلك» فا ذكره الحصكفي له تبعاً «للبحر» و«الحلبة» 


(1) في التنوير والدر١:‏ 70؟4. 
(۲) في رذ المحتار١‏ : 5760. 


56 دلب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
صحيح. فافهم» نعم ذكر في «(شرح المنية»: أن نة القبلة وإن إر تشترط» لكن عدم 
نة الإعراض عنها شرط» اه وعليه فهو مفرّع عل الرّاجح». 

والسبّب: عدم تمييزه للقول للمرجوح باعتبار النية في الاستقبال حتى فرع 
عليها عدم الصحة» ك أخبر ابن عابدين. 


ed ed 
09 2i 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس 59/3 


المسألة (/؟) 

اختياره اشتراط عدم صحة التحريمة بالبسملة: 

قال الكرتبلال: «التسريمة أن لآ يكون بالنستملة»: 

والمعتمد: فإنَّ في صحة الشروع بالبسملة خلاف مشهور» ونصّ في «تحفة 
الملوك»” علل جواز الشروع في الصلاة بالبسملة. 

والسّبب: مبنئ التحريمة أن تكون ذكراً خالصاًء وبالتالي الخلاف بالبسملة 
مفرّعٌ عليهاء فهل هي ذكرٌ خالص مثل: سبحان الله أم ذكر فيه شائبة کا في 
الدعاء: اللهم. 


ed ed 


.۷٦ص تحفة الملوك‎ )١( 


"دلب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (9؟) 

اختياره بطلان التحريمة إن لم يذكر المحاوي: 

قال الشرنبلالي: «التحريمة: أن يأتي بالماوي» وهو الألففُ في اللام الثانية 
فإذا حذفه أريصح). 

والمعتمد: قال ابن عابدين": «فإذا حذفه الحالف. أو الذابح» أو المكبر 
للصلاة» أو حذف الماء من الجلالة» اختلف في انعقاد يمينه» وحل ذبيحته. 
اض فيه ديرك اعباط 

والسّبب: مبنئ المسألة على الشَّرورة» فكثيد من الئّاس تكون لغتهم 
وهجتهم لا يذكرون فيها ال مهاوي. وبالتّالي إبطاله صلاتهم فيه حرج عظيم» وهذا 
ما راعاه أئمة الترجيح» ور ينتبه له الشرنبلاليّ» وبنى المسألةَ عن الأصل من عدم 
TA‏ 


ed e2 


.٤٥۳ :١ في ردالمحتار‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 


)٠0( المسألة‎ 

اختار عدم تحقق فرض القراءة بقراءة (مُدْهَامتَان): 

قال الشرنبلالي: «وأَمَا الآية التي هي كلمة: (مُدَهَامَئَان) [الرحمن:14]»... 
اصح أنه لا تجوز ہا الصّلاة». 

والمعتمد: قال الحدادي”: «وفي «المتجندي):يجوز بقوله: (مُدَمَامَّئَانَ))» 
وذكر الاسبيجابي والكاساني أنه يجوز على قول أبي حنيفة من غير ذكر خلاف 
المشايخ". 

وال ميته اا عاد ن .ها عم ان ا ا 
(فَاقِرَؤُوا مَا تِيَسّرَ مِنَ الْقَرَآنِ] المزمل: ٠۲١‏ فما يتميز أله قرآن» تصح الصلاة به 
ويتحقق فرض الصلاة به فمن جوز الصّلاة بمدهامتان رأئ أنََّا متميزة بكونها 
قرآنأء وهو الظاهر. 


ed ed 


.0/8:١ في الجوهرة‎ )١( 
.7”609 :١ ينظر: البحر‎ )۲( 


51 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)8*1١( المسألة‎ 

اختياره لفرضية الصّلاة على التي كلّما ذكر: 

قال الشرنبلالي: «والصّلاةٌ علن النبي 4 فرص في العمر مّرّة ابتداءء 
وتفرض كا ذكر اسمه لوجود سببه». 

والمعتمد : وما اختاره الشرنبلالي هو قول الطحاوي ... قال السرخسي: 
وقول الطّحاوي مخالفٌ للإجماع» وعامة العلماء علن أنَّ ذلك مستحبٌ فقطء كا في 
«غاية البيان»» وهو المختار للفتوى» كا في النهر» وظاهره ولو سمعه من متعدد؛ 
لذن العبرة بمجلس السامع كالتلاوة» وفي «البناية» عن «الجامع الصغير): يكفيه 
لكل مجلس ولو تركه لا يبقئ ديناً عليه وأما تشميت العاطس فإن حمد يجب لكل 
مرّة وفي التعاريف: لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع وإن لر يشمته إلى 
ثلاث كفته واحدة «موي» علل «الأشباه)» کن جزم ٤‏ «الفتح» غا «للكافي» 
باه يكفيه في المجلس الواحد تشميت واحدء وفي الزائد ندب» اه". 

والسّبب: لعلّه للأمر الوارد في القرآنِ والسنة بالصّلاة عن النبيّ ب لكنَّ 
حمله علل الفرضيه فيه حرحٌ شديدٌ ما دعا عامّة الأئمة إلى حمله علل الاستحباب. 
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° :١يواطحطلا ينظر: حاشية‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 


المسألة (؟8) 

اختياره لبطلان صلاة الألثغ الذي يترك التصحيح والجهد: 

قال الشرنبلالي: «وإذا إر جد في القرآن شيئاً خالياً عن لّئغة» وعجز عن 
إصلاح لسانه آناء اليل وأطراف النّهار فصلاثه جائزةٌ لنفسه» وإن ترك التصحيح 
واشيد فصنلا نه فاسيذ 0 

والمعتمد: قال ابن عابدين": «ولا بد أيضاً من تقبيده با إذا إر يقدر علل 
قراءة قدر الفرض مما لا لثغ فيه» فإن قدر عليه وقرأه لا يلزمه الاقتداء» ولا بذل 
الجهد ى! لا يخفئ»؛ وقال الطحطاوي": «وكلامه ‏ أي ابن أمير الحاج ‏ يفيد أنَّ 
هذا الشرط - أي ترك التصحيح والجهد ‏ فيه خلافء والأكثر إريذكره؛ لأنَّ فيه 
حرجا عظياً». 

والسّبب: كلام الطحطاوي رائع في بيان ترك الأئمة له؛ لما فيه من الحرج 
الشديد» والإمام الشّرنبلالي إريراع هذاء والله أعلم. 


ed ed 


.0۸۲ في رد المحتارا:‎ )١( 
.۳۹۳ :۱ في حاشيته عل المراقى‎ )۲( 


آلار"_ددللب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (88) 

اختيارٌه اشتراط نيّة الرّجل للنساء لصخ التداتهم بد و كسد والمدين . 

قال المّرنبلالي: « (ونيّة الرجل الإمامة رك اف ااا 
يلزم من الفساد بالمحاذاة» ومسألتها مشهورة» ولو في الجمعة والعيدين علل ما 
قاله الأكثر». 

والمعتمد: قال الّحطاويٌ”: ) في «التّهر) عن «الخلاصة»: : ترجيح عدم 
الاشتراط فيهما»» وقال الزيلعي”: «وأمًا في الجمعة والعيدين فأكثرهم منوا 
الحكم فيهماء ومنهم من سَلّم» وفرّق بِأنَّ فيهما ضرورة. فإئَّا لا تقدر على أدائها 
وحدها؛ ولأنَّا لا تقدر علل القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيه فلا يفضي 
إلى فساد صلاته). 

والكبيية مون المسألة 1+ مقاط لماعو شيط E Nh‏ 
تمتحاذاة اللرأةة وهذه العلة منفية في الجمعة والعيدين» فكثرة الازدحام تمنع منه» 
ولأنَّ فيه ضرورة صلاة المرأة جماعة لعدم قدرتها ع صلاتها منفردة» فبسبب 
ملاحظة هذين الأمرين جازت صلاتها بدون ني الرّجلء وهذا مما غَفْلَ عنه 
الإمامٌ الشّرنبلالي. 
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(۱) حاشيته على المراقی .۳۹٤ :١‏ 
(۲) في التبیین۱: ۱۳۷ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس لا 


المسألة (5*) 

إخياره عدم صحة الاقتداء إن علم أن الإمام لا يحتاط في مواضع الخلاف: 

قال الشرنبلالي: «وأمّا إذا عَلِمَ منه آنه لا يحتاط في مواضع الخلاف فلا يصح 

والمعتمد: اختلفوا في حكم الاقتداء بالمخالف, والمشهور أن حكم فساد 
المنلذة زاك جع إلى زعم المقتدي بأن فعل الإمام ما يبطل الصّلاة عند المقتدي» ولا 
يبطلها عند الإمام» فله الصور التالية: 

١.إن‏ تيقَنَ مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان في تلك 
الصلاة وإن لريراع الواجبات والسنن» فلا تكره الصلاة خلفه. 

قال القاري": الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا لر يتيقن 
بالمفسد. 


3 


".إن نة يقّنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصحٌ صلاته خلفه؛ لأنَّ العبرة 
في جواز الصلاة وعدمه لرائ المقتندي في حق نفسه» لا لرأي إمامه» قال 
المرغيناني”: إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزته 


الاقتداء به. 


“.إن شك في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصّلاة خلفه» كا في «الدر 


.۳۸۸ :١ةيانعلا في فتح باب‎ )١( 
. ٤۳۷ :١ةيادهلا في‎ )۲( 


ل ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
المختار» و«رد المحتار»”» و«العناية»"» و«الشرنبلالية)”» و«البحر الرائق)* 
و«منحة الخالق»©» و«حلبى صغير)”. 

والسّبب: المعتبر في المسألة زعم المقتدي لا زعم الإمام» فإن تيقن بطلان 
صلاة الإمام في زعمه لر يجز الاقتداء به» بأن رأئ دماً سال من الإمام» وصلل 
مباشرة» بدون أن يغيب عنه لا تصح صلاته خلفه» وإن لر يكن كذلك صحت 
الصَّلاة؛ للمّرورة في ذلك» وهذا متحقق فيا قرّره الإمام الشّرنبلائي. 
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.057 ردالمحتارا:‎ )١( 

. ٤۳۸ :١ةيانعلا (؟)‎ 
ATED 

.٠* في البحر الراكئق؟:‎ )٤( 

(5) في منحة الخال ق ۲: ٥١-٠١‏ . 


() حلبي صغير ص .١5٠‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 539/4 


المسألة (ه*) 

اختياره صحة الاقتداء بالمخالف إن كان يحتاط بمواضع الخلاف مع 
الكراهة: 

قال الشرنبلاي: «وإن علم أنه تحناط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به 
علل الأصحٌّ ويكره» كا في «المجتبى» ». 

والمعتمد: أن ما اختاره الشرنبلالي اختاره شيخي زاده”» والزيلعي”. 

والثاني: يجوز مطلقاً قياساً عل قول الرازي من صحّة الاقتداء بمن رعف» 
قال اللُكنويّ”: «والحقٌ الضراح هو الجواز مطلقأء كا حققه مؤلّف الإتمام بمقلّد 
كل إمام... ونصره ابن فروخ المكي؛ أن الصحابة د كانوا يقتدي بعضّهم 
ببعض» وكذا التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكير منهم في ذلك). ورَده 
الناباميٌ“» فقال: والحاصل أنَّ الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصحٌ 
مرج وحيته. 

والثّالث: لا يجوز مُطلقاً لرواية مكحول اه وهذه رواية شاذة» ا صرح 


.٠١١ :١رهنألا في مجمع‎ )١( 
171:1 )ف القن‎ 

(۳) في العمدة7: ۳۹۲. 

(5) في خلاصة التحقيق ص 0. 


٠6‏ سب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
بها صاحب النهاية» وتابعه ابن اهام”» وقال ابن نجيم”: وليست بصحيحة 
رواية ودراية. 

والسّبب: المقصد هو الإتيان بصلاة كاملة بسننها ومستحباتهاء فالاقتداء 
بالموافق يحمّقُ هذاء فهي مسألةٌ علميّدٌ وقضية تقوئ» وليست تعصبء وبالتالي 
الك ائنة a‏ 
فيه تحقيق المصلحة والأقوم والأسلم للمسلمء بدون التفات إلى تعصب. والله 
أعلم. 


فد فنا 


.٤۳۷ :١ريدقلا في فتح‎ )١( 
ANE 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۸ 


المسألة (*) 

اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام : 

ال الترجاكل: وروت لرا رجلا فان آضيا را (عن جن 
الإمام) لار لاخر اعفن 

والمعتمد: قال الطحطاوي”: «ذكروا في شروح «لمداية» و«القدوري» 
و«الكنز» و«البرهان» و«القهُستاني»: أنه يقف مساوياً له بدون تقدّم وبدون تأخر 
من غير فرجة في ظاهر الرواية». 

والسَّبب: التأخر قول محمد وتمام الاقتداء هو المقارنة في الوقوف والأفعال 
عند أبي حنيفة» فهو الأكمل في العمل والتطبيق» والقولان معمول بههاء ولعل 
مبنى قول محمّد عن ترك التقدّم علل الإمام» وتحقيقٌ التبعيّة له بالتأخر عنه» وهو 
ما جعل الإمام اشربلا يأخذ به والله أعلم. 
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. ٤٤٩:۱ في حاشيته عل المراقي‎ )١( 


75 ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (۳۷) 

اختياره القعود في كل موضع يظنّه واجباً: 

قال الشرنبلالي: « (وقعد) وتشهّد (بعد كل ركع ظنّها آخر صلاته)؛ للا 
يصير تاركاً فرص القعدة مع تيشّر طريق يوصله إلى يقينِ عدم تركهاء وكذا كل 
عوقو كله ؤاعا بقعم 

والمعتمد: ففي «الهداية» و«الوقاية»: يقعد في كل موضع يتوهم َه آخر 
صلاته يدل علل أنه لا يقعد عل الثانية والثالثة؛ ولذا نسبه في «الفتح» إلى القصورء 
واعتذر عنه في «البحر» بأنَّ فيه خلافآء فلعله بناه عن أحد القولين» وإن كان 
الظاهرٌ القعود مطلقاً. 

قال اموق عاد «لكن في «القهستاني» عن «المضمرات»: أنَّ الصحيح أله 
Rg EASY‏ للد الوانجية و مان انعرز ار 
أولى من الثاني» ثم قال: لكنّ فيه اختلاف المشايخ» اه أقول: يؤيد ما في «الفتح» 
نامك هران نهذ عت أن ادن ااذه و ا أن د لاطا 
بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة». 

قال السَّرَحْسِيَ": «إن ما تردد بين الواجب والبدعة فعليه أن يأتي به 
ا الواجي نوها و و تكن لآن تراد 
البدعة لازم وأداء السنة غير لازم». 


() في رد المحتار؟: .٩۳‏ 
(5) ف المسوط؟ ٠م‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۸ 

والسّببُ: الإتيان بالجلسة احتياط » والاحتياط متحقّقٌ في حق الفرض 
وهو القعدةٌ الأخيرة دون القعدة الأول التي هي واجب» والأمر يحتمله 
فاختلفت الأنظار في تحقيق الترجيح والاختيار» والله أعلم. 

ونبّه الطحطاوي”“ علد أمر خر فقا( :إن الشرنبلالي #ه كصاحب 
«الكنز» و«المداية» أغفل الكلام على سجود السهوء وهو ما لا ينبغي» وصرّح في 
«البحر» عن «الفتح» بوجوبه في صور السك سواء عمل بالتحري أو بنى على 
الأقل). 
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(۱) في حاشيته على المراقي ۲: .8١‏ 


86 لي فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (۳۸) 

اختياره عدم إيجاب سجود التلاوة على الإمام والمقتدي إن سمعوا من إمام 
آخر: 

قال الشرنبلالي: « (و)إلاً (الإمام والمقتدي به) فلا تجب عليه بالسّماع من 
مقتد بالإمام السامع أو بإمام آخر». 

وقال الطّحطاويٌ": «هذا خلاف الأصح» والأصح الوجوب عل من ليس 
مشاركاً له في تلك الصلاة مطلقأًء سواء كان السامع في جماعة أخرئ أو منفرداً أو 
خارجها الكلة أن ا حجرٌ ثبت في حت جماعة معينين فلا يعدوهم» ١هداية».).‏ 

والسّبب: مبنل وجوب التّلاوة علل القراءة والسّماع مع عدم المانع» وليس 
دن لتر لعزا ف الكرة ردان ار مقدد ار عنعن EELS NRE‏ 
الشرنبلاقَ بمسألة عدم وجوبها إن سمعها من المقتدي به» فلا تجب علك الإمام 
والمقتدي. 
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(۱) في حاشيته علل المراقي۲: .4١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۸ 


المسألة (و*) 
اختيارٌه عدم صلاة الأربع ظهراً بعد الجمعة خشية عدم صحة الجمعة إلا 


للخواص: 

قال الشرنبلالي: «وعلك القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل: بصلاة 
أربع بعدها بنيّة آخر ظهر عليه» وليس الاحتياط في فعلها؛ لأنَّ الاحتياطً هو 
العمل بأقوئ الدليلين» وأقواهما إطلاقٌ جواز تعدد الجمعة» وبفعل الأربع 
مفسدةٌ اعتقادٍ الجهلة عدم فرض الجمعة؛ أو تعدد المفروض في وقتهاء ولا يفتى 
بالأربع إلا للخواصٌء ويكون فعلهم إيّاها في منازهم». 

والمعتمدٌ: نقل العلامة المقدسي عن «المحيط): كل موضع وقع الشك في 
كونه مصراً ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً بنِيّة الظهر احتياطاً حتى أنه لو ار 
عاسم عملي لوسر عو مود ترص ESEN‏ 
«الكافي». 

ثم ذكر كلام «القنية» وذكر أن كثيراً من شراح «الهداية» وغيرها نقلوه 
وتداولوه» قال: وفي «الظهيرية» وأكثر مشايخ بخارئ علن أنه يُصلي الظهر بعدما 
صلل أربعاً بعد الجمعة لاحتمال أنه قل ليخرج عن العهدة بيقين» واستحسنوا 
ذلك ويقرءون في جميع ركعاتها. 

وذكر عن «الفتح»: ينبغي أن يُصلي أربعاً ينوي بها: آخر فرض أدركت وقته 
وإرأؤده» إن تردّد في كونه مصراً أو تعددت الجمعة» وذكر مثله عن المحقق ابن 
جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق» وإن كان 
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الصحيح التعداد فهي نفع بلا ضررء ثم ذكر ما يوهم الدلالة على عدم فعلها 
ودفعه بأحسن وجه» وذكر في «النهر): أنه لا ينبغى التردّد في ندا على القول 
بجواز التعدد خروجاً عن الخلاف» اه. 

وني «شرح الباقاني»: هو الصحيح ونحوه في «شرح المنية»» وبالجملة فقد 
ثبت أنَّهِ ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة» لكن بقي الكلام في تحقيق أنه هل 
هو واجب أو مندوب؟ قال المغدسي: دك ابن الشحنة عن له التصريح 
بالندب» وبحث فيه بأنّهِ ينبغي أن يكون عند جرد التوهم» أَمّا عند قيام الشك 
والاشتباه في صحّة ا جمعة» فالظاهر وجوب الأربع. 

ونقل عن شيخه ابن امام ما يفيده» وبه يعلم أَنََّا هل تجزئ عن السنة أم 
لا؟ فعند قيام الشك لاء وعند عدمه نعم» ويؤيد التفصيل تعبير التمرتاشييٌ «بلا 
بدء») وكلام القنية المذكور» اهف وتمام تحقيق المقام في رسالة المقدسى. وقد ذكر 
شذرة منها في إمداد الفتاح»» وَإنَّ) أطلنا في ذلك لدفع ما يوهمه كلام ابن نجيم 
من عدم طلب فعلهاء نعم إن أدَّئ إلى مفسدة لا يفعل» لكنّ الكلام عند عدمها؛ 
ولذا قال المقدسي: نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام» بل ندل عليه الخواص» 
ولو بالنسبة إليهم". 

وال تسن هل أن ذلك الاحتياط: أي الخروج عن العهدة بيقين 
لتضرخه بان الدلة احعلذف: العلاء فى تجؤاذها إذا تعدوت وفيه شبهة قوية؛ أن 
عدم الجواز حينئذ مروي عن أبي حنيفة واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب 


.١65 ينظر: منحة الخالق؟:‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۸۷ 
«المختار» وجعله العتابي الأظهرء وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك 
وإحدئ الروايتين عن أحمد. کا ذكره المقدسي في «نور الشمعة». 

وقول «البدائع» أنَّ ظاهرٌ الرّواية عدم الجواز في أكثر موضعين» قال في 
«النهر»: وني «الحاوي القدمي»: وعليه الفتوى» وني «التكملة» للزازي: وبه 
نأخذء انتهى» فقد حص الشك إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة» وفي 
الحديث المتفق عليه: (فمَن اتقى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه)؛ ولذا قال 
بعضهم فيمّن يقضي صلاةً عمره مع أنه إر يفته شيءٌ منها: لا يكره؛ لأنه أخذ 
بالاحتياط» وذكر في «القنية»: أنه أحسن إذا كان فيه اختلاف المجتهدين» ويكفينا 
حلاف من م ©. 

وقال الطّحطاويٌ”: «قال البرهان الحلبي: الفعل هو الاحتياط؛ لأنَّ 
الخلاف فيه قوي؛ لأنَّا إر تكن تصلل في زمن السّلف إلا في موضع واحد 
من المصرء وكون الصّحيح جواز التعدّد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط). 
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. ٠١٠٤ ينظر: منحة الخالق۲:‎ )١( 
. ۱٠۸:۲ في حاشيته علل المراقى‎ )۲( 


لي فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٤١( المسألة‎ 

تخريجه للتفساء على الجنُبٍ في غسل الف والأنف للميت: 

قال الشُّرنبلائي: ١‏ (وَيُمْسَحُ فمُه وأنفه بخرقة: عليه عمل الناسء (إلا أن 
كو ا وااو ا کات هب مواق دا اا ا 

والمعتمد: خرّجٍ الشرنبلالي النفساء علل مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه 
تعد مرت ومسالة المي غير هة لطر ين قال الطحطاوي”: «هذا 
بحث للمصتف كا تفيده عبارته في الشرح قياساً لما علن الجنب للاشتراك في 
افتراض المضمضة والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت رده في الجنب والكلام 
فيهم| كالكلام فيه». 

والسّبب: مبنئ عدم المضمضة والاستنشاق للميت الحرجٌ؛ لعدم القدرة 
علل إخراج الماء من فمه وأنفه إن أدخل كالحيّء وهذا لا يختلف ال جنب فيه عن 
غيره» فكان استثناء الجنب إغفالاً لمبنى المسألة وغير مقبول» وبناءٌ النفساء عل 
الجنب يندرج تحت هذا في عدم قبوله» وإغفالٌ لأصل المسألة. 


فد نا 


.٠١ 5 في حاشيته عل المراقي ؟:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۸۹ 


)4١( المسألة‎ 

اختياره لاشتراط النيّة في غسل الميت: 

قال الشرنبلالي: «إذا وجد غريقاً رك في الماء بنيّة غسله هذاء لا لصحّة 
الصلاة عليه». 

والمعتمد: والمحرّر أنه لا يشترط النية» وإِنَّا هي لطلب الثواب لا غير. قال 
ابن عابدين": «اعلم أن حاصل الكلام في المقام أنه قال في «التجنيس»: ولا بد 
من النية في غسله في الظاهرء وفي «الخانية»: إذا جرئ الماء على الميت أو أصابه 
المطر عن أبي يوسف: أنَّه لا ينوب عن الغسل؛ لأا أمرنا بالغسل» وذلك ليس 

وني «التّهاية4 ول الكفاية» وغ رها أنه لا تل منه إلا أن خركه نة الغسل» 
وقال في «العناية»: وفيه نظر؛ ن مين وى لذ قن الية فى غيل 
الحيّ فكذا الميت؛ ولذا قال في «الخانية): ميت اله أهله من غير نية امول 
أجزأهم ذلك» اه. 

وصرّح في «التجريد» و«الاسبيجابي» و«المفتاح» بعدم اا هيا 
ووقّق في «فتح القدير» بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط وجوبه عن امكف 
لا لتحصيل طهارته هو» وشرط صحة الصلاة عليه» اه وبحث فيه شارح 
«المنية» بأنَّ ما مرّ عن أبي يوسف يفيد أنَّ الفرض فعل الغسل مناء حتئ لو غسله 
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م 


.5٠١ ني رد المحتار؟:‎ )١( 
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لتعليم الغير كفئ» وليس فيه ما يفيدٌ اشتراط النيّة لإسقاط الوجوب بحيث 
يستحق العقاب بتركها. 

وقد تقرَّرَ في الأصول أنَّ ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده 
لا إيجاده كالسعي والطهارة» نعم لا ينال ثواب العبادة بدونهاء اه وأقرّه الباقاني 
وأيده بها في «المحيط»: لو وجد الميت في الماء لا بذ من غسله؛ لن المخطات رة 
إلل بني آدم وإريوجد منهم فعل» اه فتلخص أنه لا بد في إسقاط الفرض من 
الفعل» وأما النيّة فشرط لتحصيل الثواب؛ ولذا صحٌ تغسيل الذمية زوجّها المسلم 
مع أن النيّة شرطها الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية» وهو المتبادر من 
قول «الخانية»: أجزأهم ذلك». 

والسّبب: ففي هذا الباب عندنا الماء مطهرٌ بنفيه فلا يحتاج إلى النيّة كا في 
الوضوة وال و 2 وغ دهان الأحداف [ يشرط فا اة فكت 
يشترط في غسل الميت» فهذا إغفالٌ لأصل الباب وبناء مسائله إريتلفت إليه الإمام 
الشرنبلالي. 
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لاساد الدكترر صلاع الوا ا 


)٤١( المسألة‎ 

اختياره في «المراقي» خلافاً لما في «الإمداد» من جواز تغسيل المرأة لزوجها 
وهو مُظاهر منها: 

قال الشرنبلالي: « (والمرأة تغسل زوجها) ولو معتدّة من رجعي أو ظهار 
منها في الأظهر). 

والمعتمد: قال الطحطاوي”: «وهذا بنافي ما قاله في الشرح - «أي إمداد 
الفتاح» ‏ وني المظاهر منها روايتان: الأظهر أنَّ لا يحل لها تغسيله» فجعل الأظهر 
عدم الحل). 

والسّبب: لعلّه عند اختصاره لكتاب «الإمداد» في «المراقي»» E‏ 
الأرجح رواية جواز الغسل؛ لوجود الحلية بينهماء والامتناع في الظهار من الوطء 
خاصة» والله أعلم. 
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.۲٠۰۸:۲يقارملا في حاشيته على‎ )١( 


 _  ___5‏ ل فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٤۳( المسألة‎ 

اختياره لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنيّة: 

قال الشرنبلالي: «وجاز قراءةٌ الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه عندناء وني 
البُخارِيٌ عن ابن عَبّاس كد: «أنَّه صل على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: 
الهو لشي اننم سرع تن اوقد فال تنما ناد a‏ اكباو 
مستحبّة» وهي فرص عند الشافعيٌ فلا بانع من قصد القرآنية بها خروجاً من 
الخلاف وحق الميت». 

والمعتمد: قال الطّحطاويٌ”: «فيه أَنَّهَم صرّحوا بعدم الجواز» فتكون 
مكروهة تحرياء ولا تتأدّئ به السنة» فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية... 
وما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس عل إطلاقه» فيه نظرء بل مقيِّدٌ بها إذ 
إريلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه» فكان الاعتماد علل ما هو مُصَرَّحٌ به في كتب 
المذهب ك«المحيط» و«التجنيس» و«الولوالجية» وغيرها من ُن قراءتها بنيّة 
القراءة لا تجوز معللا بأئََّا محل الدعاء دون القراءة». 

وورد في السنة شا يؤيد مذهب الحنفية في عدم القراءة» منه: عن سعيد 
المقبري طلله: «ألّه سأل أبا هريرة #5*: كيف صل على الجنازة؟ فقال أبو هريرة طله: 
أنا لعمر الله أخبرك: أتبعها مع أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله» وصليت 
علل نبيه» ثم أقول: اللهمٌ إِنَّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله 
إلا أنت وأنْ محمّداً عبدّك ورسولك» وأنت أعلم به اللهمّ إن كان مُحسناً فزد في 


(۱) في حاشيته على المراقي 7: 710. 
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اا فتجاوز عن سيئاته لله a‏ امود ةد 
بعده)”"» وعن نافع ظك: هن عبد الله بن عمر #: كان لا يقرأ في الصلاة علل 
الجنازة)”©. 

وال مييق القثلاة عدن اة ها :الذغاء للم هدا غر من 
في الفاتحة» ووردت أحاديث تؤيّد هذا المسلك للحنفيّة بعدم القراءة» فهو معقول 
مبني م عإن منقول» وهذا كال الاجتهاد» وإغفال الإمام الشرنبلالي لهذاء وبناؤه عل 
الحديث الظاهر في «البُخاري» بعيد عن البناء القويم لبناء الفروع علل أصول 
مستقاة من القرآن والسنة وآثار الصحابة» بناء عل أصول معتبرة في المذهب 
ومحررة» ونقض ها. 

كيف ولفقهاء الكوفة مدرسة نقلية لسنة النبي # علل رأسها ابن مسعود 
وعلي ابن أبي طالب #: ومئات الصحابة الآخرين ن حمل علمهم كبار أئمة 
التابعين د حت وصل لأبي حنيفة» في تنقيح النقل المعتبر عن النبيّ ب4 فهذه 
الميئة لصلاة الجنازة مسألة ثابتة في مدرسة الكوفة الفقهيّة» ولا يكون الخروج 
عنها ببذه السهولة للوقوف على ظاهر حديث. والله أعلم. 


كن فنا 


.5؟78:١كلامأطوم في‎ )١( 
.578:١كلامًأطوم في‎ )0( 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٤٤( المسألة‎ 

اختياره عدم رفع الصَّوت في تسليم صلاة الجنازة: 

قال الشرنبلالي: «ولا ينبغي أن يرف صوّه بالتسليم فيها كا يرفع في سائر 
الصلوات». 

والمعتمد: قال الكاساني": «هل يرفع صوته بالتسليم؟ لر يتعرض له في 
ظاهر الرواية» وذكر الحسن بن زياد: أنه لا يرفع صوته بالتسليم في صلاة الجنازة؛ 
لأنَّ رفع الصوت مشروعٌ للإعلام» ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم في صلاة 
الجنازة؛ لأنّه مشروعٌ عقب التكبيرة الرابعة بلا فصلء ولك العمل في زماننا هذا 
تالف ما يقوله الحسن»» وعن نافع: 3 ابن عمر # كان إذا صلل علل جنازة 
بلوضق :تمع كع يله كال عكر :1و3 الخقيييل عق يميه وا 
ويسمع من يليه» وهو قول أبي حنيفة». 


.317 :١عئادبلا في‎ )١( 

(۲) في موطأ حمد۲: ۲۳۷» عن أبي هريرة :أن رسولٌ الله 4# قال : (مَن صلل على جنازة 
E‏ رقا ل برعي تريح اوا نايع اون 
ره577» ولفظ: (فلا شيء له) هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق ۳: 0717 » ويؤيدها رواية 
ابن أبي شيبة في مصنفه ۳: 55: (مَن صلل علل جنازة في المسجد فلا صلاة له» قال وكان 
أصحاب رسول الله إذا تضايق بهم المكان رجعوا و(ريصلوا)» وني رواية: (فليس له شيء) 
في سنن ابن ماجة١:‏ 587» ومسند أحمد7: 555؛ ولذلك قال الخطيب: وهو هو المحفوظ 
(فلا شيء له)» کا في نصب الراية؟: 71760 
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والسّبب: ما ذكره هو رواية الحسن, لكنّ الكاسانّ يقزر أن العمل على 
خلافه» وهذا أوك بالقبول بالتظر للواقع؛ لأنَّ الفقه علم تطبيقي لا نظري» 
فمراعاة ما عليه العمل هو المرجح. 
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5 ل __ لب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٤٥( المسألة‎ 

اختياره كراهة التنزيه لصلاة الجنازة في المسجد: 

قال الشرنبلالي: « (وتكره الصَّلاةٌ عليه في مسجد الجماعة» وهو): أي اميت 
(فيه) كراهة تنزيه في رواية» ورجّحها المحقَقٌ ابن الّام» وتحريم في أخرئ». 

والمعتمد: المشهورٌ في المذهب كراهة التحريم؛ لحديث: «مَن صلن علل 
جنازة في المسجد فلا شيء له). 

قال ابن عابدين”: ‏ قال الشيخ إسماعيل: فيه نظر لجواز كونه» مثل: لا 
صلاة لجار المسجد)ء ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدين في 
"تاريخ مكّة): أنه أفتى با جواز وعدم الكراهة» كا هو رواية عن أبي يوسف خف 
ذكرها في «المحيط»؛ لتظافر أهل الوم سلفاً وخلفاً علل ذلك دليلاً يؤدي ل 

وقد رأيت رسالة للملا علِّ القاري مؤدّاها ذلك أيضأء لكن رد الشيخ 
إسماعيل على قطب الدَّين بألّه لا يفتى بخلاف ظاهر المذهب عل أله جدير 
بالترجيح؛ لما شاهدنا في عصرنا من نفساء ماتت فوضعت في باب الجامع الأموي 
فخرج منها دم ضمخ العتبة» فالاحتياط عدم الإدخال؛ ولعل أهل الحرمين علل 
مذهب غيرناء اه وللعلامة قاسم رسالة خاصّة نقل فيها الكراهة عن أئمتنا 


الثلاثة وحقق أَّا تحريمية». 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) في منحة الخالق؟: .7١١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۹۷ 

ال تور أن 9 ف لعل عل اليف فق معروفة درن 
الكوفة» وهذا هو نقلّهم لسنّة النبي ب في ذلك ويشهد لهم أحاديث في ذلك 
ويتوافق مع هذا أنَّ المساجد للصلوات المكتوبة والتوافل لا للجنائزء ولعل حمل 
الكراهة عل التَّزيه من الإمام الشَّرْئْمْلافَ أنه كان في عرف بلادهم تصان الجنازة 
في المساجدء والأمر متسع» والله أعلم. 


قد فنا 


٩۸‏ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (145) 

اختياره لعدم غسل قاطع الطريق: 

قال الشرنبلالي: « (ولا يُصلى علل باغ) اتفاقاً وإن كان مسلاً. (و)لا عل 
ا 0 مني ا ا 
يعَسّل البُغاة. وأا إذا فوا بعد ثبوت يد الإمام» فإَهُم يُغَسّلون ويُصإل عليهم». 

ال ای عا ا ا و س عليهم؛ إهانة هم 
وزجراً لغيرهم عن فعلهم» وصَرّح ا لحصكفي بنفي غسلهم؛ لأنّه قيل: يغسلون 
ولا يصلل عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كا ذكره الزيلعي وغيره» وهذا القيل 
رواية» وفيه إشارة إلى ضعفهاء لكن مشئ عليها في «الدرر» و«الوقاية»» وفي 
«التتارخانية»: وعليه الفتوئ». 

قال الزّيلعيّ: وأمّا إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإئّم يغسّلون 
ويُصل عليهم» وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ لأن قتل قاطع الطريق 
في هذه الحالة حدّ أو قصاصء ومَن فيل بذلك يُغْسَّل ويُصل عليه» وقتل الباغي 
في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامّة”". 

والسّبب: عدم الصلاة علل الباغي والقاطع؛ لبشاعة فعلهم من قطع الأمن› 
وني ترك الصلاة عظة لغيرهم؛ لئلا يسلكوا مسلكهم» وفيه كفاية في الزجرء فلم 
يعد حاجة لترك الغسل لهم؛ فلذلك كان الأكثر اعتماداًء ومن اختار ترك الغسل 
أراد المبالغة في الزّجرء والله أعلم. 


()ن رد المحتار؟: ° 
(0) ردالمحتار؟: 75٠‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 588 


)٤۷( المسألة‎ 

اختياره لاشتراط الجمع الكثير في قبول شهادة مَن يأتي من خارج المصر في 
رؤية ال هلال: 

قال الشرنبلالي: « (وإن لريكن بالساء علّة فلا بُدّ) للثبوت (من) شهادة 
(مع عظيم لرمضان والفطر) وغيرهما؛ لال الطلعٌ متحدٌ في ذلك المحل» والموانع 
ET‏ سليمة» وال همم في طلب رؤية الحلال مستقيمة» فالتفرهُ في مثل 
هذه الحالة يوهم الغلط» فوجب التوقف في رؤية القليل حتئ يراه الجمع الكثير» 
لا فرق في ظاهر الرواية بين أهل المصر ومن وَرَدَ من خارج المصر). 

والمعتمد: فصل الطحاويّ باشتراط الجمع فيها لو كان المخبرون من داخل 
المصرء فأمًا إذا كانوا من خارجه» فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لأنه 
يتيقن في الرؤية في الصّحاري ما لا يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبارء 
وكذا إذا كان في المصر في موضع مرتفع» وصحّحه القدُوري واعتمد عليه 
المرغيناني وصاحبٌ الفتاوئ الصغرى. 

قال ابن عابدين”": «وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في 
زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل الترجيح والاختيار» وجزم به 
الإمامٌ السغناقي في النهاية». 

وال ل ا ترد شهادته- آي الواحد- إذا كانت السماء 


(۱) في تنبيه الغافل ص۷۹. 
(۲) في المبسوط": 55. 


٠٠6‏ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
مصحية» وهو من أهل المصر فأما إذا كانت السماء مغيمة أو جاء من خارج المصرء 
أو كان من موضع نشزء فإِنَّه تقبل شهادته عندنا». 

قال ابرنٌ عابدين”: «ولا يخفئ أن «المبسوط» من كتب ظاهر الرواية» وقوله: 
يقبل عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه في المذهب» فيكون إطلاق ما في أكثر الكتب في 
محل التقيد واحدء فلا منافاة بين رواية الطحاوي وظاهر الرواية». 

والسّببٌ: عدم القبول لن كان في المصر مبنيٌ علل التهمة في رؤية فرد مع 
توفر الأسباب حتى يرئ الجمع» ولرتبق هذه التهمة موجودة لن يأتي من الخارج» 
كان ا غا 

وكان حريّ بالإمام الشرنبلالي موافقة أهل الترجيح بالقول بالتفصيل» فهم 
الأحق بالاتباع» وانظر ما أجمل عبارة ابن عابدين السابقة": «وهذا وإن كان 
خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم 
من أهل الترجيح والاختيار» وجزم به الإمامٌ السغناقي في «النهاية»» 


ed e2 


(۱) في تنبيه الغافل ص *۸. 
(۲) في تنبيه الغافل ص 4/. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ا 


المسألة (/4): 

اختياره الكفارة لمن واصل الجاع بعد تذكره آله صائم: 

قال ا «منها: (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو جمع 
بينها (ناسياً) لصومه؛ لقوله 45: «إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فنا هو 
ان ساقه الله إليه)”» فلا قضاء عليه والجماع في معناهماء فإن دكن رع س 
فوره» فإن مث بعده فَسَدَ صومّه فإن حَرّك نفسّه ولرينزع أو نزع ثم أولج لزمته 
الكفاري: 

ولك اف ن عليه بآن وخا ا سيان د ك ا 
أكل أو جامع ناسياً فأكل عمداً لا كقارة عليه على المذهب لشبهة خلاف مالك؛ 
لأنّه يقول بفساد الصّوم إذا أكل أو جامع ناسياً. 

قال ابن عابدين”: «ووجه المخالفة أنه إذا إر تجب الكمارة في الأكل عمداً 
بعد الجاع ناسياً يلزم منه أن لا تجب بالأوك في) إذا جامع ناسياً فتذكر ومكث 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5 قال ي: (إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فليتمٌ صيامه فالا 
أطعمه الله وسقاه) في سنن النسائي الکبری۲: 55 7» وصحح ابن حبان۸: 587 وعنه له 
قال #: (من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإِنَّا أطعمه الله وسقاه) في صحيح البخاري 
5: 400 7ء وصحيح مسلم ۲: 9 ,86١‏ وعنه ذه قال و: (مَن أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا 
قضاء عليه ولا كفارة) في صحيح ابن حبان ۸: ۲۸۷» والمستدرك 0۹١ :١‏ وصححه» 
وصححه ابن حجر في بلوغ المرام» كما في إعلاء السنن ٠١١٠:۹‏ . 

(۲) في رد المحتار؟: ۳۹۸. 


5665 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
وحرّك نفسه؛ لأنّ الفساد بالتحريك إلا هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع» 
والجماع كالأكل. 

وإذا أكل أو جامع عمداً بعد جماعه ناسياً لا تجب الكفارة فكذا لا تجب إذا 
حَرَّكَ نفسه بالأولل» لكن هذا لا يخالف مسألة الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب 
فيها أيضاً إطلاق ما في البدائع حيث قال: هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكر 
أو بعد طلوع الفجرء أما إذا إرينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر 
الرواية» وروي عن أبي يوسف: وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ لأنَّ ابتداء 
الجماع كان عمداً وهو واحد ابتداء وانتهاء» والجماعٌ العمد يوجبهاء وفي التذكر لا 
كفارة. 

ووجه الظاهر: أن الكفارة ا تجب بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده» 
وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الصوم فاستحال إفساده فلا كفارة» اه فهذا يدل 
عل أنَّ عدم وجوبها في التذكّر متفقٌ عليه؛ لأنَّ ابتداته لر يكن عمداً وهو فعل 
اتد افشاك فا ولان فد عزف مالک فتن ا وف 
في الطلوع وما وجه به ظاهر الرواية يدل على عدم الفرق بين تحريك نفسه 
وعلمه). 

والسّبب: ما ذكره ابن عابدين فيا سبق: «الفساد بالتحريك إِنَّا هو لكون 
التحريك بمنزلة ابتداء جماع» وال جاع كالأكلء وإذا أكل أو جامع عمداً بعد جماعه 
ناسيا لآ تجب الكفارة فكذا لاتب إذا رك نفسه بالأون»؛ 


ed e4 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 3978# 


)٤۹( المسألة‎ 

اختيارٌه وجوب دفع صدقة الفطر لواحد: 

قال الَّمنبُلالَ: «ويدفع كل شخص فطرتّه لفقير واحد...». 

والمعتمد: قال ملا خسرو”: «وجب دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد 
حت لو فرقه إلل فقيرين ل يجز؛ لأنَّ المنصوص عليه الإغناءء ولا يستغنى بها دون 
ذلك» وقال الكرخي: جاز دفعها إلى فقيرين» لكن الأول هو الأولى). 

فال الخ اقل «والصحيح قول الكرخي؛ لما قال في «البرهان»: ويجوز 
دفع صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف علل الصحيح» 
وقال في «البحر) صرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب «المحيط) و«البدائع» 
بجواز تفريق الفطرة الواحدة على مساكين من غير ذكر خلاف» فكان هو المذهب 
كجواز تفريق الزكاة» وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية» وقد نقل 
في «التبيين» الجواز من غير خلاف في باب الظهار». 

والكبثٌ: الإنام الكرتْلاق نفسنه حور في «حاشية الدررة الجوان للتفريق 
علل الجمع» وبين أن الحديث في البناء محمول علل الأولوية» وهذا تحقيق وتحرير 
للمسألة في غاية الدقة» وهو أولى بالقبول ما قال في «المراقي»» ولعله في «المراقي» 


فد فنا 


(۱) ينظر: درر الحكام١:‏ 1957. 
(۲) ينظر: الشرنبلالية :١‏ 193. 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (0ه) 

اخفيارة نسحاب ضلا الجر مى يقلن : 

قال رفول الويستحبٌ أن صل الظهر بمنئ» ولا يترك التلبية في 
أحواله كلها إلا في الطواف» ويمكث بمنئ إل أن يُصلي الفجر بها بغلس». 

والمعتمد: ذكره في الشّلبيٌ" عن «الغاية»» ومثله في «الخانية»؛ لكنّ الأكثر 
علل خلافه» «(شرح اللباب»”. 

وال سنب أن الخاد المشهورة قير إن الضيلاه تكون ن الا 
إلا فيها يتعلق بيوم مزدلفة لثبوته واستفاضته» وما عداها يبقئ علل الأصل عند 
الحنفية» فكان الأول بالقبول عند الأكثر, والله أعلم. 


ed ed 


ا ا 
(۲) ينظر: رد المحتار؟: .٠٠۳‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٠‏ 


المسألة (١ه)‏ 

اختياره لوجوب تكبير قنوت الوتر: 

فال الترثلال» «(و)عك” قرادةٌ لاقنوت الوت عبد أى تة :وكا 
تكبيرة القنوت» ىا في «الجوهرة» ». 

والمعتمد: نص في «الجوهرة النيرة»”" على وجوب سجود السَّهو بترك 
تكبيرة القنوت» وذكر في «الظهيرية»: أنه لو ترك تكبيرة القنوت» فإنَّه لا رواية 
كذاء:وقيل: يه سود اليو اعارا کر ا كاله ل لذ واف 
وينبغي ترجيح عدم الوجوب”» وقال في «البحر» في باب سجود السهو: وي 
ألحق به: أي بالقنوت تكبيره؛ وجزم الزّيلعي بوجوب السّجود بتركه". 

والسّبب: تقليده لما في «الجوهرة». والمسألة حط أنظار للعلماء» كما هو 
ملاحظ من النقاش السابق» وإن كان المشهور عدم وجوب التكبير؛ لنصّ عامّة 
الكتب عن وجوب القنوت بدون ذكر التكبير» فتدل علك أنَّ حكمّه حكم سائر 
التكبيرات من السنية» فلا يجب السجود به» والله أعلم. 


E3 E3 


)١(‏ الجوهرة النيرة ١‏ : لالا. 
0 قر ال 1 


(۳) رد المحتارا: /55. 


للأسيقاة الدكتورضصلاح آبو الجا 717 


الميحث الثالث 
تطبيقات في ترجيحات القدُورى 


نعرض فيه مسائل في ترجيحات القدُوريٌ في ١مختصره)‏ على النَّحو الآني: 


المسألة )١(‏ 
ترجيحه سقوط خيار الرّؤية برؤية صحن الذار بدون غرفها: 
قال القدُوريٌ: «وإن رأط صحن الدار فلا خيار له» وإن ار يشاهد 
بيوتها». 
قول زفر» وهو القياس؛ لأنْ ذلك قد يختلف من دار إلى دار فلا تكفى رؤية 
صحن الدار لتحقق المقصود» وقال في «شرح الأقطع»: والصحيح ما قاله 
زفر". 


وسبب اختيار القدُوريّ: أله ظاهر الرّواية» وأفتى به أبو حنيفة لما رأى 


(9) الا 


0-66 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
بالكوفة» فإن تقطيع الدار لا يختلف عندهم بالصَّغير والكبيرء فأغنت رؤية 
صحن الدار عن رؤية الغرف لتحقق المقصود. 

وعمل بغير ظاهر الرواية لتحقيق المبنئ لظاهر الرواية» وهو رؤية 
المقصود من المبيع» فإنّه ختلف عل حسب العرف من زمان إلى زمان ومكان 
إل مكان؛ لأنَ العُرف يرشدنا إلى تحقّق وجود علّة الحكم أم لاء والعلّة هنا: 
هي رؤية المقصود في المبيع» حيث كانت متحقّقة في زمن أبي حنيفة برؤية 
الضَّحنء وفي زمن زُفر برؤية الغرف. 


ed ea 


(لالأسيهاة الدكتورضلاح او الما ا 


المسألة (؟) 

ترجيحه الضرب في الأعداد لتكثير الأجزاء: 

قال القَدُوريّ: «وإن قال: له عَلَّ خمسة في خمسةٍ يريدٌ به الضربَ 
ليوات لوه و اة 

والمعتمد في المذهب: أن الضرب يفيد تكثير المعدود» وهو قول زفرء 
ورجّحه ابن المام”» واللكنوي”"» وإليه يميل كلام ابن عابدين”» فيلزمه 
خمسة وعشرون؛ لأن هذا اللفظٌ في العادة يعبر به عن خمسة وعشرين. 

وسبب اختيار القَدُوريٌ: هو موافقة ظاهر الرواية عند أبي حنيفة؛ لأنْ 
حقيقة الضرب إنا يتأي في له مساحة فيكثر أجزاءه» ولا يكثر ذاته» فيصير 
كالذراع كان طولّه ذراعاً» فصار خمسة» وذلك لا يتأتى في الأعداد» فلا يصح 
فيها الضرب. 

وَإِنَّا يذكر ذلك فيها مجازاً» ولأنْ أثرَ الضرب في تكثير الأجزاء لا في 
تكثير المال» فخمسة في خمسة يراد به أن كل درهم من الخمسة مثلاً خمسة 


(€) 


.77 في فتح القديرة:‎ )١( 
./0 في عمدة الرعاية ؟:‎ )۲( 
. 4174 في رد المحتار۲:‎ )۳( 
.09/ ينظر: رد المحتاره:‎ )5( 


5٠‏ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وترك ظاهر الرواية سببه العرف؛ لأن المسألة مبناها على العرف في 
المقصود من الضرب» فلم يكن يطلق الضرب في زمن أبي حنيفة ويراد 
البصرة عند زُفر يراد به تكثير المعدود. وهو الضرب المعروف» وهو الشائع 
في بعده من الأزمنة والأمكنة. فكانت الفتوئ عل قول زفر. 


قد فنا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ال 


المسألة (۳) 


ترجيحه أن السّهم هو أقل سهام الورثة مالم ينقص عن السشدس» 
فيكون له السدس ني الوصية: 

: مو 2 1 ار ا 7 

قال القدوري: ا(ومّن أَوَصّول بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة, إلا 
أن يُنْقِصّ من السدسء فيتمٌ له السدس». 

والمعتمد في المذهب: أنَّ السهم هو الجزء» وقال الًرغيناني“: «هذا كان 
في عرفهم» وفي عرفنا السّهم كالجزء»» ومشى عليه في «الكنز» و«الدرر» 
و«التنوير»» وفي «الوقاية»: السّهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفنا”. 

وسبب اختيار القَدُوريّ: أنه ظاهر الرواية؛ لأن الهم في عرف أبي 
حنيفة يطلق علل السدس”؛ فعن عبد الله طفه: «أن رجلا أوصئ لرجل بسهم 
من ماله فجعل له النبيّ 5 السدس)*» وعن عكرمة: «في رجل أوصيول بسهم 
موت اله قال خلا لسن نشو ئوقا الحو لها السومن عل كن ها ): 

وترك ظاهر الرّواية هاهنا لتغيّر العرف في إطلاق السهم» وهي 


.54 :٠١ في الحداية‎ )١( 
.757 ينظر: اللباب۲:‎ )۲( 
.55 :٠١ ينظر: العناية‎ )۳( 

E نشد‎ )9( 


575 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
لفظ. فيرجع فيه إلى عرف الناس القولي في معرفة مرادهم منه» فلا تغيّر 
العرف تغيّر الحكم؛ لأننا لا يمكن أن نرنّبٍ على كلام الناس ما لا يقصدون 
فيرجع إلى عرفهم في تفسير كلامهم؛ لأن الألفاظ يعبر فيها عن معاني» 
ويجعل عرف الناس لفهم المعاني المقصودة بألفاظهم؛ لذلك كانت الأيهان 
مقنة غ العرقت 


قد فنا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 3183 


)٤( المسألة‎ 


ترجيحه عدم جواز بيع دود القز والنحل منفردا: 

1 و 57 س e‏ > اس 

قال القدوريٌ: «ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القزء ولا 
التحل إلآ مع الكوارات». 

EE ENS 

والمعتمد في المذهب: جواز بيع دود القرّ والنحل منفرداً علل قول محمّد 
إن كان منتفعاً به فيكون متقوماًء فيصح العقد عليه» وقال العينى”» 
وشيخي زاده” والتصَكّفي” والحلبي”: «الفتوئ علل قول محمد). قال في 
«الخلاصة»: «وني بيع دود القَرّ الفتوى عن قول خمد أنه يجوزاء وكذا قال 
الصدر الشهيد في «واقعاته)» وتبعه ال وكذلك قال في «المحيط) )5. 

ولعل سبب اختيار القدُوريٌ عدم جواز البيع لدود القرّ والنحل: أنه 


() ينظزة الذوالمختارة: 111 

(۲) في رمز الحقائق .۲٠:۲‏ 

)في مجمع الأخبر؟: /0. 

() في الدر المنتقئ 7 : /0. 

(4) في الملتقى ص5 ١5‏ . 

(3) بق التصخيع وال ر ض٢‏ 


56 د فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
بجزء منهماء فيكو البِيعٌ باطلاً عندهما؛ لعدم المال الْتَقَوّم » إا جاز بيعُه) 
تبعاً للقرٌ والكوارات لحصول الانتفاع والتقوم حينئذِ فهم) ليس بمنتفع به 
بأنفسهم] فلم يكن مالا بنفسه» بل با يحدث منهماء وهو معدومٌ الآن» حتى لو 
باعه مع الكوارة» وفيها عسل يجوز بيعه تبعاً للعسلء ويجوز أن لا يكون 
الشيء محلا للبيع بنفسه مفرداًء ويكون محلاً للبيع مع غيره". 


e2 ed e2 
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.٠٤٤:٥ ينظر: البدائع‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب 58 


المسألة (ه) 

ترجيحه لعدم استثناء مقداراً معلوماً في الثار: 

قال الفدورف: «ولا يجوز أن يبيعَ ثمرة» ويستثني منها أرطال 
معلومة). 

والمعتمد في المذهب: جواز استثناء أرطالاً معلومة؛ لأن ما جاز إيراد 
العقد عليه ابتداءً جاء استثناؤه» وهو ظاهر الرٌّواية. واختاره النسفي"» 
وال » والتمرتاشي”» وغيرهم. 

وسبب اختيار القدورى: ما يؤدّي الاستثناء إلى جهالة الباقي» وهو 
رواية الحمسن بن زياد» وقول المّحاويٌ". واختاره المحبوي“ وصدر 

ومعلوم أن قضية الجهالة عرفيّةٌ وهي متفاوتة من مكانٍ إلى مكا 


20 


. في الكنز ص۹۷‎ )١( 
.٠١ في الملتقی ص4‎ )۲( 
)تق العو ررس اد‎ 
.77 ينظر: الحداية7:‎ )5( 
.94 :5 في الوقاية‎ )5( 
.31:5 في شرح الوقاية‎ 0( 


إو و ی 
وزمانٍ إلى زمانِء وقاعدتها: كل جهالةٍ تفضي للنزاع تفسد العقدء فلعلها 
كانت تؤدّي للجهالة ف زمن القدوريٌ والله أعلم. 


كن فنا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 


المسألة (5) 


ترجيحه التقدير في التعريف للقطة بالأيام في أقل من عشرة دراهم 
وبالشهر في عشرة دراهم فأكثر وبالسنة في مئة فأكثر : 

قال القَدُوريٌ: «فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها اما وإن 
كانت عشرة فصاعدا عَرَّفها شهراً» وإن كان مئة درهم أو أكثر عرّفها حولاً». 

والمرادٌ بالتعريف أن ينادي: إني وجدت لقطة لا أدري مالكهاء فليأت 
E‏ وشاع 

والمعتمد في المذهب: عدم التقدير في التعريف بمدة معينة. 

قال ا وصدر ا «الصحيح أا عدن تقد زة دة 
معلومةء بل هي مفوّضة إلى رأي الملتقط فيعرّفها إلى أن يغلب على ظته أتها لا 
تطلبٌ بعد لكا وهذا اختارة شس الأكمة قال ابن فطلويئ غ0 «قال فى 
«الينابيع»: وعليه الفتوئ» وقال في «الجواهر»: والأصح أن التقدير غير 
لازم...وفي المضمرات»: وعليه الفتوئ»؛ وقال الحدادي*: «وعليه 
الفتوئ). 


. ۱۷١ في الهداية؟:‎ )١( 
.۲۷۱ في شرح الوقاية۳:‎ )0( 


(۳) في التصحيح والترجيح ص٤ .7٠0-١1٠‏ 
() في الجوهرة١:‏ 507. 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وسيب عبان القذورئ هذا التتصييل: أله زوا فان لن 
لمال كلا ازداد ازداد خطره؛ لما روي عن يعلك ذه قال ي: «مَن التقط لقطة 
يسيرة درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك 
فليعرفه سنة)”"» فنبّه على أن التعريف علل قدر المال» فمن سوّئ بين القليل 
والكثير» فقد خالف النص. 

وترك القدورى ظاهر الرواية ق تقدير :عمد فق «الأصيل» بالحول من 
غير تفصيل بين الكثير والقليل...”"؛ لما ذكرنا من تفاوت التعريف بالمال 
عرفاً بحسب قلت وكثرته» وهذا من أسباب اعتماد التفويض إلى الملتقط في 
المدّة بحسب المال والمكان وأحوال الناس» وهو الأولل. 


ed ed 


)١(‏ في مسند أحمد٤:‏ ۳١۷٠ء‏ قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن 
يعلل»). 
(۲) ينظر: البحر الراكق0: .١515‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹ 


المسألة (۷) 
تر جيحه تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت عل حرام» أنه 
أراد الكذب: 


2 
٠ 


قال القَدُوريٌ: «وإذا قال لامرأته: أنت عل حرام شل عن نيته» فإن 
قال: أردت الكذب فهو کا قال». 

ومعناه: أن زوجته حلال له فوصفه بالكذب مخالف للواقع» فلا يكون 
إلا و ا كان ا نا نورام حرف أنه 


هو مو هه 


حقيقة كلامه”". 

والمعتمد في المذهب: Î‏ ديانة في نيته» ولا يصدق قضاف وما 
5 22 اس : 2 5 ا : يم 
قال القدُوريٌّ هو ظاهر الرواية» ومشى عليه الحتلوانٌ» لكن قال الصَّرَحْسِيْ: 
لا يُصدّق في القضاء - قال في «الينابيع» في قول القدُوريّ: فهو كما قال: 
بره في دوين الله تمان أا القضاء لا تصدق عل ذلك ديكو 
يميناً. 

وقال الاسبيجابي: أراد به يعني القَدُوريٌّ فيا بينه وبين الله تعاك» 
أمّا في القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين» وني «شرح المداية): وهذا هو 
الات غا ما قله العمل و الف 


(1)ينظر ین المقافق 2 3۷ 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ولعل سبب اختياره: هو تمسكه بظاهر الرّواية من الإطلاق وعدم 
التّفصيلء ومعلوم أنَّ هذه الإطلاقات من ظاهر الرّواية يلحقها تقييد 
وتوضيح حت تفهم صحيحاًء فذكره القدُوريٌ مطلقة لما يحتويه متنه 
من الاختصارء والشّراح من بعده فصلّوا الإطلاق كما رأينا. 


Ed e2 
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للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ل 


المسألة (۸) 

ترجيحه تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت علّ حرام آنه 
راد به التحريم: 

قال القَدُوريّ: «وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام سل عن نيّته....وإن 
قال: أردت به التحريم أو إرأرد به شيئأء فهو يمينٌ يصير بها مولياً». 

الد ن اهت :أن رجا ارت إن كنا رق اتناس نتف نا 
في الطلاق فإنها تصرف إليه بلا نية» قال في «الحداية»: «ومن المشايخ من 
يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف». 

قال المحبوبي: «وبه يفتئ»» وقال نجم الآئمة في شرحه للقدوري: «قال 
أصحابنا المتأخرون: الحلال عل حرام» أو أنت حرام» أو حلال الله عليه 
حرام أو كل حل عل حرام طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النيّة بالعرف» حت 
قالوا في قول محمد: كل حل علي حرام إن نوی يمينا فهو يمينء ولا تدخل 
امرأته إلا بالنيّة. 

فإن إرينوها فهو علل المأكول والمشروبء قال مشايخ بلخ: إن محمداً 
أجاب علل عرف ديارهم» أما في عرف بلادنا يريدون تحريم المنكوحة 
فيحمل عليه» وقال في «مختارات النوازل»: وقد قال المتأخرون: يقعبه 
الطلاق من غير نية؛ لغلبة الاستمال بالعرف وعليه الفتوئ, ولهذا لا يحلف 


۲ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
به إلا الرّجال)”". 


والظاهر في سبب اختيار القدُوريّ: هو اعتبار ما كان عليه الأصل في 
المذهبء فعندما تغيّر العرف اختلف الحكم؛ لأنَّ مبنئ المسألة علل العرف. 


Ed e 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ٣‏ 


المسألة (9) 

ترجيحه في مقدار الكسوة للكفارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصّلاة: 

قال القدُوريٌ: «كفارة ال دا تجزئ فيه الصّلاة) 

والمعتمد في المذهب: في أدنى الكسوة في الكفارة ثوب يستر عامة 
الجسد» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقدروه في عرفهم: قميصٌ وإزارٌ 
ورداء» وصرح بتصحيحه الزّيلعيٌ” و شد شي :ادن لأن انها مسد د 
أقل اليدن غا ويا غرداماك. تنك . رزلا بن ليرا ا 
ال ترط أن ن ما تصحٌ به الصّلاة". 

وما اختاره القدذوريّ اعتبر فيه العرف درغي وهو مقدار لانو 
العورة شرعأء وهو مروي عن محمّد حت يجوز السّراويل عنده؛ لأنّه لابس 
شرعاً؛ إذ الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه» ومعلوم أن المعتبر في مثل هذا 
عرف الناس في اعتباره كاسياً لا عاريأء فكان أوك. 


ed ed 
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(۱) في تبيين الحقائق : ۱١۲‏ . 
(۲) في مجمع الأنبر؟: 057. 
(۳) ينظر: رد المحتار”: 75/. 


06 5 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٠١( المسألة‎ 

ترجيحه عدم التعزير بالشّتم بايا حمار» و«يا خنزير» قال القدوريّ: 
«الو قال: يا حمار أو يا خنزير إريعزر). 

والمعتمد في المذهب: آنه يعزر إن لحقه الشين بهذا الشتم كالأشراف من 
الفقهاء والعلوية؛ لما يلحقهم من الوحشة بذلكء ولا يُعزّر إن كان لا يلحقه 
الشين بذلك الشتم كعامة الناس» فإنهم يتبادلون مثل هذه الشتائم ولا 
يبالون عند ساعها وتلفظهاء وقال المرغيناني": «وقيل في عرفنا...وهذا 
اخ 

وسببٌ اختيار القذُوريّ: هو تمسكه بظاهر الرواية؛ لأنَّهِ لا يتصوّر فلا 
يلحقه الشين به بمثل هذا الشتم للتيقن بنفيه؛ لأن العرب قد تتسمّئ هذه 
اأ ا ان رر وم الكل 

وني ا حقيقة هذا التفصيل تقريرٌ لا بني عليه ظاهر الرّواية من لحوق 
الشين» وبالتّالي من لحقه الشين E‏ 
اله لا مف ا ال اسا عد 5 ع لرك فق قود 
الال 
)١(‏ في الحداية: .۳٤۷‏ 
(۲) ينظر: الجوهرة النيرة ؟: .٠١١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 575 


)١١( المسألة‎ 

ترجيحه كراهة حضور الجماعات للشابات مطلقاً وللعجائز في الظهر 
والعصر: 

قال القَدُوريّ: «ويُكره للنّساء حضورٌ الجماعات» ولا بأس بأن تحرج 
العجوز في الفجر والمغرب والعشاء». 

والمعتمد في المذهب: كراهة حضور الشابات والعجائز في الصلاة 
جماعة مطلقاً ؛ لفساد الزمان» واختار النَسفِيٌ""» وقال في «الكافي»: والفتوى 
اليوم علل الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد» ومتى كره حضور 
المسجد اة فلن يكره حضو ر جال الوعظ خضو صا غدل هدو لاء 
الجهال الذين تحلو بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام. 

وقال ابن المام": «المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيا 
يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرّمق»» وقال الزيلعي”: «والمختار 
المنع في الجميع لتغيّر الزمان»» وقال ل «ويكره حضورهن الجماعة 


.١ في الكنز ص5‎ )١( 

(0) في فتح القدير :١‏ 117. 

(۳) في تبيين الحقائق .١54٠ :١‏ 
(5) في تنوير الأبصار .5/8٠5 :١‏ 


555 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
مطلقاً على المذهب»». وقال الشرنبلال”: «وهو الأوى)”©. 

وقال القاري": «والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات 
فضلاً عن الشابة». 

وسبب اختيار القَدُوريٌ موافقته لظاهر الرواية عند أبي حنيفة في إجازة 
الخروج للعجائز في الفجر والمغرب والعشاء؛ لأنَّا أوقات ظلمة فيؤمن من 
وقوع نظر الأجنبيٌ عليهاء بخلاف الظهر والعصر؛ لاله لا يؤمن من ذلك. 

وترك ظاهر الرُواية سببه فساد الزمان» فقضية خروج المرأة مبناها على 

2 

الفتنة» فمتى أمنت الفتنة جاز لها ا خروج» ومتى خشي عليه الفتنة كره ها 
ا لخروج» فكانت العجائز في أمن من الفتنة في الصلوات الليلة» بخلاف 
الصلوات الثهارية» وعندما لحقتها الفتنة في الصّلوات كرهوا خروجها؛ 
صيانة لها وحفاظاً عليها من الفسّاق في الطرقات. 

وهذاما شهدت به الّيدة عائشة رضي الله عنهاء فقالت: «لو أن 
رسول الله و رأئ ما أحدث الثساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني 
إسرائيل»*» قال عبد العلي اللكنوي: «قد يتوهم أن فيه إبطال التص بالتعليل 
مع أن أحكم الحاكمين هو الله تعال» وكان عالاً با أحدثته النساء» فلا يظهر 


(۲) ينظر: البحر الرائق ۸٠١ :١‏ ورد المحتار .7/٠١ :١‏ 
(۳) في فتح باب العناية :١‏ 785. 


(5) في صحيح مسلم١:‏ ۳۱۹ وصحيح البخاري ۹:۱ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب 35# 
ما قالت عائشة رضي الله عنها وجه» فيندفع بأن حكمه سبحانه علل لسان 
رسوله ل بخروج النساء إلى المساجد وعدم منعهن عنه مؤقتاً إلى عدم احتمال 
الفتنة» فإذا انتف هذا انتفيل ذاك. 

ومقصودها رضي الله عنها لو رأ النبي #5 في زمانه المأمون عن الفتن 
ما أحدث في هذا الزمن لمنعن بأمر الله له عن الخروج» وري رخصهن فيه 
البتة» وعبرت عن وقوع الأحداث برؤيته 5 ىا أن الله تعالى عبر عن وقوع 
الجهاد لعدم العلم في قوله عل: ونا َعَم الله الَّذِينَ جَاهَدُواً مِنَكُمْ) التوبة: 
5 وعلمه أتم)”. 

وحديث ابن عمر د قال #5: «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن 


خر لهن)7, وغيرهاء يرغعب المرأة بالصلاة ف بيتهاء ويجعلها أفضل وخير 
لما؛ صيانة ها وإبعاداً ها عن الفتنة. 


قد نا 


. 5 6 ينظر: تحفة النبلاء بججاعة النساء ص‎ )١( 
سيأقٍ تخريجه.‎ )۲( 


00-66 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)١١( المسألة‎ 

ترجيحه تسليم المكفول به في السّوق: 

قال القَدُوريّ: «وإذا تكمّل به علل أن يُسلَّمهِ في مجلس القاضي فسَلَّمَ 
في السّوق برئ» وإن سَلْمّهِ في بريّة إريرأ». 

والمعتمد في المذهب: أن الكفيل لا يبرا حتى يسلم المكفول به في مجلس 
القاضيء وقال السَّرَّحْسِيٌ: «المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناء على عادتهم 
في ذلك الوقت» أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرا 
بالتسليم في غير ذلك المجلس؛ لأنَّ الظاهر المعاونة علن الامتناع لغلبة أهل 
الفسق والفساد لا علل الإحضارء والتقيد بمجلس القاضي مفيد» وإن سمه 
في برية إريبرأً لعدم المقصود وهو القدرة علل المحاكمة)". 

وقال الحلبي”: «والمختار في زماننا أله لا يبرأ». وقال التمُرتاشى”: 
وهو قول زفر» وبه يفت ف زماننا» لتهاون لفن ف إقامة الب وعل 
الاختلاف في بلد إريعتادوا نزع الغريم من يد الخصم)*. 


.١59 ينظر: العنايةلا:‎ )١( 

(۲) في الملتقئ ص 5 ١7‏ . 

(۳) في منح الغفار ق7: ۷۹/ أ-ب. 

() ينظر: الفتح5: 3584» والبحرآ: ۲۲۹. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا 3558 
سيت لعفدا !لد روف :أن" | لقعو هون "التمالةة رهن القدر عاد 
اعون الشوق کک ذلك ری ر ناد اسلعه ف ملك ]مز 
برئ. 
ومبنن تخيّر الفتوى فيها على اختلاف الزّمان» حيث فَسَدَ الزّمان 
وأصبح النّاس يعاونونه علل المنكر للهروب من القضاء فلم يَعْد يبرأ الكفيل 
بالتسليم في السّوق. 


ed E2 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة )١(‏ 
ترجيحه قبض الوكيل باخصومة: 
قال القَدُوريّ: «والوكيل با نصومة وكيل بالقبض عند علمائنا 


والمعتمد في المذهب: عدم قبض الوكيل با لخصومة» وهو قول زفر؛ 
لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن علل ا لخصومة مَن لا يؤتمن علل المال» 
والفتوئ اليوم عليه» ونحوه عن الاسبيجابي و«الينابيع» و«الذخيرة» 
و«الواقعات» وغيرها”. 

وسبب اختيار القدُورِيٌ: أن من ملك شيئاً ملك تقامه» وتام المخصومة 
انك ا E Ea‏ 
توكيلاً بمقصوده» وهو ظاهر الرواية. 

ول ظاهر الرواية في الفتوئ لتغير الناس وفسادهم؛ لأنَّ ليس كل 
من يؤتمن عن الجدال يؤتمن علل أخذ المال» فلا يكون وكيلاً فيه» فمبن 
المسألة علل فساد الزمان» وهو متعلّق بأصول التطبيق. 


(9) ينظرة اللات ٣‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 


)١٤( المسألة‎ 


ترجيحه صحة تزويج المرأة نفسها من غير الكفءء وللأولياء 
الاعتراض والتفريق بينهم): 

قال القدُوريٌ: «فإذا تزمّجت المرأةٌ غير الكفؤ فللأولياء أن يفرّقوا 
بينه)». 

والمعتمد في المذهب: عدم صحة النكاح إن إر يكن الزوج كفواً ما لر 
يأذن الول» وهذه رواية الحسن عن أب حنيفة» فت بها قاضى خان واختارها 
ابن ایام والطحطاوي” وابن اد وبرهان الشريعة9. وقال 
التمرتاشيّ” والحصكفي”: «به يفتى)» وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى 
الاحتياط”؛ لأنّه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض 
يعدل» ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد علل أبواب 


(۱) في الفتح ۳: ۱١۷١‏ . 

(۲) في حاشيته علل الدر المختار ۲: ۲۷. 

(۳) في رد المحتار ۲: ۲۹۷. 

(5) في الوقاية ص ۲۹۰. 

)٥(‏ في التنوير ۲ ۷ ومنح الغفار ق۸٠۳/‏ ب. 
)في الدر المختار ۲: ۲۹۷. 

(۷) ينظر: التصحيح والترجيح ق۸٤/‏ ب. 


05 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الحكام» واستثقالاً لنفس الخصومات فيتقرّر الضرر» فكان منعه دفعاً له. 

وسبب اختيار القَدُوريّ: هو أخذه بظاهر الرّواية» حيث إِنَّا تملك 
تزويج نفسها بدون أن تلحق ضرر لين بالآولياء وارتفع الضرر عنهم 
بحقهم في الاعتراض وفسخ النكاح". 

وسبب تغير الفتوئ هو فساد الزّمان» ففي التطبيق نجد صعوبة تطبيق 
ظاهر الرّواية؛ لعدم عدل القضاة دائ وصعوبة التقاضي بكثرة التَردُد عن 
المحاكم؛ فيقع الصرر علن الأولياء» فترك ظاهر الرواية وأفتي بعدم صحة 
التكاح» وهو الأقوئ. 


كن فنا 


(1) ينظر :شرح الوقاية صن ؟: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 3739# 


)٠١( المسألة‎ 

ترجيحه لابتداء العدة عقيب الطلاق والوفاة: 

قال القدُوريٌ: «وابتداءٌ العدّة في الطَّلاقٍ عقيب الطّلاق» وفي الوفاة 
عقيب الوفأة». 

والمعتمد فى المذهب: اعتبار ابتداء العدة من وقت الإقرار بالطلاق عند 
القاضى. قال المرغيناني": «ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت 
اقا ا لي انه اانه ناك سنن ا 
في الإسناد» أو قالت: لا أدري» فإنه تجب العذة من وقت الإقرار» وإن 
صدقته» قال حمد: تجب العدّة من وقت الطلاق» والمختارٌ من وقت الإقرار» 
ولا جب هما نفقة العدّة ولا السكنى؛ لآنها صدقته”. 

وسبب اختيار القَدُوريّ: هو موافقته لظاهر الرواية؛ لأنْ الحكمَ ينبت 
عقيب السبب» ولا يفتقر إلى العلم بحصوله كسائر الأسباب» ولأن العدّة 
هي مضى الزمان» فإذا مضت المدّة انقضت العذة. 

وتّرك ظاهر الرواية لفساد الرّمان بحصول التواضع بين الزوجين بأن 
يقرًا أنهه| فعلا منذ زمن» فيستفيد الرّوج سقوط نفقة العِدّة» وتستفيد ال مرأة 


.الا"٠‎ : في الحداية؟‎ )١( 
.۷۸ ينظر: الجوهرة النيرة7:‎ )۲( 


0_8 _ 5 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
التروج مباشرةً دون انتظار انتهاء العِدّةء فأفتئ الفقهاء باعتبار بدء العدّة من 
وقت الإقرار بالطلاق؛ لقلّة الدَّين عند كثيرين وإقبالهم على ارتكاب 
المحرّمات لتحقيق شهواتهم ورغباتهم. 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس 579 


)١5( المسألة‎ 

ترجيحه حق الحضانة للام والجحدة في الصبية حتى نحيض : 

قال القدُوريٌ: الأ و اح وار ن و 

والمعتمد في المذهب: حق الحضانة للأم والجدة وغيرهما إلى حد 
الشهوة» وهو قول محمد وهو تسع سنين؛ لتدريبها علل الأمور المنزلية التي 
هي مطالبة بها في المستقبل» فإن البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء 
من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب» والمرأة علل ذلك أقدرء وبعدها 
تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدرء قال الطرابلسي": «وبه يفتى». 

وقال المحبوبي": «وهو المعتمد». وقال صاحب «البحر»: والحاصل أن 
الفتوى علل خلاف ظاهر الرواية”. 

ومين حار القدُوريٌ تون حرفن :"آنه ظاهن الملدهين؛ لذن الأنثين 
تحتاج إلى التصتع وتعرّف أحوال النساء» والتساء في ذلك أهدئ. 

وترك ظاهرٌ الرواية لفساد الزّمانء وحاجة الفتاة إلى الحماية والصيانة 
موقل ا واک م ع سل ارات لای طاا انالا 


.]/١55ق في المواهب‎ )١( 
. في الوقاية ص74‎ )۲( 
.۹۸:۲ ينظر: اللباب‎ )۳( 


055 ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
متعلّق بعرضها وحفظهاء ويمكن تحصيل المهارات الزَّوجية ها قبل بلوغ 
من الشّهوة؛ لأن الأ وال إن فلا أا متسل اللاب كبكو خد 
الشهوة يجتهدان أكثر في تحصيل هذه المهارات. 


Ed E4 e2 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 


)١۷( المسألة‎ 

ترجيحه لكراهة التعشبر والتّقط: 

والتعشير: وهو وضع غلانات بين كل عق ابات قال القدُوريٌ: 
«ويكره التعشيرٌ في المصحفي والنقط). 

والمعتمد في المذهب: جواز التعشير والنقط؛ لما فيه من التسهيل في قراءة 
القرآن وحفظه» وهذا ما اختاره عامة العلاء في المذهب كالكاساني“ 
والسفى” والزيلعين 5 

قال العيني©: «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لآئَّم كانوا ينقلونه عن النبيّ 
۰ و ر ww‏ 76 
كل ىا أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» لا كذلك في زماننا فيستحسن» 
والتشاديد والتّقط والتعشير لعجز العجم عن التعلّم إلا به وك هذا أشار 
المصنف - أي الرازي - بقوله: وقيل: يباح في زمانناء وعلل هذا لا بأس 
بكتابة أسماء الو وفك الآي فهو وإن كان محدثاً فمستحسن» وكم من 
شىءٍ يختلف باختلاف الزمان والمكان». 


.٠٠١ ينظر: اللباب؟:‎ )١( 
. ١717: في البدائع‎ )۲( 
1: )ف الكش‎ 
TED 
.719 :۳ في المنحة‎ )( 


۸ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وسبب اختيار القدُوريّ: هو ذكره لظاهر الرٌّواية عن أبي حنيفة» وكان 
في زمانهم لا يحتاجون مثل التعشير والنقط. كا أوضحه العينيٌ؛ لذلك ورد 
عن ابن مسعود #ه. قال: «جرّدوا القرآن» لا تلبسوا به ما ليس منه)» فلعله 
بقي في زمان القَدُوريّ علك هذا الحال من عدم الاحتياج فاقتصر عليه 


قد فنا 


(1) في المعجم | لكبير 4: 07لا ومصنف عبد الرزاق 5: 7”77» ومصنف ابن أبي شيبة ۲: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا 379 


)١/( المسألة‎ 


ترجيحه في غيبة الولي عدم وصول القوافل له في السّنة إلا مرة واحدة: 

قال القدُوريٌّ: «والغيبة المنقطعة أن يكون في بلدٍ لا تصل إليه القوافل 
في السّنة إلا مره واحدة». 

والمعتمد في المذهب: خوف فوت الخاطب الكفؤء حت إن غاب في 
النلدة بان كان غفا أو تخار ها حرف ل ينظ ره اللناطت الكت وشار 
أكثر المشايخ والموصلي”» والحلبي”» وصححه شمس الأئمة المرحة 
ومحمد بن الفضلء وقال المرغيناني”: «إلّه أقرب إلى الفقه». وقال ابن 
ال اه : «إِنّه الأشبه بالفقه»» وقال الحصكفي عن الحقائق: (إِنَّه أصح 
الأقاويل»» وقال ابن نجيم”: «الأحسن للإفتاء بها عليه أكثر المشايخ». 

وسبب اختيار القدُوريٌ: هو تطبيقه لفوات الخاطب عان عرف زمانه؛ 
لأ الظّاهرَ أن الكفوٌ لا ينتظر إلى استطلاع رأي الولي الأقرب» فيؤدّي إلى 


.٠١ في المختار۲:‎ )١( 
.0 ١ في الملتقن ص‎ )۲( 
.5٠١ :١ في الهداية‎ )۳( 
.186 في الفتح۲:‎ )5( 
في الد المقق عام‎ )5( 
. ٠١١ في البحر۳:‎ )5( 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
فواته» وهذا اختيار ابن سلمة. 

فمبنئ المسألة علل المصلحة للفتاة» وتفاوت الأعراف في تحقيق 
المصلحة يودي إلى تفاوت التطبيق للحكم الشر-عي» حتئ قيل: مسافة 
القصر: وعليه أكثر المتأخرين. 

واختارها النُسفيّ” والتمرتاشى”» وقال صاحب «الكافي» 
والرّيلعي": «وعليه الفتوئ»؛ لذلك كان المعتمد أدق في التوصيف والتقدير 


به من غيره. 


ed e2 


:۳٠١ في العنوير؟:‎ )9( 
NE 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ل 


المسألة )١9(‏ 
ترجيحه طهارةٌ التجاسة ذات الجرم ا لجافة في التعل بالدّلك: 
قال القَدُوريّ: «وإذا أصابت الفا نجاسة لما جرم فجَمَّت فدَلّگه 
بالأرض جاز». 
والمعتمد في المذهب: طهارةٌ النّجاسة في النعل بالدّلك سواء كانت 
يابسة أو رطبة إذا بالغ فيه بحيث إريبق لما ريح» ولالون عل المفتئ به؟ 
لعموم البلوئ» وهو قول آبي يوسف. قال المحبوبي": «وبه يفتى)» وقال 
الأوشى” والزيلنٌ”: «وعليه الفتوئ»» والقاريٌ©: «وعليه الأكثر). 
وفيت ارا ر ق ا 
بالدلك يذهب جرمها؛ لأن الباقي بعد زوال جِرّمِها قليل» فإن صلابة الجلد 
تمنع التشرّب فيه» والقليل معفوٌ عنه في الشّرع. 
وترك ظاهر الرواية لما فيه من الحرج؛ لكثرة النجاسات الرّطبة التي 
5 2 3 3 2 - ا 
تعلق بالتعال» فألحقت بالنجاسة الجافة إن بالغ في الذلكء تيسيراً على التاس. 


. ٠١٠ص في الوقاية‎ )١( 

.٠١:١ السراجية‎ )۲( 

() في هدية الصعلوك .7١‏ 

(5) في فتح باب العناية :١‏ 55 ؟. 


55 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٠١( المسألة‎ 

ترجيحه منع الزوج والدي المرأة من زيارتها في بيته: 

قال القدُوريّ: «وللرّوج أن يمنعَ والديها وولدها من غيره وأهلها من 
الذخول عليهاء ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا». 

والمعتمد في المذهب: جواز زيارتها للوالدين وزيارتمم ها في بيته كل 
أسبوع مرة» وزيارتها للمحارم الآخرين وزيارتهم ها كل سنة مرّة»ء قال 
المرغيناني”" والزَّيلعيَ"": «هو الصحيح»» وقَدَّرَه محمّدٌ بن مقاتل الرازي بشهر 
لجار 

وسبب اختيار القدُوريّ المنع: أله ظاهر الرواية؛ لأنه منزله» فله أن 

وعمل بغير ظاهر الرّواية لل شاهدوا من تغيّر أحوال الاس نما يؤدي 
إلى القطيعة في صلة الأرحام؛ لكثرة التّراعات والتّعنت بين الرّوج وأهل 
الزّوجة» فأعطوا للمرأة حقاً في التواصل مع والديها وإن لر يأذن الزوج في 
کل أسبوع مرّةً؛ لأن منعَها عن ذلك منعٌ لها من حقّ من حقوقهاء ولا يملك 
اروج حرمانها من حقوقهاء وكل هذا سعياً من الفقهاء في العدل وإيفاء 
الحقوق ومداومة صلة الأرحام رغم تغبّر الرّمان. 


.۳۹۸ :٤ةيادملا في‎ )١( 
. ٥۹ في التبيين"!:‎ )۲( 


لللأمنتفاة االذكتور ضللاح آبو الجا ا 


المسألة (١؟)‏ 

ترجيحه عدم التفريق بين الوجين بسبب عسرة الروج: 

قال القدُوريٌ: ومن EST‏ فقوتن EE‏ 
استديني عليه). 

والمعتمد في الفتوى: هو التفريق بين الزوجين بالعسرة» قال صدر 
الشّريعة": «وأصحابنا لما شاهدوا الضرورة في التفريق؛ لأن دفع الحاجة 
الدّائم لا يتيسر بالاستدانة» والظاهر أا لسوت هاون نى الزوج في 
لمال أمر متوهمٌ استحسنوا أن ينصب نائباً شافعي المذهب يفرّق بينهما». 

وسبب اختيار القدُوريّ: أنه ظاهر الرواية؛ لأنَّ لغري إبطال حَقّه من 
كل وجه. وني الاستدانة تأخيدُ حقها مع بقاء حقه» فكان أولى لكونه أقل 
ضرراًء بل يفرض هما النفقة» ويأمرها بأن تستدينَ ما فرضه لما على الزوج؛ 
ليؤخذ منه إذا أيسرّء وتصير ديناً عن الزوج. 

وك لساري ا لس عار المقصود 

من الحكم؛ ؛ فلم تعد مصلحة الزّواء متحققة بالإفتاء به» وهكذا حال الفقه 

نه يتهاشا مع ما يحقّقى مصالح الناس» والمذاهب وُجدت لتحقيق ذلك 
فيترك المذهب ويُفتى بغيره عند فوات المصلحة ووجود الحرج. 


(1) في شرح الوقاية 55:77 0» مع عمدة الرعاية. 


86 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (۲۲) 

ترجيحه العلم با في الكتاب والختم د بحضرة الرسل في كتاب القاضي 
إلى القاضي : 

قال القدُوري: «ويجب أن يَقرَأ الكتابّ عليهم ليعرفوا ما فيه بحضرتهم 
ثم ختمه ويسلمُه إليهم». 

والمعتمد في المذهب: عدم اشتراط العلم بها في الكتاب» وهذا قول أبي 
يوسف» وعن أبي يوسف: ا ل 
يوسف". 

وشت اتغيار المدورى رهز ظاهر الرواية عفد أن حف ونه 
كي لا يتوهم ا ا والتر دك مق كر جوز ادو مظنا 
في الكتاب؛ وهذا يدفع إليهم كتاباً آخر غير ختوم؛ ليكون معهم معاونة علل 

جعلت الفتوئ فيه هذه المسألة وغيرها من مسائل القضاء علل قول أبي 
يوسف؛ لما رآوا من تجربته وخبرته في تطبيق الفقه قضاءً» حيث كان ما 
ات وأكثر ملائمة للواقع» ومسألدنا مبنيّةٌ علل التفبت» فطالما أنه 

يتحقق التثبت في نقل الرسالة من القاضي إلى القاضي بأي كيفية مها عملنا 
3 وهذاما يفهم من مناقشة ابن اماه BESE‏ : 


.۲۹۲ ينظر: الهداية/ا:‎ )١( 
.۲۹۲ في فتح القديرلا:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع غ9 


المسألة (۲۳) 

ترجيحه استحباب النيّة في الوضوء: 

قال المذووق او لل ع آذ ری الطهازة): 

والمعتمد في المذهب: سنية النية في الوضوء”. 

قال الع «فالنية في الوضوء سنة عندنا»» وقال البابرتي": 
«الأوّل مذهب القدوريٌ». وقال ملا إله داد: « المراد بقوله: يستحبٌ أعم من 
السنة»» ورده اللكنوي فقال©: «أقول: يرده تقابل الاستحباب بالسنية 
فافهم». 

وقال ابن الممام: «لا سند للقدُوريّ في الرواية ولا في الدراية في جعل 
النية والاستيعاب والترتيب مُستحبًاً غير سنة)» ثم قال «وقيل: أراد فعل هذه 
العأويل: 


.45 :١ةياقنلاو‎ 25١-١94ص وملتقئ الأبحر‎ ٠٠١ :١ةياقولا ينظر: شرح‎ )١( 
.7ا/:١ةيادهلا (؟)‎ 

.۲۷ :١ةيانعلا‎ )۳( 

(5) عمدة الرعاية١:١١٠.‏ 

(45) فتح القدير١:‏ ۲۸-۲۷. 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ولعيو ار التذورق لااب أن الله ليف ها 
بالوضوء. وإنَّا عامّة في جميع أفعال الإنسان» وما كان عامّاً هكذا يكون فعلّه 
مستحبّاً مثل التيامن في الوضوء جعلوه مستحبّاء وعلّلوا بعدم خصوصيته 
بالوضوءء ولكن النيّة ختلفة عن التبامن بأنَّهِ من الأفعال الجبليّة للدي يلك 
والنيّة هي ما تميّر مها العادة عن العبادة» وها ينال المرءٌ اواب من الله تعال» 
فحاها أقوئ من التيامن؛ لذلك كانت سنيّتها هي المعتمدة. 


ed e 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج لا3 


)۲ ٤( المسألة‎ 

ترجيحه في فرض القراءة في الصّلاة أدنى ما يطلق عليه اسم القرآن: 

قال القدُوريٌ: «وأدنى ما تجِزئ من القراءة في الصَّلاةٍ ما يتناوله اسم 
القرآن عند أبى حنيفة». 
قصيرة» قال ابن قطلوبغا": «واختارها المحبوبى وال و ا 

وشت اما تازه التذوري: أن هذا أقري: ال افر اعد ال عة فزن 
مطل ينصرف إلى الأدنى علل ما عرف في موضعه؛ ولقوله عَلِ: ‏ فَاقَرَؤُوامَا 
ERS‏ اس وريه N CP‏ 


Ed e2 


() التصحيح والترجيح ص٤١١‏ . 
( بدائع الصنائع .١١5 :١‏ 
ER‏ 1 


۸ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)۲٠( المسألة‎ 

ترجيحه المقارنة بين التكبيرة والرّفع لليدين عند تكبيرة التحريمة: 

قال القُدُوريٌ: (ورّقع يديه مع التكبير حتئ محاذي بإِهامَيّه شحمتي 
١: ١ ١ 1 0‏ 
ذئّيه). 

والمعتمد في المذهب: هو قول أبي حنيفة ومحمد :أنه يرفع البليق 
المرغيناني”» وملا حسرو” واختاره اللكنوي©» فعن أبي حميدٍ الساعدى طله: 
(يرفع يديه حتول يحاذي )ا منكبيه» ثم كبر )”". 

وما اتان الفذووئ هو فقول أ يزيت و حاو قافن ان 


والكاشغري”. والغزنوي”. 


.١57ص شرح الوقاية‎ )١( 

.551:1١ةيادهلا‎ )5( 

(۳) غرر الأحكام١:‏ 10. 

.١5 :١ةياعرلا عمدة‎ )5( 

(5) سنن ابي داود 2١95 :١‏ وغيرها. 
() الفتاوئ الخانية١:‏ 6/. 

(0) منية المصلي ص5 /. 

(۸) مقدمة الصلاة ق55/ ب. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 5 
ويشهد له حديث وائل ذه: «أَنَّه رأئ رسول الله يرفع يديو مع 
اک 
ولعل سبب اختیار القدُوريّ: ما رأى في المقارنة من كمال العبادة بأن 
يكون الرّفع آثناء التكبيرة» فلا تخرج الرفع عن التحريمة للصلاة» وني القول 
المعتمد إريرو نقصاناً في العبادة بتأخير التكبير عن الرفع» وكل هذه المينات 
واردة عن النبي لِدّْء فكان الأمر متسع. 
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)١(‏ في مسند أمد١۳: 16٠‏ وصححه الأرنؤوط؛ والمعجم الکبیر ۲۲: ٠٠۳‏ وسئن البيهقي 
ار 


5٠6‏ . ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (5؟) 

ترجيحه إجزاء السجود على الأنفٍ بغير عذر: 

قال القدُوريٌ: «وَسَجَدَ علل أنفه وجبهته» فإن اقتصرّ علل أحدهما جاز 
عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يجوز الاقتصارٌ علل الأنف إلا 
من عذر). 

والمعتمد في المذهب: أن السجود علل الجبهة فرص والأنف واجبٌء 
فلا يجزئ علل الأنف إلامن عذرء وها دك التذووق وهورواية امس عن 
أبى حنيفة: أله جزئ الشجود على الأنف بلا عذر"» ونصّ الف تتلال*: أن 
الأنف. قال ابن قطلوبغا": «وقال في «ملتقئ البحار»: وقد روئ أسدعن 
أبي حنيفة: أن الاقتصار علل الآنف لا يجوز. وهو المختار للفتوى» واعتمده 
الحو 

فتحصّل أن اقتصاره علل الأنف بلا عذر لا يجزئ» وهو رواية عن أبي 
حنيفة» وعليه الفتوىل» «جوهرة)» وفي «العيون»: وروئ عنه مثل قولماء 


(۱) ينظر: كمال الدراية ق٠ /٤‏ ب. 
(۲) مراقي الفلاح ص١77.‏ 


(۳) التصحيح والترجيح ص١١١‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ام 
وعليه الفتوىل”» وقال صدر الشريعة”: «والفتوئ على قولما»» وقال ابن 
ملك”: «أفتئ المتأخرون بقوهماء وار يجوزوا الاقتصار على الأنف من غير 
عذر)» ويشهد له: 

ماروي عن ابن عباس # قال #: «إذا سجدت فأمكن جبهتك 
من الأرض حتى تجد حجم الأرض»)*» وعن ابن عمر ده قال 44: «إذا 
سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا»". 

وعن ابن سهل الشاعدي 5ه قال: «إنَّ الى يك كان إذا سجد أمكن 
أنفه وجبهته ...)0 . 

وعن وائل 4# قال : «كان النبي وَل إذا سجد وضع أنفه علل الأرض 
مع جبهته”؛ وعن ابن عباس أده قال : «لاصلاة لن إريمسٌ كلاهما 


(A) 


الأرض» 


(۱) ينظر: اللباب١:09.‏ 

(۲) شرح الوقاية؟: .١١١‏ 

(۳) شرح الوقاية لابن ملك ق77/ ب. 

(5) مسند أحمد١:‏ ۲۸۷» وحسنه الأرنؤوط. 

(5) صحيح ابن حبان٥:‏ ۲۰۸. 

(7) صحيح ابن خزيمة١:‏ ۰۳۲۳ وسنن أبي داود١‏ : ۲٠۳‏ وسنن الترمذي 7: 604 
(۷) تبذيب الآثاره: ۳۳۰. 

(6)المستدرك١:‏ 5 »5٠‏ وصحّحه. 


5-5 ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وعن ابن عمر #كد: أنه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته)» وقال 
ابن حجر: «ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة #: علل آنه لا يجزئ السجود علل 
الأنف وحده)”©. 

ولعل سبب اختيار القدُوريّ: هو اضطرابٌ الرّواية عن أبي حنيفة» 
ففي رواية: يجزئ عن الأنف» وفي رواية: لا يجزئ» فاقتصر علل ذكر أحدهماء 
ولاه عظم واحد» فيجوز الاقتصار عل جزء واحد» کا يجوز علل جزءٍ آخر» 
ومن حققوا المسألة قالوا: برجوع الإمام عن رواية الإجزاءء ورأوا ترجيح 
رواية عدم الإجزاء؛ لوافقتها قول الصّاحيين. 


E3 E3 
2i i 


.۲٠١ :١ةبيش مصنف ابن أبى‎ )١( 


(۲) ينظر: إعلاء السئن7: 5 4. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 5780# 


المسألة (۲۷) 

ترجيحه وجوب التضحية للغني عن نفسه وجميع أولاده الصّغار: 

قال القدورئ: #الأضحية واة..عن ننه وولدة المّيغارا: 

والمعتمد في المذهب: أن الغنى يُضحي عن نفسه فحسب. 

قال السّرَّ e‏ «وأمّا الأبُ ليس عليه أن يُضحي عن ولده الصغار 
في ظاهر الرواية؛ لن ما لا يلزمه عن ملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر 
ا اق و وان :اسل مھ که ولو كانت 
التعريحية عن أو لاف ر اة اترتا رسو الله كل وش ذلك كا أمر بصدقة 
الفطر». قال البابرقي”: «وعلل ظاهر الرُواية الفتوئ»» وقال الإسبيجابي: 
«هو الأظهر)”. 

ونث الال النذووى زول ان أن الك عليه فة ال 
لأنّه جزءٌ منه فكما يلزمه أن يُضحي عن نفسه عند يساره» فكذلك عن 


جزئه. 


EAT) 
.0١١ العناية۹:‎ )۲( 
.7١6 ينظر: اللباب۲:‎ )۳( 
ANE ED 


86 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
e‏ ع س ع و ع 

فعلم أنه بناها على أصل آخرء وهو أصل صدقة الفطر» وهو رأس 
يمونه ويل عليه ولايةَ كاملةً: أي مَن تجب نفقته عليه وينفذ قولّه عليه 
9 وهذا منتقض هاهنا؛ لأنه إر يوجب الأضحية علل عبيده في حين 
وجب عليه صدقة الفطر عنهم» فتبيّن أن هذا الأصل غير صادق هناء وهذا 
معن كلام السَّر خسي الشابق » والأولى اعتبار أصل ظاهر الرّواية» وهو أنََّا 
ا ود عا ن كان كن فح 


ed e2 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣٣٣‏ 


المسألة (/؟) 
ترجيحه لزوم الإجارة في شهر جديد بدخول ساعة منه: 


قال القدُوريٌ: «فإن سكنّ ساعد من الشّهِر لاني صح العقد فيه» وإر 
يكن للمؤجّر أن يخرجّه إلى أن ينقضي» وكذلك كل شهر يسكن في أَوّله). 

والمعتمد في المذهب: عدم لزوم العقد في شهر جديد إلا بعد مرور ليلة 
ويومها من الشّهِر الأولء واستحسنوا هذا في ظاهر الرّواية؛ لما في لزوم 
الشّهر الثاني بدخول لحظة من الشّهر الأول من بعض حرج» وصرّحوا 
بالفتوئ على هذا في «الجوهرة» و«التبيين»» فقالوا: «وبه يفتى)» قال القاضي: 
وإليه أشار في ظاهر الرُواية وعليه الفتوى”. 1 

وسبب اختيار القُدُوريٌ قول بعض المشايخ - وهو القياس -: أنه 
تم بدخول ساعة من الشّهر الثاني يتحقق العقد بتراضيههما بالسكنى في 
الشهر الثاني"» والأوك التمسك بالاستحسان؛ لما فيه من رفع الحرج» لا سيا 
أنه ظاهر الرّواية. 


ed ed 
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NED‏ اها 
(؟) ينظرة اللات 5۷ 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


عو 
المسالة (۲۹) 

قال القَدُوريٌ: «وإذا عَلِمَ الشفيعٌ بالبيع اسهد في مجلسه ذلك على 
المطالبة». 

والمعتمد في المذهب: أن يطلب الشّفيع فور العلم مباشرة» لا أن ينتظر 
إلى طوال المجلس» وهو ظاهر الرُوايةء ففي رواية «الأصل»: أن يكون على 
فور العلم بالبيع إذا كان قادراً عليه حتئ لو علم بالبيع وسكت عن الطلب 
مع القدرة عليه بطل حق الشفعة» ورّجحَها الكاسانٌ ”» وإليه ذهب مشايخ 
بخ وعامّة مشايخ بُخاراء وعليه الفتوى كا في «الجواهر». 

قال ابن ل «قال في «الحقائق): لكب علل الفور» هكذا 
روي عن أبي حنيفة» وهو ظاهرٌ المذهب» وهو الصّحيح)». وقال ابن 
غا «وهذا ترجيحٌ صريحٌ مع كونه ظاهر الرّواية» فيقَدّم على ترجيح 
المتون بمشيهم عل خلافه؛ لاله ضمني». 

ولع سيب اعبار الندوري لامجا درن الور ما دمن ا 


() بدائع الصنائع 5: ص7١‏ . 


000 
() رد المحتاره: .۱٤۳‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سسب 58# 
والمصلحة للشّفيع؛ لأنَّ حى الشفعة ثبت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه» 
فيحتاج إلى التَمّلٍ أن هذه الدار مثلاً تَصَلُّح بمشل هذا الشمن؟ وأنّه هل 
يتضرّر بجوار هذا المشتري فيأخذ الشفعة؟ أو لا يتضرّر فيترك؟ وهذا مروي 
عن محمّد 4# وذكر الكَرّحَيّ أن هذا أصخ» واختاره بعش مشايخ 
بخاراء والمحبوبي”» وقال ملا خسرو": «وهو الأصح». وقال في «مخحتارات 
التوازل): «وهو الصّحيح)”. 


ed ed 


(۱) شرح الوقاية ص۷۸۹. 
(0) درر الحكام؟: ۲۰۹. 


(9) ينظر: التصحيح والترجيح ص١71.‏ 


۸ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)8١( المسألة‎ 

ترجيحه ضبان المضارب إن دفع لغيره مضاربة بغير إذن رب المال إن 
ربح المضارب الثاني: 

قال القُدُوريٌ: «وإذا دَقَعَ المضاربٌُ الما إلى غيره مضاربةٌ» وإ ريذن له 
رَبّ المال في ذلك لريضمن بالدّفع؛ ولا بتصوّف المضارب الثاني حتى يَربَح). 

والمعتمد في المذهب: أنه يضمن إذا عمل به ربح أو لريربح» وهو ظاهر 
الرّواية» وقول أبي يوسف ومحمد؛ لوجود التصرّ_ف منه بدون إذن رب 
ا 

وتا را راخف رر ان د ت ا 
وللمضارب التوكيل» وهو قول الحسن بن زياد. 

ومبنئن الاختلاف علل الأصل لبناء المسألة عليه» فكان اختياره لمذا 
الأصلء وإن كان الأصل الذي بني عليه ظاهر الرّواية قوئ للبناء. 


E e2 


.77١ص ينظر: التصحيح والترجيح‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 588 


)81١( المسألة‎ 

ترجيحه تضمين رب المال للمضارب الأول إن دفع المال مضاربة بدون 

قال القَدُوريّ: «وإذا ربح ضَمِنَ المضاربُ الأول المالّ لربّ المال». 

والعتمدان الهف أن ركه رن ل التطان E E‏ لفارت 
الأول بالدّفع» ومن الثاني بالقبض”. 

وفيا حار الو هموا هارف الأو لاقن عت 
المضاربة الثانية باستحقاق الرّبح» وإريكن مأذوناً فيها فيضمن المضارب 
الأول» والآولى هو التخيير لوجود التعدي واستحقاق رب المال إعادة ماله. 


قن فنا 


(۱) ينظر: التصحيح والترجيح ص١77.‏ 


6 سب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (857) 

تر جيحه جواز تأجير الملتقط للصغير: 

E GE ER E 
ويۇاجره).‎ 

والمعتمد في المذهب: عدم جواز تأجير الملتقط للصغير» وهو ظاهر 
الرّواية» قال المرغيناني": «وفي «الجامع الصغير»: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره 
في الكراهيّة» وهو الأصحٌ؛ لأنّه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العم بخلاف 
الأم»؛ لأنّا تملك إتلاف منافعه. فَإِئَّا تملك استخدام ولدها وإجارته”. 

وسبب اختيار القدُوريّ: أنه يرجع إل تثقيف الصغير واستجلاب 
المنافع له”» ولأن ذلك ليس من باب الولاية عليه» بل من باب إصلاح حاله 
وإيصال المنفعة المحضة إليه من غير ضرر» فأشبه إطعامه وغسل ثيابه“. 

ومبنى الاختلاف علل اختلاف الأصل في البناء عليهاء فإن اعتبرناه من 
باب التّتقيف والإصلاح والمنفعة للصغير» فهي جائزة؛ لأن الملتقط موكولٌ 


.١١ا/ الحداية5:‎ )١( 

(۲) ينظر: العناية”: .١١1/‏ 

(۳) ينظر: الجوهرة النيرة١: .٠٠١‏ 
(5) ينظر: بدائع الصنائع1: .١99‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳٦1‏ 
بتربيته» وهذا من باب التربيةء وإن اعتبرناه من باب الإجارة بإتلانٍ المنافع 
للصّغيره فقن خرجت عن الر ية الموكولة للملتقط فلا يملكهاء والمذووي 
اعتبر الجانب الأوّل فأجاز» وني ظاهر الرّواية اعتبروا الجانب الثاني فلم 
يجوزواء والأمر يحتملهماء وينبغي متى ترجّح أحدّهما بحسب الحالة المفتى بها 
والواقع يفت بأنسب القولين لما. 
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75 سب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (۳۳) 

ترجيحه اشتراط رضا المحتال له في الحوالة: 

قال القدُوريٌ: «وتصح برضاء المحيل والمحتال له والمحتال عليه». 

والمعتمد ني المذهب: تصح الحوالة بلا رضا المحتال له قال 
ارغينان”: «الحوالة تصح بدون رضاه» ذكره في «الزيادات)؛ لان التزامَ 
الدّين من المحتال عليه تصرف في حقٌّ نفسه» وهو لا يتضرّر به» بل فيه نفعه؛ 
لألّه لا يرجع عليه إذا إريكن بأمره»» وا حصكفي وابن عابدين": «لا يشترط 
علل المختارء «شر نبلالية) عن «المواهب) ». 

وشيب ارا رو ذوق الزوء اع ا 
عليهم من الدّين”» وعلل هذا الوجه يكون خارجاً عن المعتمد في المذهب» 
ويمكن القول إِنَّا شَّرَطه القَدُوريّ للر جوع عليه فلا اختلاف ني الرواية: أي 
رجوع المحال عليه على المحيل» أو ليسقط الدّين الذي للمحيل على المحال 
عليه كما في الزيلعي» أما بدون الرضا فلا رجوع ولا سقوط". 


.71 المداية۷:‎ )١( 

(۲) رد المحتاره: .۲١١‏ 
TEEN‏ 
(؟) ينظر: رد المحتاره: .۲٤١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 


المسألة (4 *) 

ترجيحه ركن الهبة الإيجاب والقبول: 

قال القدُوريٌ: اتصحّ الحية بالإيجاب والقبول». 

والمعتمد في المذهب: اختلفوا فيه: هل يدخل القبول في الركن أم لا؟ 
قال ا «وركثها هو الإيجاب والقبول»» وقال الكاسانٌ": «ركن اطبة 
هو الإيجاب من الواهب. فأما القبول من الموهوب له فليس بركن 
اانا والقيامن: أن یکرت ركنا وهوفول زفر): 

قال الآتقانيّ: وأما ركنها فقد اختلف المشايخ فيه: قال خواهر زاده في 
«مبسوطه): هو مجرد إيجاب الواهب؛ وهذا قال علماؤنا: إذا حلف لا يبب 
فوهب وأر يقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب «التحفة»: وركنها 
الاب را عقوو لعفن هي العا ال 
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OE IO 
. ١٠١: بدائع الصنائع‎ )( 
.٩١ 5 ينظ حاشية غل ثنين الحقائق‎ ( 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٠٠( المسألة‎ 

ترجيحه استحباب المراجعة لمن طلّق زوجته في ا لحيض : 

قال القدُوريٌ: «ويستحثٌ له أن يراجعها». 

ال ات أن ايديا زاتجي قدا ل شاور 
«والأصح نا واجبة»» وقال نجم الأئمة في «الشرح»: استحباب المراجعة 
قول بعض المشايخ» والأصح أنّه واجبٌ عملاً بحقيقة الأمر» ورفعاً 
للمعصية بالقدر الممكن» ومثله في «المداية)» وقال برهان الأئمة المحبوي: 
85 و ٠.‏ 4 7 
وجب رجعتها في الأصح". 

ولع سيت اهار القدذروي لاستحباب خان النكاح مندوب 
لوجود قرينة كونه تكفيراً عن معصية ارتكبها بالطّلاق في الحيض. وطرق 
التكفير عن المعضية متغلذة هن الا تفار والصّدقة وغترهاء فكانت ال جعة 
أحد الطرق ما صرفها من الوجوب إلى الاستحباب» في حين أن القول 
المعتمد تشك بإفادة الأمر للوجوب» وهو الأول . 


.۳۸۳ :١ربخألا مجمع‎ )١( 
.5 ١١ص ينظر: اللباب‎ )۲( 
.717 :١ربغألا ينظر: مجمع‎ )۳( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 

والأوك عدم قياسه علل التكاح؛ لأنّه ارتكب محرماً بطلاقه في الرّجعة» 
فيكون واجباً عليه الرجعة خروجاً من هذا المحرم» فعن ابن عمر #:: «أَنَّه 
طلّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله يك أن يراجعها 
ثم يمسكها حت تطهر ثم تعيض عنده حيضة أخرئ ثم يمهلها حتئ تطهر 
من حيضتهاء فإن أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء 
فتلك العدة التي أمر الله عل أن يطلق ها النساء»””. 
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۹۱ : ٥ صحيح البخاري‎ ٠۹ ۲ صحيح مسلم‎ )١( 


55 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة )۳١(‏ 
ترجيحه اعتبار حال الرّوجة في المتعة: 


قال القدُوريٌ: «وإن طلَّقّها قبل الدخول بها فلها المتعةء وهى ثلائة 
أبواب من كسوة مثلها». 

والمعتمد ني المذهب: اعتبار حال الزوج في المتعة؛ لقوله غل: 
وَمَتُحُوهُنَ عل الوسع قَدَرُهُ1 البقرة: 777: أي علن الغنيّ بقدر حاله وعلل 
الفقير المقل بقدر حاله» وهذا القول صححه المرغینانی والمحبوں“ 
والتّسفيٌ”, وظاهر اختيار السّرَحٌِ*. 

وإِمّا تعتبر بحاهماء فإن كانا غنيين فلها العلل من الثيابء أو فقيرين 
فالآدنن» أو ختلفين فالوسطء فاختاره الخصاف. رض الولوالجى» 
ورجّحه ابن تُجيم”*. وقال ابن امّام”. وملا خسرو”: «وهو الأشبه 


.٠٠٠ :١ةيادهحلا)١(‎ 

(۲) شرح الوقاية ص ."٠٠‏ 
(۳) طلبة الطلبة ص٥٤‏ . 

(5) المبسوط”: 55. 

(6) البحر الرائق۳: .١69‏ 
(5) فتح القدیر۳: 57/8. 

(۷) درر الحكام١:‏ 57 . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 
بالفقه». واختاره التمرتاشي”. وقال الحصكفي”: «وبه يفتن). 

ولعل سبب اختيار القَدُوريّ حال المرأة: قياساً ها على مهر مثلها الذي 
يعتبر بحال المرأة» لكون المتعة تقوم مقام تنصيف المهر المسمّئ لغير المدخول 
بها لمن إريُسمئ لها مهراً حيث يجب لما مهر المثل إن طُلّت بعد الدُخول» وإن 
طُلّفَت قبل الدخول يجب المتعة» وهذا القول اختاره الكرخي أيضاً. 


كد فنا 


."”5:١راصبألا تنوير‎ )١( 


0-6 بي فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (/1) 

ترجيحه وجوب نفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض مرضاً مزمناً 
على الأب والأم» الأب يدفع الثلثان» والأم تدفع الثلث: 

قال القدُوريّ: «وتجب نفقة الابنة البالغة والابن البالغ الرّمن علن أبويه 
أثلاثاً عل الأب الثلثان وعلك الأم الثلث». 

والمعتمد في المذهب: أنَّ كل النفقة على الأب» وهو ظاهر الرّوايةء قال 
EN E a aad‏ 
علل الأب للصغيرء فإن كبر وكان عاجزاً عن الكسب ألحق حاله بالصغيء 

وسيب اختيار القُدُوريٌ :هو ياوها غلل الميراثء فان الرات ليا لللات 
الثلثان والأم الثلث» فتكون النفقة عليهما كذلك» واختلف عن الصغير؛ لأن 
خرج عن ولايته» فكانت نفقته علل قدر الميراث كغيره من الأقارب» وهذا 
روا ا و اس 

فرجع الاختيار لاختلاف الأصل الذي بنوا عليهم» والأقوئ الأصل 
الذي بنى عليه ظاهر الرواية. 


.١٠١١ ينظر: اللباب؟:‎ )١( 


للأستتاذ الدكتور ضلاح أبو الجا 


المسألة (/*) 


ترجيحه وجوب نفقة الزوجة بعد تسليم نفسها للزوج: 

قال الور ال واج للؤوجة .رجا ذا انيف م هان س 
فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها». 

والمعتمد في المذهب: أنَّ النفقة تجب على الزوج للزوجة بمجرد العقد 
إن ار متنع عن الانتقال بحت كتعجيل المهر والبيت الشر-عي» قال ابن 
و و 1 5 1 5 
قطلوبغا": «هذه رواية عن أبي يوسف» وظاهر الرواية مافي «المبسوط) 
و«المحيط» من أنَّا تجب ها قبل الدخول والتحؤّل إذا إرتمتنع عن المقام معه). 

ویب اهار اور لاا أن الي ريه الا عن 
غيرهاء فالناشر لا تبقى مسلمة نفسها وبالتالي تسقط النفقة هاء التى تكون في 
مقابل حبس المرأة منافعها للرّجل. 

وما بنيت عليه المسألة في ظاهر الرّواية من استحقاق النفقة بالعقد 
أقوي؛ لآنّ التسليم مكن أن يكون المانع مته الوجل لأسباب عديدة مع 
استعداد المرأة للانتقال لبيت الزوجية» وبالتالى تكون مستحقة للنفقة. فإن 
ثبت عدم تسليمها لنفسها بخير حل تسقط نفقتها حينئذ. 
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)١(‏ ني التصحيح والترجيح ص777. 


6 دسب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (89) 


ترجيحه لزوم نفقة الصّغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب: 

قال القدُوريٌ: «ونفقة الأولاد الصغار عل الأب لا يشاركه فيها أحد 
كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد». 

والمعتمد في المذهب: لزوم التفقة علل الأب ما إريكن مريضاً مرضاً 
مزمنأء فالآب الفقير إن كان معسراً فيرجع عليه عند اليسار» وإن كان زمناً 
يلحق بالميت فلا يرجع عليه؛ لأن نفقة الأب الرَّمِن حيشذٍ على الجدّ فكذا 
نفقة الصغار» وحمل المقدميٌ ما في المتون علل حالة اليسار» لكن قال الرَّملٍ: 
لا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّما في المتون مبني عل الرواية الثانية. 

قال ابن عابدين©: «وعلل هذا فلا فرق بين كون المنفق آما أو جذَا أو 
غيرهما في ثبوت الرجوع علك الأب مالريكن الأب زمنأء فإنه حينئذٍ يكون في 
حكم الميت اتفاقاًء وفي «جوامع الفقه» ما يؤيدمافي المتون» ومثله ما في 
«الخانية» من أن نفقة الصغار والإناث المعسرات ع إن الأب لا يشاركه في 
ذلك أحد ولا تسقط بفقره. اه ومثله في «البدائع» »). 

وهذا أقوئ من الرواية الأخرئ بعدم الرجوع علل الأب إن كان 
معسراً: قال ابن تُجيم": «أنَّ الوجوبٌ عل الأب المعسر إلا هو إذا أنفقت 


.5١6 ردالمحتار"”:‎ )١( 


و 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سسسب 39/3 
الأم الموسرة» وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتاً ولا رجوع 
بجميل) . 

وسبب اختيار القَدُوريّ قول الحسن بن صالح: أن الله عل ألزم الأبُ 
نفقة الرضاع مع وجود الأم: چٹ ت 5: فف ج الطلاق: "» وإن كانت الأم لا 
تشاركه فيها مع استوائههما في الدذرجة» فغير الأم من الأقارب أولى أن لا 
يشاركونه. 
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دلب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٤١( المسألة‎ 

ترجيحه جيحه أنَّ الحلف بصفات الذات يكون يميناً والحلف بصفات الفعل 
لا يكون يميناً: 

قال القدُوريٌ: «الحلف بصفةٍ من صفات ذاته: كَعِرة الله وجلاله 
وكبريائه». 

والقرق يت عتدهه: أن كل ضف بار أن يوصيتف اله تال سه 
وبضده فهو من صفات الفعل كالرضا والغضب والسخط والرحمة والمنع 
LL ET‏ قور اف قينا لع ناك 22 
الله وكبرياته وجلاله وقدرته. 

والمراد بالصفة: اسم المعنى الذي لا يتضكّن ذاتاً ولا يحمل عليها بهو 
هو كالعزة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم”. 

والمعتمد في المذهب: اعتبار الصفات المتعارف الحلف بها: كعرّته 
ا لانن ته عن ار تاوف الاس 
الحلف به يكون يميناً وما لا فلاء وهذا ما صححه المرغيناني" والزيلعي”. 


.7”01/ : ينظر: البحر الرائق5‎ )١( 
الهداية55:0.‎ )۲( 
r ER 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 

ومن الأحاديث الواردة في الصفات: قال #: «بينا أيوب يغتسل غاا 
فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا 
أيوب» آلر أكن أغنيتك عا ترئ» قال: بل وعزتك ولكن لا غنى بي عن 
رک 

ولعل سبب اختيار القَدُوريّ: هو تحقّق التعظيم بصفات الذات دون 
الفعل؛ لأنَّ معن اليمين وهو القوّة حاصل بها لأنّه يعتقد تعظيم الله تعالك 
وصفاته”". 


Ed ea 
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. ٠٠۷:١ صحيح البخاري‎ )١( 
.٠٠۷:٤ (؟) ينظر: البحر الرائق‎ 


6 د فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٤١( المسألة‎ 


ترجيحه لسقوط الجزية عن الرّهبان مطلقاً: 

قال القدُوريٌ: «ولا علن الرهبان الذين لا يخالطون الناس». 

والمعتمد في المذهب: أئَّم إن كانوا قادرين علل العمل يلزم عليهم 
الجزية؛ لذلك أوَّل الحداديٌ كلام القَدُوريّ» فقال*: «هذا محمول على أنهم 
إذا كانوا لا يقدرون علك العمل أمّا إذا كانوا يقدرون فعليهم الجزية؛ لأَنْ 
القدرةً فيهم موجودة وهم الذين ضيّعوها فصار كتعطيل أَرّضٍ الخراج». 
وبه جزم في «الاختيار» أيضاً كا في الشرنبلالّ» قال في «النهر»: وجعله في 
«الخانية) ظاهر الرواية حيث قال: ويؤخذ من الرهبان والقسيسين ف ظاهر 
الرواية» وعن محمد: أنَّا لا تؤخذ”. 

وسبب اختيار القَدُوريٌ الوضع عن الرهبان: أنَّه لا قل عليهم إذا 
كانوا لا تُخالطون الناس» والجزية في حقهم لإسقاط القتل”. 


e2 e 


.۲۷١:۲ الجوهرة النيرة‎ )١( 
.١١9:١ ينظر: رد المحتار‎ )۲( 
۲۸٠ 11 ينظرة محاشية عل تن الحقائق‎ )*( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 


المسألة )٤١(‏ 
ترجيحه قيمة نصاب الشّرقة عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة: 
قال القدوريٌ”": «وإذا سَرَقّ البالغ العاقل عشرةً دراهم أو ما يكون 
قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة». 
والمعتمد في المذهب: أنَّ نصاب السرقة عشرة دارهم مضروبة) وهو 
ظاهر الرّوايةء وقول أبي يوسف ومحمّد؛ لأن حديتٌ التصاب وَرَدَ بلف ظ 
الدّرهم؛ واسم م الدّرهم يطل على المضرسوب عرفا يوه أن شروط 
العقوباتٍ تراعئ عن صفة الكمال رعاية لكمال الجناية» فلو سرقٌ عشرة تبراً 
قيمتها أنقص من عشرةٍ مضروبة لا يجب القطع؛ ولهذا شرطوا في الدراهم 
الجودة”. 
ولع ار القذوريّ رواية الحسن عشرة دراهم مضر.وبة أو 
غير مضروبة: هو العرف» بحيث كان شائعاً إطلاق الدّرهم علل اللضروب 
وغير المضروب. 
فننفة إن و سنن عل تزف كال انين ا و ع 
الدرء» فكان ظاهر الرّواية أولى في اعتبار المضروبة» الله أعلم. 


11-7 خقصر القدو ري‎ )١9 
.١55 والجوهرة النيرة7:‎ ٠٠٦-٠٠٠١ ينظر: الهداية ه:‎ )۲( 


575 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٤۳( المسألة‎ 


ترجيحه سنية تخليل اللحية» فعدها مع السنن» وهو قول أبي يوسف. 

والتخليل جائز عند أبي عدلة ارک و عافد عدا أنه 
ليس ببدعة ولا بسنة"؛ لأن السنة إكمال الفرض في محله؛ والدّاخل ليس 
بمحل الفرض”. 

وشت اداو ال دري شرل أي رسف ا القيية فى اللات 
واختار قول أبي يوسف أصحابٌ لفون وصححه ابن نجيم” وابن 
انك والأوشى”, وقال الحلبى©: «والآدلة رجح قول ا يو سف» وقد 
رجّحه في المبسوط وهو الصحيح)» فعن عثمان ذفه: «أن النبي #5 كان يخلل 
00100000 


)١(‏ ينظر: الحداية١:‏ 217 واللباب١:‏ ١٠ء‏ ومنح الغفار ق ۷/ ب. 

E EEE )اط‎ 

(۳) ينظر: الهداية١: ٠١ :١رايتخالاو ٠١‏ وغيرهما. 

."/ :١ والنقاية‎ .١9 وملتقئ الأبحر ص‎ »١5:١ 1۹ء والمختار‎ :١ ينظر: الوقاية‎ )٤( 
.50 :١ في البحر الرائق‎ )5( 

(5) في رد المحتار :١‏ 9ل!. 

(۷) في الفتاوئ السراجية .٤:١‏ 

(8) في غنية انتمل ص ٣۴؟.‏ 

(9) في سنن الترمذي ر۱ ۳» وسنن ابن ماجه ر٠57.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷۷ 


)٤٤( المسألة‎ 

ترجيحه جواز إحياء الموات بأن لم يسمع الصوت فيها إن نادى من 
آقصى العامر» وهو قول أبي يوسف: 

قال القدُوريٌ: «وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان في أقصي- 
العامر فصاح إريسمَع مع الصوت فيها فهو موات». 

نع لمانا كو لج لس لز رفاك نانف از ايد 
فصاح بأعل صوته ر یسمع منه فإنَّه موات» وإن كان يسمع فليس بموات؛ 
لأنّه فناء العامر فينتفعون به؛ لأئَّم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح 
حصائدهم» فلم يكن انتفاعهم منقطعاً عنه ظاهراًء فلا يكون مواتاً. 

وعند محمّد: يعتبرٌ حقيقة الانتفاع» حتئ لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل 
التزيرن ديار كر رايا Gg‏ 
العامرء قال الزيلعي": وشن الآئمة اله ى ي اعتمد قول أبي يوسف». 


ed e2 


."0 :5 في تبيين الحقائق‎ )١( 


ل ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


)٤٥( المسألة‎ 

ترجيحه ضمان شهود الأصل إن غلطوا في الشهادة: 

قال القَدُوريّ: «وإذا قالوا: أشهدناهم علن شهادتنا ولكن غلطنا 
ضمنوا». 

1 وو س م 3 ١1‏ 7 3 74 عو 

واختار القدوري قول محمّد بتضمين شهود الأصول؛ لاعَمم آقروا 
باتتساب الحكم إليهم» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا ضبان علل شهود 
الأصول؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفرع”» فيكون الأصل الذي بنئ عليه 
محمد أقوئ في تحقيق العدالة» وأنسب لحالهم في إقرارهم بالتعدي. 


e ed 


.۲۳۹ ينظر: الجوهرة النيرة7:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 38 


المسألة (145) 

ترجيحه اعتبار القيمة في قسمة العقار سواء كان الطابق الأول لوحده 
أو الطابق الثاني لوحده. أو الطابق الأوّل والطابق الثاني مع وهو قول محمد: 

قال القدُوريٌ”: «وإن كان سفل لا علوٌ له أو علوٌ لا سفل له أو سفل 
له علو قوم كل واحد علل حدة وقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك). 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يقسم بالذرع؛ لأنّه الأصل في القسمة في 
المذروع؛ لكون الشركة فيه لا في القيمة". 

وتيت عار اعد وري تقول د أن ال غات مدنف دف 
البلدان في العلو والسفلء فمن البلاد ما يفضل فيها السَّفل: كبغداد 
والكوفة» ومنها ما يفضل فيها العلو: كمكّة ومواطنهاء ولأنَّ السّفل يصلح 
ما لا يصلح له العلو من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرهاء فلا 
يتحقّق التعديل إلا بالقيمة. 

والمشايخ اختاروا قول محمد » بل قال في «التحفة» و«البدائع»: والعمل 
في ا عل قول محمدء وقال في ١‏ الينابيع» و«الحداية» و «(شرح 
الزاهدي» و«المحيط»: وعليه الفتوئ اليوم". 


(١)في‏ ختصر القدوري .٠١7:5‏ 
(۲) ينظر: العناية۹: 56 5. 
NATED)‏ 


6 سب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة )٤۷(‏ 
ترجيحه أن جحود الوصية لا يكون رجوعا: 
فال الور اون جا الرهية ورك جوع 
١ .‏ و ی مد “ديل 500 

وجوه ذلك التّىء» جرد الدى ع قتف سبق علمه» فلو كان المخد 
رجوعا لاقتضئ وجود الوصية وعدمها فيا سبق وهو حال» وعند أبي 
يوسف: أن الرجوعَ نفي الوصية في الحال وال جحود نفيها في الماضى والحال؛ 
فهذا أولى أن يكون رجوعاً". 


e ed 


.1۹٥ ينظر: مجمع الأهر۲:‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۸ 


+ ګ »+ 
في بناء بعض الأحكام على العرف 
ويليها 
التعليقات العرفية على نشر العَرف 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


مركز أنوار الغلياء للدراسات 


للأستتاذ الدكتورضلاح بواجا A‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلامُ على سيد المرسلين» وعلل آله 
وصحبه أجمعين» ومن سار علل دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد. 

Cs‏ را رريو سا لاي عر 
وكنت أعلق عليها أثناء الدرس با يُرزق الله تعالى من فضله وكرمه» حت 
7 الج ولي رق لا را ی ا عقون فاو ت 
روضة للطالبين» وحكاً للمختلفين» ومأوئ للرّاغبين. 

وقد اختلط الأمر علل إمام عصرء وعلامة دهره» خاقة المحققين ابن 
عابدين في أولها في تحقيق مبحث علاقة العرف بالنص» وتخصيصه له 
فاضظريفها اط اا کیا ی کا ا لطر تاولا شق ا وو فا 
يصل القارئ فيها إلى ثمرة يُمكن له أن يعوّل عليها. 

وسعيل رضوان الله عليه إلى تنة تنقيح ما يتعلق بالعرف العام والخاص» 
والتفريق بينهماء فلم يأت بنتيجة مرضية يُمكن الاعتتماد عليهاء ولر يفرق 
بينهما بها يصلح الاعتاد عليه فكان أوّل مباحث هذه الرّسالة على خلاف 
المراد من التحقيق والتّنقيحج» بخلاف ما بعدها من مباحث تعرض لما في 


0106ل ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الرسالة في الاعتماد علل العرف وبناء الأحكام عليه» فأفاد وأجاد. كما هو 
عاد كود ف كان سند E‏ اهلقا 

فسعيت إلى تنة تنقيح مباحثها الأول» وترصيف مسائلهاء با يرفع الإيهام 
E E RT CEY‏ 
مع تعليقاتها العرفية تحفةً ببية يُعتمد عليهاء ويرجع لها في كل مباحثها. 

والمتتبع لمسائلها يجد أن إطلاق العرف هاهنا ليس المقصود منها المعنى 
الخاص به وإ يشمل قواعد الرسم؛ لأن الرّسم يرجع لقاعدتين رئيسيتين: 
رودو اله ت وال رور نبو افير بعد فل حو ا 
جزءاً كبيراً من مسائل الرّسالة من النّوع الالء وهو الشَّرورة» ولا يخفئ أن 
للشرورة ها تعلق بالواقع اترك عند الضف من ارف 

ووضعت في بدايتها ترجمة موجزة لمؤلفها رضوان الله عليه» سَعياً لنشر 
مآثره ومناقبه وأحواله» فهو خاتة المحققين بلا مُنازع. 

وثبوت الرسالة لابن عابدين مشهورٌ شائعٌ؛ لأتها منسوبة له في 
مقدمتهاء وفي «رد المحتار» و«شرح عقود رسم المفتي» وفي كتب مَن ترجم 
كالشّطي و«قرة عيون الأخيار» وغيرها. 

واعتمدت في طبعتها عل نسخة رسائله المطبوعة المشهورة» حتول ييسر 
الله تعالى الوقوف علل مخطوطة لما فتقابل عليها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج Ao‏ 
وأسأل الله تعاك أن ينفع بتعليقاتها كا نفع بأصلهاء وأن يتقبّلها ويجعلها 
خالصة لوجهه الكريم؛ وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصبحه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
بتاريخ ۹-۱۰١‏ ۲۰۲۰م 
صويلح. عمان» الأردن 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع A۸۷‏ 


ا 

لخاتمة المحققين ابن عابدين 

2 # / 4 2 و ۰ و‎ ٠. 

المطلب الاأول: اسمه ونسبه وشهرته وأسرته: 
#7 و ,و 
اولا: اسمه ونسبه: 

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن نجم 

رحمة الله بن أحمد الثاني مصطفى الشهابي بن أحمد الثالث بن محمود بن أحمد 

الرابع بن عبد الله بن عز الدين عبد الله الثاني بن قاسم بن حسن بن إسماعيل 

بن جسن النتيفه العالث بن أحند الكامسن بق إسناعيل الثاق بن عمد ين 

إساعيل الأعرج بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن 


آله وصحبه امان . 


)١(‏ هذا النسب أثبته ابنه علاء الدين في قرة العيون۷: 19 5» وذكر الحافظ أنه نسبه: 


محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن محمد صلاح الدين بن 


۸ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وكانت جدّته أَمّ والده من بنات الشيخ المحبي صاحب التاريخ 
المشهور: 

وكانت أمه من سلالة طاهرة من ذرّيّة الحافظ الداوديٌ المحدّث 
الشهيرء وكان عمِّها الشيخ محمّد بن عبد الحيّ الداوديّ صاحب التأليفات 
الشهيرة: منها: «حاشية المنهج»» و«حاشية ابن عقيل»)» ومجموع «الفوائد» 
وغيرها. 

واشتهر أن نسبتهم إلى حضرة سيدنا العبّاسء إلا أنه ليس بدرجة 
و وليس عندهم نسب عليه شهادة العلماء ا كا جرت عادة 
أضخا ت الاعات 

كانيا: شهرته: 

اشتهر بابن عابدين: نسبة لأحد أجداده العالر الفاضل الولي الصالح 
ا لجامع بين الشريعة والحقيقة» إمام الفضل والطريقة» محمد صلح الدين 
الشهير باعابدين)”. 
نجم الدين بن محمد صلاح الدين بن نجم الدين بن محمد كمال بن تقي الدين المدرس 
ابن مصطفئ الشهابي بن حسين بن رحمة الله بن أحمد الفاني بن علي بن أحمد بن محمود 
بن أحمد بن عبد الله بن عز الدين بن عبد الله بن قاسم بن حسن بن إسماعيل بن حسين 
النتيف بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأعرج ابن الإمام جعفر الصادق 
ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم» 
فليتثبت من ذلك. 
)١(‏ ينظر: قرة العيون ٤١١:۷‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل 57/8 

ثالثا: اسرته: 

:هدلاو.١‎ 

كان شفوقاً عليه ويحبه محبّة تامّة» حت آنه لا حي ابنه سنة خمس 
وثلاثين امتنع والده من دخول داره الجوانية مدة غيابه» وإر ينم علل فراش 
تنك امد وهى ریا أشهرة ول بق نان داه لزاني 

ومن حكمته: أنه لما عرض شيخ ابنه عل ابنه التزوج بابنته» منعه والده 
كن (واحياة :ونال له اعات عاك غب یا زعفوفه إن عضوت 
ادكه يما ما هداع لا تلو مته الل الالمنانية غالبا 

".والدته: 

توق في حياهاء وكانت صالحة صابرة تق رأ من الشمعة إلى الجبمعة عة 
آلف مرة سورة الإخلاصء وتهب ثواها لولدها سيدي الوالد وتصلي كل 
ليلة خمس أوقات قضاءً احتياطاًء وكانت كثيرة الصّلاة والصّيام» عاشت 
عله شعن ضا عفن إن تقد ها شعلة عميلة انهاه غك فقن ا 
بل كان حاهًا الرّضا بالقضاء والقدر» وتقول: الحمد الله على جميع 


الأحوال”. 


.519 ينظر: قرة العيون۷:‎ )١( 
.577 :۷ ينظر: قرة العيون‎ )۲( 
.5١8 ينظر: قرة العيون /ا:‎ )۳( 


۹۰ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
المطلب الثاني: طلبه للعلم وشي وخه: 

أولاً: ولادته ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد في سنة ان وتسعين بعد المئة والآلف (948١١ه).‏ في دمشق 
الشام» ونشأ في حجر والده. 


وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جدأء وجلس في محل 

تجارة والده؛ ليألف التجارة» ويتعلّم البيع والشراء» فجلس مرّة يقرأ القرآن 
تين و ع ع ¢ 

العظيم فمرٌ رجل لا يعرفه فسمعه وهو يقرأء فزجره وأنكر قراءته؛ لآن هذا 
المحل محل التّجارة والنّاس لا يسمعون قراءتك» فيرتكبون الإثم بسببك» 
وأنت أيضاً آثم» ولأن قراءتك ملحونة. 

فقام من ساعته وسأل عن أقرأ أهل العصر في زمنه؛ فدلّه واحدٌ على 
شيخ القراء في عصره وهو الشيخ سعيد الحموي» فذهب لحجرته وطلب منه 
أن يُعلّمه أحكام القراءة بالتجويد» وكان وقتذٍ لر يبلغ الحلم» فحفظ 
«الميدانيّة» و«الجزريّة» و«الشاطبيّة»» وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حتى 
أتقن فنّ القراءات بطرقها وأوجهها. 

ثم اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الإمام الشافعيٌ» وحفظ 
«متن الزبد»» وبعض المتون من النحو والضَّرف والفقه وغير ذلك. 

ثم حضر علل شيخه علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه السك د 
شاكر السالمي العمري ابن المقدّم سعد الشهير والده ب(العقاد الحنفي). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع أة5”8 
وقرأ عليه علم المعقول والحديث والتّفسير» ثم ألزمه بالتحوّل لمذهب سيدنا 
أبي حنيفة النعمان. الإمام الأعظم عليه الرحمة الرضوان» وقراً عليه كتب 
الفقه وأصوله حت برع وصار علامة زمنه في حياة شيخه المذكور”. 

فقراً عليه 2 الفقه «الملتقول») و«الكنز» و«البحر) 2 نجيم و(صدر 
الشريعة» و«الدراية» و«الحداية» وبعض شروحها وغير ذلك. 

ثم شرع في قراءة «الدر المختار» عبن شيخه المذكور» مع جماعة» من 
جملتهم علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه: الشيخ سعيد الحلبي» وبقي ملازماً 
له إلى أن اخترمته المنية» في اليوم الرابع من حرم الحرام سنة اثنتين وعشرين 
ومئتين وألف (777١ه»).‏ ور تتم قراءة «الدر» فاه مع بعض مَن حضر 
معه من إخوانه علل الشيخ سعيد الحلبي المذكور» ضاعف الله تعاك لنا وله 
الأجورء وقرأ علل الشيخ سعيد غير ذلك من الفقه وغيره من الفنون» وحين 
أتمٌ «الدرّ) عليه استجازه فأجازه بخطّه وختمه". 

وأكمل علل الشيخ الحلبي قراءة الكتب التي ر تتم قراءة مع شيخ 
العقاد ك«البحر» و«الحداية» وشرحهاء و«الهداية» وشروحهاء وحضر معه 
لإتمام الكتب المذكورة بقية التلامذة والطلبة الذين كانوا يداومون علل الشيخ 
العقاد©. 


.57 5 في قرة العيون!:‎ )١( 
۲۹۲-۲٥۲ (9اينظر خلة اىر ۱۳ وأغيان نشقن‎ 
. 5١9 ينظر: قرة العيون/!:‎ )۳( 


05 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ثانيا: شيوخه: 

قال علاء الدين": «أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا من 
شاميين ومصريين وحجازيين وعراقيين وروميين)» ومنهم: 

١‏ .محمد بن عبد الرحمن بن محمد الكزيرق الدمشقي الشافعي» أ 
المكارم» شيخ شيوخ دمشق وأعلم علائهاء وصدر صدورها وأفضل 
فضلائهاء حدث الديار الشامية”©. 

ل ل ل E‏ 
أشياخه» حتى أنه أخذه وأحضره درس شيخه العلامة العامل الول الصالح 
شيخ الحديث الشيخ محمد الكزبريّ» واستجازه له فأجازه وكتب له إجازة 

مه علل ظهر «ثبته)» مؤرخة في افتتاح ليلة غرة سنة عشر ومئتين وآلف 
(۱۲۱۰ه). 

وترجمه ابن عابدين في «ثبته» ترجمة حسنةء فراجعهاء ورثاه أيضاً عند 
وفاته» ليلة الجمعة لتسع ع: Ey‏ 
وعشرين ومئتين وألف (١۲١١ه)»‏ بقصيدة مؤرخاً a‏ 

خطب عظيم بأهل الدين قد نزلا ... فحسبنا الله في كل الأمور ولا 


. ٤١۳ ينظر: قرة العيون۷:‎ )١( 
.51 ينظر: أعيان دمشق مشق ص‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4۳ 

وبيت التاريخ: 

إمام”' الكزبري نجم أفلا ... قليل جلقه ما زال منسدلا" 

؟.أحمد بن عبيد الله بن عسكر بن أحمد الشهير بالعطار الحمصي 
الأصلء الدمشقي المولد والسكن والوفاة الشافعي» إمام أئمة دمشق. 
وأستاد أساتلعياء وحن احيارهاء وجهبد جهتايهاء الذي شاع ذكره فى 
القرئ والأمصار»ء واشتهر كالشمس في رابعة النهار» محدث العصر 
وفقيهه'". 

أحضر شيخه محمد شاكر درس العا العلامة» الشيخ الكبير المحدّث» 
الشيخ أحمد العطار» واستجازه له فأجازه» وكتب له إجازةً عامّة عل ظهر 
اثيته بخطّه مؤرخةً في متتصف محرم الحرام سنة ست عشرة ومتتين وألف 
ES‏ 

وقد ترجمه ابن عابدين في ثبته «عقود اللآلي» ترجمة حسنة فراجعهاء 
ورثاه عند وفايه مع غروب الشمس بار الخميس الّاسع من ربيع الثاني سنة 
ثمان عشرة ومئتين وألف (۸٠۲٠ه)‏ بقصيدة مؤرخاً وفاتّه مهاء ومطلعها: 


)١(‏ قوله: إمامنا الكزبري... الخ» هكذا بالأصلء والشطر الأول ناقص ما يتم به 
الوزن والتاريخ فليحرر اه مصححه. 

(۲) ينظر: قرة العيون۷: ٤١۳‏ . 

(۳) ينظر: أعيان دمشق ص 0 4: 


06 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
ليقدح الجهل في البلدان بالشرر وليسكن العلم في كتب وفي سطر“ 
وقراً ابن عابدين على الشيخ أحمد العطار «الأربعين العجلونية» إلى 

الحديث الثلاثين ثم أتمها علل الشيخ محمد شاكر سنة 14١17١ه".‏ 
۳.الشيخ الأمير الكبير المصري. 
انكل نوق اناق يقة بو العا ده أنه 3ق هاه فيا راط اريف 

وختمها بختوو المنيف» وأرسلها له مؤرخةً في غرّة رمضان المعظّم قدره من 

شهور عام ثانية وعشرين بعد الألف والمئتين من الحجرة النبويّة 

(؟17ه)0. 

.٤‏ سعيد بن حسن بن أحمد الدمشقي الحنفي الحلبي المولد والشهرة» 
شيخ علاء الحنفية بدمشق وأحد صدورها الأجلاءء العالر العلامة والحبر 
الفهامة» فقيه زمانه وناسك أوانه» مفيد الطالبين ومربي المريدين» تتلمذ عليه 
أبرز علماء عصره» ومنهم خاتمة المحققين محمد أمين ابن عابدين. 

وكان موقراً حترماً» وله الكلمة النافذة في دمشق حلاً وعقداًء أمراً 
وبأ ثؤاثر عه تار ةة وكان اا خلا مها وقورا عانذا زاهعداء 
علمه علل مر الدخول منشور. وفضله علل كز العصور مذكورء توفي سنة 
(7669١1ه)0.‏ 


. ٤١۳ ينظر: قرة العيون۷:‎ )١( 

(۲) ينظر : فقيه الحنفية .1١598٠١ /‘www.alukah.ne{/cu10r£/‏ 
(۳) ينظر: قرة العيون۷: 5 57. 

(5) ينظر: تاريخ دمشق ص79١-170.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۳۹ 

ه. محمد شاكر بن علي بن سعد بن علي بن سالم العمري» الشهير والده 
بالعقاد» الحنفي الدمشقي الخلوتي» يتصل نسبه بسيدنا عمر بن الخطاب ذله. 

قال ابن عابدين: «الإمام الأوحدء الفاضل الام الأمجد. فريد العصر 
ويتيمة الدهر» من انتهت إليه الرئاسة في العلوم» وكان عديم النظير في حسن 
التقرير والتَّعبِين حتئ في تفهيم المبتدئ والمبادئ الدقيقة» وا حصل أنه كان 
باب الفتوح: والشبخ المري التصوح» وشغله من الذنيا التعلم والتعليم؛ 
والتفهم والتفهيم, تاركاً لما لا يعنيه مُقبلاً عل مولاه في يُرضيهء راضياً من 
الدّنيا بالقليل معرضاً عن الأنام» متعففاً عم| في أيدهم من الحطام» عفيف 
النفسء لر أعهد منه أنه تغاطيل شيا عا يفعله أمثاله» مما نجلب له تفعا دنيوياًء 
مع آني لازمته سبع سنين كاملة ملازمة شديدة» وكانت تعرض عليه 
الوظائف والتداريس وغيرها فلا يقبلهاء وكان يحب زوايا الخمول» ويتجنب 
الأمراء والاجتاع بهم يأمر بالمعروف» وينهئ عن المنكر لا يخشئ في الله 
لومة لائم» وبالجملة فقد كان أفراد أهل العصرء وبركة أهل مصره» وقد من 
الله علي بخدمته في المدة المذكورة» وقرأت عليه كتباً عديدة وكان حبني حباً 
شديداء ويُكرمني إكراماً مزيداً» فجزاه الله عني خير الجزاء»» 1١1١51(‏ - 
ه22 . 


)ينظ اعات شى فين 122-117 


75 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
واستجاز لابن عابدين شيخه محمد شاكر من الشيخ نجيب القلعي يوم 
غيد الفطر سنة ٠۲۲١‏ هفأجازه. 
وأحضره عند الشيخ محمد عبد الرسول الهندي النقشبندي خليفة 
الشيخ عبد الله الدهلوي واستجازه له فأجازه مع أخيه الشيخ عبد الغني 
او 
المطلب الثالث: مؤلفاته وأشعاره وتلامذته: 
أولا: مؤلفاته: 
١‏ «نسمات الأسحار عل إفاضة الأنوار شرح المنار»)”. 
؟. «حاشية على شرح المنار» للعلائي» قال علاء الدين: «لر يخطر لي اسمها؛ 
لأا نفدت عد مف معن الخ الي 
۳. «العقود اللآلي في الأسانيد العوالي»» وهو ثبت لأسانيد شيخه العقاد“. 
5. «شرح الكاني في العروض والقوافي»» وكتب في آخر هذا الشرح: تم في 
سنة خمس عشرة ومائتین وألف (5١7١ه).‏ وكان سنه سبع عشرة 


7 


. ٤١۳ ينظر: قرة العيون۷:‎ )١( 
. ٤٠۹ ينظر: قرة العيونل!:‎ )۲( 
419 ينظر: فة الع ة۷‎ ( 
. ٤١۹ ينظر: قرة العيون۷:‎ )6( 
. £1۹ (6)ينظرة قرة اليو‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب الاا58 


.0 


.1 
.۷ 


«رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه»”. 

«فتح رب الأرباب علل لبّ الألباب شرح نبذة الإعراب»”. 

«رد المحتار عن الدر المختار»» قال الشطي”: طبع كثير من مؤلفاته» 
وعم م نفعهاء واشتهر فضلهاء وكان أعظمها نفعاً وأكثرها شهرة حاشيته 
علل «الدرٌ المختار»» في خمس مجلدات كبار» فقد ضح المعول في فقه 
الحنفية عليهاء والمرجع في حل المشكلات إليها... ولو إر يكن له من 
الفضل سوئ حاشيته المنؤه بهاء التي سارت بها الركبان» وتنافست فيها 
التائن زهان يعد زهان لكفغة قضيلة تذكن ومرية تشك فاه خم 
برحمته» ويسكنه فسيح جتته» ويجزيه عن المسلمين خيراً كثيراً». 

واشتهر هذا الكتاب باسم «حاشية ابن عابدين»» » وعليها المعول في 


الفقه الحنفي في الفتوئء ذكر الشيخ أبو اليسر عابدين في «دائرة المعارف» أن 


ابن عابدين بدا بتأليف حاشيته هذه من آخرها (باب الإجارة) حت أمهاء ثم 


عاد من أوهاء فتوفي في أثناء ذلك» فبقيت خرومة من أول ثلثها الأخير 
تقريباًء والذي أكمله ولده. 


وقد أخبرني والدي المرحوم الشيخ أبو الخير عابدين عن سبب ذلك 


فقال: إِنّه يوجد كثير من كتب الحنفية الكبار ك«فتح القدير» فهو عر إلى 


.519 ينظر: قرة العيون/:‎ )١( 
CE O كن‎ 
.700- ۲٥٤ص في أعيان دمشق ق‎ )۳( 


6 000 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
باب الإجارة ثم إِنّه يموت المؤلف أو أستاذ الدرسء فقال ابن عابدين: إن ار 
يساعد الأجل يكون كتابي هذا إتماماً لنواقص غيره» وإن ساعد الأجل أعود 
لإكبالهاء فلما انتهى إلى آخرها عاد من أوهما فتوفي قبل الوصول لما بدأ به. 

قال الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت نقلاً عن شيخه الشيخ عطا الكسم 
عن الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني تلميذ ابن عابدين: إن سبب تأليفه ها 
أن الشيخ سعيد الحلبي شيخ ابن عابدين بحث مع تلاميذه بحوثاً متعددة 
مشكلة» فكان ابن عابدين يتفوق في الإجابة دوماًء وكان من أبرز المسائل 
مسألة المتحيرة في باب المستحاضة؛ وأعجب الشيخ الحلبي بتقريره للمسألة» 
فأمره بوضع حاشيته علل كتاب «الدر المختار» الذي كان الشيخ الحلبي 
يقرره. 

وعندما بدأ بالتأليف كان شيخه يدعوه بين الآونة والآخرئ ليطلع على 
عمله» ويقول له: هات الصبّرة» يقول هذه العبارة كيلا يغتر ابن عابدين 
بنفسه وعلمه» ولكنه كان عندما يق رأما كتب يسر سروراً عظياً ولا يفصح 
عما في نفسه ويقول: اللهم افتح عليه ويّسر له". 
۸. «العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامديّة», قال الشطي": (فَإنَّه 

كا حاشية مطبوع مشهور» يرجع إليه ويعتمد عليه». 
4. «رفع الأنظارعما أورده الحلبيّ علل الدرٌ المختار»”. 


.1١598٠ ينظر: فقيه الحنفية /31]115اء/اع0.طه01515187.210[1/‎ )١( 
.750 في أعيان دمشق ص5‎ )۲( 
.57١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ل 58 
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.«حاشية علل البيضاوي». قال البيطار*: «التزم أن لا يذكر فيها 56 


ذكره المفسّرون». 


.«حاشية علل المطول)”7. 

.(حاشية عل شرح الملتقن»)» إر تجرد من اهوامش”. 

.حاشية علل النهر»» إر تجرد من الهوامش°. 

اة اللقالق غا البحن الراقق © 

.«العقود اللآلي في الأسانيد 27 

“امنتهل الوارذين من بخار الفيضن عله ذخ المتأهلين لساقل الحيض): 


وشرح رسالة البركوي في الحيض والنفاس*. 


.شرح منظومته رسم المفتي»» وهو شرح منظومته المساة بعقود رسم 


المفتى ©. 


.«الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم في الفرائض»*. 


ED 
. ٤١١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )۲( 
. ٤١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )۳( 
. ٤١١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )٤( 
. ٤٠١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )0( 
. ٤١١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )5( 
.57١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )۷( 
. ۲٠١٥ص وأعيان دمشق‎ »57١ ينظر: وقرة عين الاخيارلا:‎ )۸( 
.57١ ينظر: قرة العيون۷:‎ )9( 


6 لل ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

1 «تنبيه الولاة والحكام في حكم شاتم خير الأنام أو أحد أصاحبه 
الكرام». 

١٠.نشر‏ العّرف في بناء بعض الأحكام عل العرف»”. 

١.ترير‏ النقول في نفقة الفروع والأصول)”» وهي رسالة في النفقات ار 
يسبق لها نظير اخترع لها ضابطاً مانعاً. 

7« الفوائد العجبية في إعراب الكلمات الغربية)©. 

۳.إجابة الغوث في أحكام النقباء والنجباء والأبدال والغوث»* 

5< العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر)”» وذيلها. 

«تنبيه الغافل والوسنان ني أحكام هلال رمضان»”. 

5 الإبانة عن أخذ الأجرة علل الحضانة)©. 

۷.شفاء العليل وبل الغليل في الوصية بالختم والتهاليل)*. 


.١77١ وحلية البشرا:‎ »57١ ينظر: وقرة عين الاخيارلا:‎ )١( 

(۲) ينظر: أعيان دمشق ص 00 ۲» وقرّة عين الاخيارلا: .57١‏ 

(۳) ينظر: وقرة عين الاخيارلا: »57١‏ وأعيان دمشق ق ص٤ ۲١‏ . 

.75 ٤ص هكذا اسمها في أعيان دمشق‎ )٤( 

(0) ينظر: وقرة عين الاخيارلا: »57١‏ وفي أعيان دم* مشق ص١٩‏ ۲» اسمها: «إجابة 
الغويف يبيان حال النقباء والتجباء والأبدال والأوقاد والكوك». 

(5) هكذا اسمها في أعيان دمشق ق ص 700. 

(0) في أعيان دمشق ص 155» اسمها: «تنبيه الغافل والوسنان علن أحكام هلال 
رمضان». 

(۸) ينظر: أعيان دمشق ص٤‏ 0 7» وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 

(9) ينظر: وقرة عين الاخيارلا: »57١‏ وفي اغنان د مشق ص٤‏ 5 7» اسمها: «شفاء 


للأستاذالدكتورصلاح بو اع ا 

رفع الانتقاض ودفع الاعتراض في قوهم: الأيان مبنية على الألفاظ لا 
غلل الأغراض». 

4 تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة»”. 

.٠‏ (إعلام الأعلام في الإقرار العاخ»”. 

١.تنبيه‏ الرقود علل مسائل المفقود)”9. 

.سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي)© 

٣‏ غاية المطلب في اشتراط الواقف عود نصيب العقيم إلى درجته الأقرب 
فالأقرب»)”. 

4" «الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة»)”. 

٥.تبير‏ التحرير في إبطال القضاء بالفسخ ف الغبن الفاحش بلا تغرير)”. 


العليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل» وعليها تقاريظ من علماء عصره» 

)١(‏ ينظر: وقرة عين الاخيارلا: 2.57١‏ وني أعيان دمشق ق ص 270 ا : «دفع 
الاعتراض عل قوهم الأيهان مبنية علل الألفاظ لا علل الأغراض». 

(۲) ينظر: وقرة عين الاخيارلا: »47١‏ وني أعيان دمشق ص55 ۲» اسمها: تحرير 
العبارة فيمن هو أحق بالإجارة. 

(۳) في أعيان دمشق ص٤‏ 5 7» اسمها: إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام. 

.57١ في أعيان دمشق شق ص 7500» وقرة عين الاخيارلا:‎ )٤( 

(0) ينظر: أعيان دمشق ص٤‏ 0 7» وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 

.57١ ينظر: أعيان دمشق ص 5 0 7. وقرة عين الاخيارلا:‎ )١( 

(۷) ينظر: أعيان دمشق ص٤‏ 0 7» وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 

(۸) ينظر: أعيان دمشق ص 0 0 7. وقرة عين الاخيار۷: .57١‏ 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

7 ”تنبيه ذوي الأفهام علل بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء 
العام). 

۷ (تنبيه ذوي الأفهام علل أحكام التبليغ خلف الإمام». 

".رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه)”. 

49 العقود الدرية في قول الواقف علل الفريضة الشرعية)©. 

١‏ .غاية البيان في أنَّ وقف الاثنين علِن أنفسهم| وقف لا وقفان»* 

١‏ .الدرة المضية شرح الأبحر الشعرية»)”. 

١‏ .رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد»”" وذيلها. 

۳ «الأقوال الواضحة الجلية في مسألة نقض القسمة ومسألة الدرجة 
الجعلية) ©. 

٤٤‏ .تحاف الذكى النبيه بجواب ما يقوله الفقيه)”. 

اهل السدوو لفق امات الکن 


(۱) ينظر: أعيان دمشق ص5 70 - ٠٠١‏ » وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 
(۲) ينظر: أعيان دمشق ص5 70 - 700 , وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 
(۳) ينظر: أعيان دمشق ص 0١‏ 0 3.» وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 

.57١ ينظر: أعيان دمشق ص٤١۲٠ وقرة عين الاخيار۷:‎ )٤( 

(0) ينظر: أعيان دمشق ص٤‏ 0 7» وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 

(6) ينظر: أعيان دمشق ص۳٥٠‏ ۲» وقرة عين الاخيارلا: .57١‏ 

(۷) ينظر: أعيان دمشق ص٤ ٠۲١‏ وقرة عين الأخيار۷: ٤١١‏ . 

(۸) ينظر: أعيان دمشق ص٤ ٠٠‏ وقرة عين الاخيارلا: ٤٠١‏ . 

(9) ينظر: أعيان دمشق ص٤‏ 0 7» وقرة عين الاخيارلا: ٤٠١‏ . 

9 )ق أعبان دتشيق طن 0:6 ؟. 


للآمساة الدكرو ملاح اويا ا 
5 .تحفه المناسك في أدعية المناسك)”©. 
۷ (مئة الجليل لبيان إسقاط ما علل الذمة من كثير وقليل)”". 
.«أجوبة محققة عن مسائل متفرقة)”"2 وهو مجموع أسئلة عويصة". 
4 «نظم الكنز»)©. 
خصّة المولد الشريف النبوي)”©. 

قال غاا الد راطا اله علس هوا الكتن وحوافيهاء 
وكتابته عل أسئلة المستفتين» والأوراق التي سَوَّدها بالمباحث الرّائقة 
والدّقائق الفائقة» فلا يكاد أن حصي ولا يُمكن أن تُستقص'». 

وقال الشَّطُِ“ بعد أن ذكر رسائله: «فهذه سبع وعشرون رسالةً 
طوف رما رد او 

وقال علاء الدين” بعد ذكر مؤلفاته: «وجملة رسائل في الأوقاف...وله 


.57١ ينظر: قرة العيون لا:‎ )١( 
.57١ (؟) ينظر: قرة العيون /ا:‎ 
1056 في أعيان دمشق‎ )۳( 
.57١ (؟) ينظر: قرة العيون لا:‎ 
.57١ :۷ ينظر: قرة العيون‎ )0( 
.57١ ينظر: قرة العيون لا:‎ )0( 
. ٤٠١ :۷ في قرة العيون‎ )0( 

(۸) في أعيان دمشق ص٣٥٣۲‏ . 
(9) في قرة عيون الأخيارلا: ٤٠١‏ . 


6 . د ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
رسائل عديدة ناهزت الثلاثيين في جملة فنون)”. 

انا أشعازة: 

اشتهر رحه تعاك بحبّه للظم وقدرته عليه» ومن ذلك المنظومة 
المشهورة: «عقود رسم المفتي»)» وله أشعار منها: 

١.مجموع‏ جمع فيه من نفائس الفوائد التثرية والشعرية» وعرائس 
النكات والملح الأدبية» الغا والمعميات» وما يروق الثاظرء ويسر 
ا لخاطرء ومنها: قصيدة في مدح النبي # قد أرسلها ضمن مكتوب للحضرة 
الشريفة النبوية صحبة ركب الحاج الشريف سنة عشرين ومائتين وألف 
(١۲۲٠ه)»‏ لكي تقرأ أمام الحضرة الشريفة المحمدية"» وهي: 
ليحك طا فر الأفسنان فلقد صدعت القلب بالألحان 
وترنمى واحيى فؤادمعذب قل الأحيحات قران 
إن زفت كدان اقرع كلنا هيجت مني بالبكا أشجاني 


)١(‏ في حلية البشر :1772١ :١‏ «وله من الرسائل في تحرير المسائل نيف وثلاثون رسالة 
معلومة في ثبته فمن أرادها فليراجعها». 
(۲) ينظر: حلية البشرا: .١777‏ 


7 


.۳ 
€ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 8ه 

۲.مدح شيخه في مقامات كمقامات الحريري". 

ثالثاً: تلاميذه: 

غالب مرخ ال عنه وقرأ عليه أكابر الان وأشرافهم وأجلاؤهم من 
الموالى والعلاء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التآليف والمشاهير» 
وفوا ن .هن "الأفظار ا فلم والا کل نيكم 13 


عليه وأخذ عنه: 


. شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصوفي: السيد عبد الغنى. 


الشيخ أحمد أفندي أمين الفتوئ بدمشق حالاً صاحب التآليف الشهيرة. 
ابن ابن عمه الشيخ صالح ابن السك حسن عابدين. 
صاحب الفضيلة والسماحة. العالر العلآمة» عمدة الموالي العظام: جابي زاده 
السيد محمد أفندي قاضي المدينة المنورة سابقاً. 

ومن أصحاب بايه إسلامبول الحائز للنشيان العالي المجيدي من الرتبة 
بفضائله وعلمه الذي أقرّت به الفحول» وبكمال علومه وقدره مع فضله زاد 
فيه» رفعة وعز النشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية التي افتخرت فيها 
أعاظم الرجالء وهي فيه فاقت وتبخترت عل أكابر أهل الكمالء فإِلّه أخذ 


.57١ ينظر: قرة العيون لا:‎ )١( 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ه. العالر العلامة» الزاهد العابدء الورع التقي التّقيء فقيه النفس: الشيخ يحي 
السردست» أحد أفاضل الصّوفية في زمنه. فإِلّه عنه أخذ, وبه انتفع» وعليه 

5. العالر العلآمة» العمدة الفهّامة» فقيه العصر: الشيخ عبد الغني الغنيميّ 
الميدانيّ شارح «القدروي» و«عقيدة الطحاوي»» فإنه عه از وبه انتفع 
وعليه تخرج. 

۷. العالرالعلآمة» والعمدة الفهّامة: الشيخ حسن البيطارء فإنَّهِ قرأ عليه «العقود 
الدرَيّة»» وعليه تخرّج في مذاهب السّادة الحنفية. 

۸. العالر العلآمة الشيخ محمد أفندي البيطارء فَإنّ عنه أخذ وبه انتفع» وعليه 
تخرّجء وهو أمين فتوئ دمشق الشام حالاً. 

4. العالر العلآمة: أحمد أفندي الاسلامبولّ حي لكر ف افا لمعنه أجل وده 
انتفع وعليه تخرّج. 

6. الشيخ الفاضل والعالر الكامل فرضيٌ دمشق ورئيس حسابها: السيد حسين 
الرسامة: فإنَِّ عن أخذ وبه انتفع وعليه تخرّج. 

أ العا العلادف القندؤة” النوانة .سرحي ا دة وا اف 
التفيسة في المعقول والمنقول: الشيخ يوسف بدر الدين المغربيء فإِلّه عنه أخذى 
وبه انتفع» وعليه تخرّج. 

.١‏ العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الجابي. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا لا ةع 

١‏ . الشيخ محمّد الجقلي. 

4. الشيخ محمّد أفندي المنير أحد أصحاب بايه أزمير المجردة. 

5. العلامة الفاضل: الشيخ عبد القادر الخلاصي؛ شارح «الدرٌ المختار» 
و«الألفيّة» لابن مالك وغيرهما. 

5 . عمدة الموالي الكرام: علي أفندي المراديٌ» مفتي دمشق الشام. 

٠‏ . العالر العلامةء العمدة الفهامة» نخبة الموالي الفخام: عبد الحليم ملا قاضي 
الشام وقاضي عسكر أنا طولي. 

. الشيخ حسن بن خالد بك. 

4. الشيخ محمد تلو. 

.٠‏ الشيخ يي الدين الياني. 

.١‏ الشيخ أحمد المحلاويٌّ المصريٌ» شيخ القرّاء في زمنه. 

.١‏ الشيخ عبد الرحمن الجمل المصريٌ. 

”. الشيخ أيوب المصريٌ. 

4" الشيخ الملا عبد الرزاق البغداديٌ أحد مشاهير علماء بغداد وأفاضلها. 

8 الشيخ مصلح قاضي جنين 


5 . الشيخ أحمد البزري قاضى صيدا. 


66 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
۷ الشيخ محمد أفندي. 
۸. الشيخ محمد أفندي الآتاسي مفتي مص. 
4. الشيخ أمين فتواه. 
."٠‏ الشيخ أحمد سليان الأرواديٌّ. 
وغيره من يطول ذكرهم ولا حص عددهم من أفاضل وأعيان. فَإِتَّهُم انتفعوا 
به واوا عله وعليه کر چوا 
المطلب الزابع: تصوفه وأحواله ونبوغه: 
أولاً: تصوّفه: 
وكان له ذوقٌ في حل مشكلات القوم» وله بهم الاعتقاد العظيم» 
ويعاملهم بالاحترام والتكريم. 
أل طريق السّادة القادرية» عن شيخه المذكور ذي الفضل والمزية: 
حت أخبر عنه من يوئق بصلاحه ودينه من صحبه في سفره من تلامذته: إن 
ما وجدث عليه شيئاً يُشينه في دنياه ولا في دينه. 
وكان حسن الأخلاق والسات» ما سمعته في سفري معه في طريق 
الحيّ تكلّم بكلمةٍ أغاظ بها أحداً من رفقائه وخديه» أو أحداً من النّاس 
أجمعين» اللهم إلا رأئ منكراً فيغيره من ساعته علل مقتضى الشريعة المطهرة 


.576 ينظر: قرة العيون لا:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج هع 
العادلة”. 


انا يبان أحوالة: 


وا كان و اا لعل والتّعليم» والتّفهم والتّفهيم» والإقبال 

على مولاه» والسّعي في اكتساب رضاه» مقس زمنه عل أنواع الطاعات 

والعبادات والإفادات» من صيام وقيام» وتدريس وإفتاءٍ وتأليف علل 

الدوام. 

وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلاد» وانتفع به خلق كثيرٌ من حاضر 

وبا 
كان رحمه الله تعالى جعل وقت التأليف والتحرير في الليل» فلا ينام منه إلا 

داقر وستحل النهار لللازوسن وإقاذة الثلانذة وإفادة المسسفدين: 

ويلاحظ أمر دنياه شريكه من غير أن يتعاطئن بنفسه. 

وكان في رمضان يختمٌ كل ليلة خت كاملاً مع تدبّر معانيه» وكثيراً ما يستغرق 

ليله بالبكاء والقراءة» ولا يدع وقتاً من الأوقات إلا وهو عاك طهارةء ويُثابر 
الوضوء. 

وكان رحمه الله تعالى حريصاً على إفادةٍ الاس وجبر خواطرهم» مكرماً 

للعلماء والأشراف وطلبة العلم» ويواسيهم بماله. 


عاك 


.57١ ينظر: قرة العيون لا:‎ )١( 


5:٠‏ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
وكان كثير التصدّق عل ذوي الميئات من الفقراء الذين لا يسألون الاس 
إلحافاً. 
وكان غيوراً عن أهل العلم والشرفء ناصراً لهم؛ دافعاً عنهم ما استطاع. 
وكان مهاباً مطاعاًء نافذ الكلمة عند الحُكام وأعيان التاس» يأكل من مال 
تجارته بمباشرة شريكه مدة حياته. 


وكان رحمه الله تعاك ورعاً ينا عفيفا» حتى أنه عرض عليه خمسون كيساً من 
الدّراهم لأجل فتوئ علك قول مرجوح فردَّها ولريقبل» وقد امتنع عن شراء 
العقارات الموقوفة التي عليها كدك أو محاكرة أو قيمة أو بالإجارتين. 

وكان وقف جده لام أبيه مشروطاً نظره للأرشد من ذريّة الواقف. فامتنع من 
توليته وسلّمه لأخيه. 

ولريتفق له قبول هدية من ذي حاجة أو مصلحة. 

وكان رحمه الله تعالى طويل القامة» شَّثْن ‏ أي غليظ ‏ الأعضاء والأناملء 
أبيض اللون» أسود الشعرء فيه قليل الشيب لو عد شيبُه لعدّء مقرون 
الحاجبين» ذا هيبة ووقار» وهيئة مستحسنة ونضارء جميل الصورة» حسن 
السريرة» يتلألاً وجهه نورا حسن البشر والصحبة» من اجتمع به لا كاد 
ينساه لطلاوة كلامه» ولين جانبه وتمام تواضعه علل الوجه المشروع. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ال 
كثيرٌ الفوائد كن صاحبه والمفاكهة» ومجلسّه مشتمل علل الآداب وحسنٌ 
المنطق والإكرام للواردين عليه من أهله وعبّيه وتلامذته ا من 
الي يلون سه اناا ع 

عله غر من التتحكن والخية والتكلى ها ل يعي تخلو أوقاة اميق 
الكتابة والإفادة والمراجعة للمسائل. 

صادق اللهجة ذا فراسة إيانيّة» وحكمة لقانيّة» متين الدين» لا تأخذه في الله 
لومة لائم» صدّاعاً بالحقّ ولو عند الحاكم ال جائرء تهابه ا لحكّام والقضاة وأهل 
ا 

كانت مشق في زمه أعدل البلادة وللشرع ا ناموس عظيية لا يتتجاسر 
أحدٌ علل ظلم أحدٍ ولا علل إثبات حق بغير وجه شرعيٌ» ولا في غالب البلاد 
القريبة منهاء فإنّه كان إذا حكم على أحد بغير وجه شرعي جاءه المحكوم 
عليه بصورة حجة القاضيء فيفتية ببطلانه ويراجع القاضي فينفذ فتواه. 


ع2 4 


وقل أن تقع واقعةٌ مهمةٌ أو مشكلةٌ مدلهحمةٌ في سائر البلاد أو بقيةٌ المدن 
الإسلامية أو قراها إلا ويستفتئ فيها مع كثرة العلماء الأكابر والمفتين في كل 
مدينة. 

وكانت أعراب البوادي إذا وصلت إليهم فتواه لا يختلفون فيها مع جهلهم 
بالشريعة المطهرة. 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
. و 5 ت 

وكانت كلمت تافذة وشفاعته مقيولة وكتاباته ميموثة ما كب لأحل شعا إلا 
وانتفع به؛ لصدق نيه وحسن سريرته» وقوّة يقينه» وشذة دينه» وصلابتة 
وكان رحمه الله تعلق مغرماً بتصحيح الكتب والكتابة عليهاء فلا يدع شيثاً من 
قبدٍ أو اعتراض أو تنبيه أو جواب أو تتمّة فائدة إلا ويكتبه عاك الهامش» 
وكانت عنده كتب من سائر العلوم إر يجمع علل منواها. 

وكان كثير منها بخط یده» وار یدع كتاباً منها إلا وعليه كتابته. 


وكان السَّبِبُ في جمعه هذه الكتب العديمة التظير والده» فإنَّه كان يشتري له 
كل كتاب أراده ويقول له: اشتر ما بدا لك من الكتب وأنا أدفع لك الشمن» 
فإنّك أحييت ما أمته أنا من سيرة سلفي» فجزاك الله تعالى خيراً يا ولدي. 
وأعطاه كتب أسلافه الموجودة عنده من أثرهم الموقوفة علل ذراريهم» 
وعندي بعض منهاء ولله تعال الحمد. 

وكان رحمه الله تعالى حريصاً علل إصلاح الكتب» لا يم عل موضع منها فيه 
غلطٌ إلا أصلحه؛ وكتب عليه ما ناسبه. 

وا كيين ا ن القع نر أن ع عن ك قله هل ا 
وعلل هوامش الكتب في الجودة وحسن الخطء وتناسق الأسطر وتناسبهاء 
ولا يكتب على سؤال رفع إليه إلا أن يغيره غالباً. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح ٣‏ 
وكان رحمه الله تعاك فقيه التفس» انفرد به في زمنه» بحّاثاً ما باحثه أحد إلا 
وظهر عليه» وقد حكى تلميذه صاحب الفضلية العلامة محمد أفندي جابي 
زاده» قاضي المدينة المنورة: إن شيخ الإسلام عارف عصمت بك - مفتي 
السلطنه بدار الخلافة العلية ‏ قال له: إن كنت أؤمل أن تطلب لي الإجازة 
من شيخك للتبرّك. 

وكان تلميذه العلامة الشيخ محمد أفندي الحلواني - مفتي بيروت - 
يقول لي: ما سمعت مثل تقرير سيدي والدك في درسه» حتيل إن كثيراً ما 
أجتهد في مطالعة الدرس» وأطالع عليه سائر الحواشي والشّروح والكتابات 
عن الدرس» وأظنْ من نفسي آني فهمت سائر الإشكالات وأجوبتهاء وحين 
أحضر الدرس يقرّر شيخنا الدرس ويتكلّم عن جميع ما طالعته مع التّوضيح 
والتّفهيم ويزيدنا فوائد ما سمعنا بها ولا رأيناهاء وار يخطر علل فكر أحدٍ 
سا 
کان وخ الله ا ر ارال 

ومات والده في حياته سنة سبع وثلاثين بعد المتتين والألف 
(1770ه). وصار يقرأ كل ليلةٍ عند النوم ما تيسّر من القرآن العظيم» 
ويهديه ثوابه مع ما تقبل له من الأعمال» حتئ رآى والده في النوم بعد شهر 
من وفاته» وقال له: جزاك الله تعالى خيراً يا والدي عن هذه الخيرات التي 
یا إلا كل ليلة: 


6 ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
وكان ورعاً في سائرٍ أحواله» وعلل الخصوص في حال إحرامه في حجّته 
المذكورة» فإلّه تمرّئ للطعام غاية التحرّيء مع قلّة تناول الطّعام إلا بقدر 
الضرورة. 
وكان كثير البرّ والصّلة لأرحامه» يواسيهم بأفعاله وماله» با لخصوص شقيقه 
العلامة الفاضل الفقيه الصّوني التقيٌّ الصالح السيد عبد الغني» وكان يعتنى 
ويتفرّس الخير بأكبر أولاده» وهو العالرالعلآمة العمدة الفهامة الشيخ السيد 
أحمد أفندي» أن الول دهشن تی حال ويهتم بتربيته» ويقول - أي ابن 
عابدين ‏ لوالده: دع لي من ولدك السيد أحمد وأنا 0 واعلمنة ف 
القرآن العظيم» وأقرأه مسلسلات العلامة ابن عقيلة» وأجازه إجازةً عامة 
حت صار من أفاضل عصره. وله تأليفات عديدة» منها: «شرح مولد ابن 
حجر» شرحه شرحاً إريسبق علك منوال» و«شرح علم الحال» الذي ألف 
صاحب السماحة والفضيلة جندي زاده أمين أفندي العباسي» رئيس ديوان 
تمييز ولاية سوريا. 

ونشأ له ولدان نجيبان فاضلان: 

أحدهما: السّيد محمد أبو الخير"» مسود الفتوى بدمشق» وخطيب 
جامع برسبابي الشهير بجامع الورد ومدرسه. 


)١(‏ في أعيان دمشق YoY‏ : دان الترجمة أخذت من ترجمة حفيد أخيه العالر الفاضل 
الشيخ او الخير أفندي» الذي وضعها في آخر الثبت الذي كتبه ابن عابدين لشيخه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 6( 
وثانيهما: السّيد راغب إمام الجامع المذكور. 
وكان رحمه الله تعالى له خيرات عامّة: منها تعمير المساجد. وافتقاد الأرامل 
والفقراء. 
وكانت تسعى إليه الوزراء والأمراء والموالي والعلماء والمشايخ والكبراء 
والفقراء وذا الحاجات» وعظمت بركنّه وعم نفعه» وكثر أخذ الناس عنه". 
ثالثاً: بروز علامات نبوغه: 
- كان لابن عابدين عم من أهل الصلاح» ومظنة الولاية» ومن أهل 
كن ابنقه المي كداك مها شيك عون اد بكر ماني 1 
ولادته» وهو الذي سَّاه محمد أمين حين كان في بطن آمّه» ويضعه في حال 
صغره في حجره» ويقول له: أعطيتك عطية الأسياد في رأسك”". 
- ذهب مرّة مع شيخه السيد محمد شاكر لزيارة بعض علاء اند 
وصلحائهاء الشيخ محمد عبد النبيٌ لا ورد دمشق, فلا دخلا عليه جلس 
الشيخ محمد شاكر وبقي ابن عابدين واقفاً في العتبة بين يدي شيخه» حاملاً 
نعله بيده کا هو عادته مع شيخه. فقال الشيخ محمد عبد النبي لشيخ محمد 


السيد شاكر العقاد, المطبوع في دمشق سنة 01707. وفيه ص 7550: طبع الرسائل أبو 
الخير أفندي» الذي لريأل جهداً في نشر ما لعمّه المترجّم من الآثار المفيدة». 
TOD‏ ةلمر ا RD‏ 

NEVO AO) 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
شاكر مّرٌ هذا الغلام السيد فليجلس. فإني لا أجلس حتى يجلس. فإنَّهِ ستقبل 
يده وينتفع بفضله في سائر البلاد» وعليه نور آل بيت النبوة» فقال له الشيخ 
مد شاكر: السا ولد 

- ووقع له مع شيخه محمد شاكر إشارة نظير هذه من الإمام الصوفي 
الشهير والولٌ الكبير الشيخ طه الكردي ‏ قدّس سره ومن ذاك الوقت زاد 
اعتناءٌ الشيخ به والتفاتّه إليه بالتّعليم". 
المطلب الخامس: ثناء العللاء عليه ووفاته: 

أولا: ثناء العلماء عليه: 

قال علاء الك ابن عا «علامة زمانه علل الإطلاق» من انتهت 
إليه الرئاسة باستحقاق» الإمام المتقخ» والعلامة المتفتن > العلامة العا من لا 
يوجد له ثاني» الحسيب التسيب» الفاضل الأديب» الجامع بين شرقي العلم 
والتسب» والمستمسك بمولاه بأقوى سببء والجامع بين الشّريعة والحقيقة» 
وعلوم المعقول والمنقول» والتصوّف والطريقة» أعلم العلماء العاملين» أفضل 
الفضلاء الفاضلين» سيدي وعمدتي علامة الآنام» مرجع الخاصٌ والعام». 


, 1 ينظ قرة العيون /ا:‎ )١( 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۷ 

وقال البيطار": «الشيخ الإمام العالر العلامة» والجهبذ الفهامة» قطب 
الديار الدمشقية» وعمدة البلاد الشامية والمصرية» المفسر المحدث الفقيه 
النحوي اللغوي البياني العروضي الذكي النبيه» الدمشقي الأصل والمولدء 
ال القت الف الاك و اخ ان المد عير الشوي كراد 
عابدين) الحسيني» إمام الحنفية في عصره. والمرجع عند اختلاف الآراء في 
مصره» صاحب التآليف العديدة والتصانيف المفيدة... وفضائله لا تنكر 
وشائله لا تحصول ولا تحصرء وعباداته وورعه وإقباله على الله يقضي له 
بالسعادة والفوز عند مولاه». 

وقال الشطي”: «الشيخ الإمام العالر العلامة» المحقق المدقق» الفقيه 
النحوي الفرضي الحيسوبي» الأديب الشاعر المتفتن» حلأل المشكلات» 
وكشاف العف ضوخت اللاو الشاضة» ووو العضابة اة 

وقال ا «وجملة القول في صاحب لرا اغات فق ي 
نبيه» عذب التقرير» متفنن في التحرير» إرينسج عصره علل منواله...). 
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6 يي فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ثانا وفاثة: 

كان ابن عايدون صن اخ عمره مو اطا غزة حضون الدزوسن عة 
الشيخ سعيد الذي كان شديد النظام في الدرسء قال الشيخ عبد الوهاب: 
وكان من عادة الشيخ سعيد أنه إذا حل موعد الدرس أغلق باب غرفته وار 
يسمح بدخول أحد. وفي درس الأحد 18 ربيع الثاني تأخر ابن عابدين عل 
اشا 3ه 

ور يأمر الشيخ بإغلاق الباب» وعند وصول ابن عابدين بعد ربع 

عة قام ليه شيخه وجعل يَبكي وهو يعانقه... وكأنه پودعه وحينما رجع 

ابن عابدين إلى بيته سقط محموماً". 

مات رحمه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع 
الثاني سنة (۲١٠٠ه)ء‏ وكانت مدّة حياته قريباً من أربع وخمسين سنة. 

ودفِن بمقبرة في باب الصّغير في التربة الفوقانية» لا زالت سحائب 
الرّحمة تبل ثراه في البكرة والعشية» وكان قبل موته بعشرين يوماً قد اتخذ 
الشيخ العلائيٌ شارح «التنوير»» والشيخ صالح الجينينيٌ إمام الحديث 
ومدرّسه تحت قبه النسرء وهذا مما يدل على حبّه للشارح العلائي» لا سيا 


وا ل له شرحيه علل «الدر» و«الملتقل». وشرحه علل «المنار»» وسمّول 


.1۰0۹۸۰ /‘www.alukah.net/cu1t0r€/ ينظر : فقيه الحنفية‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۹ 
ابنه باسمه وأرّخ ولادته عن ظهر كتابه «الدرٌ المختار» في ليلة الثلاثاء لثلاثة 
مضين من شهر ربيع الثاني (5 5 1١١ه)‏ رحه الله تعالك العزيز الغفار» وقد 
مدحه بقصيدة» وهي قوله: 


علاء الدين يامفتى الأنام 
لقند أسرزت للفعبا كتانا 
فكنت به فريد العصر- حت 
وكان بك الزمان خصيب عيش 
وفاق بدرك المختار عقد 
بألفاظ ترين الصعب سهلاً 
CE‏ قتولا فتن فعة 
صغير الحجم حاوى ال جل ما 
فكل الصيد فى جوف الفرا إن 
حوئ اس قد أت طبق المسمول 


جد الك الا شرا غا التدوام 
مبيناللحلال وللحرام 
وعلماً وافراً كالصبٌ طام 
كمثل البدر فى وفن التتمام 
وطيباً ذا حبور وابتسام 
لفقهأبى حنفة ذو انتظام 
ومطروحاً عن طرف الثمام 
علن قول إذا قالت حذام 
تنقح فى ربئ الكتب العظام 
تقل ذا لست تخشى من ملام 
وما تاق كذا كل الأسيامفى 


وكانت له جنازةٌ حافلةٌ ما عهد نظيرهاء حتئ أن جنازئه رُفعت علل 
رؤوس الأصابع من تزاحم الخلق» وخوفاً من وقوعها وإضرار التاس 
بعضهم بعضاًء حتى صار حاكم البلدة وعساكره يفرٌقون الاس عنهاء وصار 
التاس عموماً يَبكون نساءً ورجالا كباراً وصغاراً» وصل عليه في جامع 
سنان باشاء وغصٌ بهم المسجد حتئ صلوا في الطريق. 


١٠ع‏ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وصلِ عليه إماماً بالناس الشيخ سعيد الحلبي» وصلي عليه غائبة في 
أكثر البلاد» ولريترك أولاداً ذكوراً غير هذا الحقير» العاجز الفقير» الملتجئع 
إلى عناية مولاه القدير» جامع هذه التكملةء جعلها الله تعالى خالصة لوجهه 
الكريم» ورحم الله تعالى روحه» ونور مرقده وضريحه. وجزاه الله تعالل عني 
وعن المسلمين خيرأًء نفعني به وبعباده الصالحين في الدنيا والآخرة". 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 75 


بسر آله اَم رايهم 
الحمد لله الذي عمّنا واللظيي :و مرن مالس ل بال 
00 والصّلاة والسَّلام على مسر مشر الأحكام”". امول عليه: (خَذ العفو 
مر مر بِالْعْرْفٍ 1[الأعراف:99١].‏ وعلل آله وأصحابه الموصوفين باتباعه 
0 


)١(‏ أي المبيّن لتشريع الأحكام؛ إذ لا حق في التشريع إلا لله وحده» كما في قوله غَلل: 
إن ا لحم إلا ف ص الق وَهْوَ حر المَصِلِينَ) [الأنعام:01] “كلسي اد افا 
من كان - أن يشرع حك سواء ما يتصل بحقوق الله أو حقوق العباد؛ لأنَ هذا افتراء 
علل الله وسلب لا اختص به نفسه: (ولا تَُولواياتَصِفْ سكم الْكَذِبَ ب مدا حَلالٌ 
وَعَذَا حَرَامٌ لتوا عل الله الكذت إن الذي E‏ الله الكذك "لا 
يُفلِحُونَ) [يونس 5 موسو لكلا مم علر مكانته - ليس له حق التشريع وإنما 
له حق البيان» وعليه واجب التبليغ؛ ٠‏ قال غَلل: یا أا الَو ب ما أنِلَ ليك يِن 
رَبك َإِنَ لر تفعل ق بَلَعْتَ رِسَالتَهُ] [المائدة :۷] وقال: (ِوَمَا أَنرَلَنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ 
لان كم لذي اابواف سيردتلل برطت اغراف ]ء وقال 
عَلة: (وَاَنْرَلنَا ليك الذَكْر لِم لتاس مَا رل لهم وَلَعَلَهُمَ يتَفَكَرُونَ) [النحل: ؛ 5 ]» 
وهذا ما أجمع عليه المسلمون فاط بل اععت عليه الد الساوية كلهاء وار يشذ 
عن ذلك إلا الذين رفضوا الانصياع إلى شرائع الله جملة وتفصيلاًء كا في الموسوعة 
الفقهية الكويتية١:‏ ١١-۱۸ء‏ ويؤيده ذلك ما قاله ابن عابدين في رد المحتار٦:‏ 04 : 
وقد توقف النبي # مع أنه هو المشرّع في تحريم الخمر أم الخبائث حتئ نزل عليه 
النص القطعي» انتهى: أي المبيّن لحرمة الخمر قبل بيان القرآن» وذلك بطريق السنة. 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
أما بعد: 
فيقول الفقير محمّد عابدين -عفاعنه رب العالمين -: 
72 ع 
للا شرحت أرجوزتي التي سميتها: «عقود رسم المفتي»» ووصلت في 
شرحها إلى قولي: 
والعرفٌ في الشرع له اعتبار لذاعليه الحكم قد يدار 
ع و 7 9 7 5 0 3 
تكلمت عليه با يره الكريم الفتاح» واسترسل القلم في جريه لأجل 
الإيضاح» فما شعر إلا وفجر الليل قد لاح» وقد بي في الزَّوايا خبايا تحتاج إلى 
الإفصاح» فرأيت أن استيفاءَ المقصود رح الشّرح عن المعهود» فاقتصرت فيه 
1 3 ٍ2 5 
علل نبذةٍ يسيرةٍ من البيان» وأردت أن آفرد الكلام علل البيت برسالةٍ مستقلةٍ 
تُظهر المقصود إلى العيان؛ لأني إرأرَ مَن أعطئ هذا المقام حَقّه» ولامَن بَذَّلَ له 
من اا 
وفيت :هذه التشالة: 
١انشرٌ‏ العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» 
اق وما ار أن مظني نو الفا و 
حسن النيّة وبلوع الأمنية. 


لاساد الداسرو ملاع ار اا 


0000 
مقدمة 
في بيان معنى العرف 
ودليل العمل به 


قال في «الأشباه»”: وذكر الهندي” في شرح المغني)”: العادة: عبارة 


(۱) لإبراهيم بن محمد ابن تج جيم المصّريٌّ» زين العابدين» من مؤلفاته :«البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق»» عر الزينية»» و«الأشباه والنظائر»» و«وفتح الغفار شرح 
المنار»» ووو و«لب الأصول» اختصر فيه «التحرير»» قال الإمام اللكنوي 
عن مؤلقاله: كلها تح جد ۹۹7 ۹۷ ى ف اقات اة 2۲۷١‏ 
۲ والكشف١: ۱١۱١:۲ ۰۳۸۰٩‏ . 

(۲) وهو عمر بن إسحاق العَزّنَوِيٌّ المنِدِيٌ» سراج الدَّين» نسبة إلى عَزنةء قال الكفوي: 
كان إماماً علامة نظاراً فارساً في البحث مفرط الذكاء عديم التظير» ومن مؤلفاته: 
«شرح الزيادات». و«التوشيح شرح الحداية»» و«الشامل»» و«زبدة الآكام ف 
اختلاف الأئمة الأعلام»» و«شرح البديع»» و«شرح المغني»» (ت۷۷۳ه)» كما في 
تاج التراجم ص 775-1777 والكشف7: 770-5075 والفوائد ص١5‏ ؟. 

(۳) «المغني في أصول الفقه» لعمر بن محمد بن عمر الحَبَّازِيَ المنُجَنْدِيَ الحتفي» أبو 
خوك خلال الدب اصعب ادها وو ا ی يهان لدعي دانم ا 
«حواش علل الحداية»» (ت١191ه).‏ كا في تاج التراجم ص 255١‏ وطبقات ابن 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
عا يستقرٌ في التُّوس من الأمور المتكوّرة المعقولة عند الطّباع السّليمة. 

وهي أنواعٌ ثلاثة: 

١.العرفية‏ العامّة: كوضع القدم". 

١.والعرفيه‏ الخاصّة: كاصطلاح كل طائفة خصوصة كالرفع للنحاة 
والفرق وا جمع والتّقض للنظار. 

۳.والعرفيه الشرعية: كالصّلاة» والرّكاق والحسّ. ترگت معانيها 
اللُغوية بمعانيها الكّرعيةء اتتهن. 

وفي «شرح الأشباه» للبيريٌ” عن «المستصفى)": العادة والعرف: ما 


الحنائي ص۱۲۲ والفوائد ص 757-755 وهو مشهور في كتب الفقه بالخبازي أو 
الخجندي. 

)١(‏ قوله: كوضع القدم: أي إذا قال: والله لا أضع قدمي في دار فلان فهو في العرف 
العام بمعنى الدخول فيحنث سواء دخلها ماشياً أو راكباًء ولو وضع قدمه في الدّار بلا 
دخول لا يحنث. منه رحمه الله. 

(؟) وهو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري» قال المحبي: أحد أكابر 
الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين» ومن تبحر في العلم وتحرّئ في نقل الأحكام 
وحرّر المسائل» وانفرد في الحرمين بعلم الفتوئ» من مؤلفاته: «عمدة ذوي البصائر علل 
اشا والنظائر». و«شرح موطأ حمد»» و«شرح تصحيح القدوري»» 
(ت۱۰۹۹ه). ينظر: النافع الكبير ص6 ,.٠١5-١١‏ والخلاصة۲۱۹:۲-٠۲۲.‏ 

(۳) «المستصفى شرح النافع» لعبد الله بن أحمد بن حمود النسفيء أبي البركات» حافظ 
الدين» من مؤلفاته: «الكافي شرح الوافي»» و«الوافي». و«الکتز» و«تفسير المدارك»» 


للآبساة الداكرو صلاح او اا ا 
استقرٌ في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول”» اه. 
وفي «شرح الت *: العادة: لامر المتكرّر من غير علاقة عقلية» 


اه©. 


و«المنار في الأصول». وشرحه «كشف الأسرار». قال الإمام اللكنوي: و تصانيفه 
نافعة مُعتيرةٌ عند الفقهاء مطروحة لأنظار العلماءء (ت١٠/اه).ء‏ كما في الجواهر المضية 
۲ + والفوائد ص۲١۱۰‏ . 

(1) فلفظ: ماء عام يشمل القول والفعل. 

ويخرج بها استقرٌ في النفوس؛ ما حصل بطريق الندرة ولريعتده الاس فَإنّهِ لا يعد عرفاً. 
ويخرج بمن جهة العقول؛ ما استقر في النفوس من جهة الأهواء والشهوات كتعاطي 
المتكرات واعتياد كثير من أنواع الفجور. 

ويخرج بتلقته الطباع...؛ ما أنكرته الطباع أو بعضها فإنه نكر لا عرف. كما في العرف 
والعادة ص4-8. 

(۲) لمحمد بن محمد بن محمد بن حسن الَلَبِيَ الحنفي» أبي عبد الله» شمس الدين› 
لووك ان أن حاج» تلميذٌ ابن اهام والحافظ ابن حَجَرِء قال الإمام اللكنوي: 
وشر حه «للمنية» يدل عل تبحره» وسعة نظره» ورجحانٍ فکره ولو جيل من أرباب 
الرّجيح فهو رأيٌ نجيحٌ» وقال العلامة حيوةٌ السّنّْديّ للَدَنّ في رسالته «فتح الغفور في 
وضع الأيدي على الصدور»: أله تلو شيخه ابن اام في التحقيتق وسعة الاطلاع» ومن 
مؤلفاته: و المجَلّ وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي»» و«التقرير 
والتحبير شرح التحرير» لابن الحّام» و«ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر»» 
(419-875ه). ينظر: الضوء اللامع9: 25١١-75١١‏ والكشف0:1", 
والمستطرفة ص55 .١51/-١‏ 

(۳) من التقرير والتحبير : ۲۸۲. 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
قلت: بيائه: أن العادة" مأخوذة من المعاودة فهى بتكرّرها ومعاودتها 

27 و 4 2 ' 0 > 

مَرَّهَ بعد آخرى صارت معروفة مُستقرّةَ في النفوس والعقولء متلقاة بالقبول 


24- 
هو 46 


من غير علاقة ولا قرينة» حتىل صارت حقيقة عرفية". 


فالعادة والعرفٌ” بمعنول واحدٍ من حيث الماصدق» وإن اختلفا من 


حيث المفهوم. 


)١(‏ تعريف العادة: هي الأمر الذي يتقرّر بالنفوس ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع 
السليمة بتكراره المرة بعد المرة علل أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته 
بخلاف الأمر الجاري صدفة مرّة أو مرتين» ولريعتده الناس» فلا يعد عادة ولا يبنل 
عليه حكم» والعرف بمعنى العادة أيضاًء كا في درر الحكام مادة”7. 

(۲) صارت حقيقة عرفية باصطلاح المجتمع أو الشرع أو أهل فن خاص» ولا يرجع 
هذا للمعاودة التي تكون في العادات الحسنة كما في تعريف العادة السابق» فهناك فرق 
بين العادة في السلوك الفردي الذي تتلقاه الطباع السليمة وبين الاصطلاح العرفيء 
وهذا الجمع من ابن عابدين بينها في تكلف ظاهرء والله أعلم. 

(۳) يطلق العرف علل ما اعتاده الناس من فعل شاع بينهم» أو لفظ تعارفوا إطلاقه على 
معن خاص إذا ذكر انصرف الذهن إليه لا إلى غيره. 

والعادة: هي ما استمروا عليه عند حكم العقول» وعادوا له مرّة بعد أخرى. كما في 
الكليات ص۷١٦‏ . 

ويطلق الفقهاءٌ عن العرف أحياناً لفظ: العادة» كا في كشاف مصطلحات الفنون ۲: 
4»؛ وسبب جعلههم| مترادفين أن معاودة الشىء تجعله معروفاً في نفوس الناس» 
وهو لكان رمك E a‏ كل عرف قاد تزه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ب الا 

ثُمَ العرف عمل وقولي: 

فالأوّل: كتعارفٍ قوم أكل البرّ ولحم الضأن. 

والثاني: كتعارفهم إطلاق لفظ لمعن بحيث لا يتبادر عند ساعه غيره. 

والثاني محصّصٌ للعامٌ اتفاقاً كالدراهم تطلقٌ ويّراد بها النقد الغالب في 
البلدة. 

والارل عصص اهبا عند الحية دون الشاففتة» فإذا قال قر الى 
طعاماً أو ل انصرف إل البدٌ ولحم الضأنٍ عملاً بالعرف العملي» كما أفاده في 
«التحرير)”. 

واعلم أن بعص العلماء استدلٌ على اعتبار العرف بقوله كك: (حُذٍ العفو 
َم العف ”. 


عكس» وبعضّهم يجعل العرف أعمّء كما في العرف والعادة ص7١-18.‏ 

والعرف في قوله غللة: خد الْعَفْوَ وَأَمْرْ اعرف وَأَعْرِض عَنِ الَاهِلِينَ)» معناه: 
المعروف من الإحسان, والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه. 
والمتكر ما ینکر اء قال : (يَأمُْرُونَ الْمرُوفٍ يهود عَنٍ لكر كما في المفردات 
ا 

)١(‏ ويمكن أن نعتبر هذا مثال للعرف العملي أيضاًء حاله كاللحم بالنسبة للضأن 
والطعام بالنسبة للبر» والأوك أن نعتبر مثال العرف القولي: إطلاق لفظ الحرام على 
الطلاق في بعض البلاد» فهو يرجع للفظ لا للعملء والله أعلم. 

(۲) من التحرير مع شرح التقرير١:‏ ۲۸۲. 

(۳) قال الكوثري في نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه ص۳۳": وليس العرف في 


sS ۸‏ 
وقال 2 «الأشباه» : القاعدة السادسة: الخاد ( و قوله E‏ 

«ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)”» قال العلائي ”: إ رأجده مرفوعاً 
في شيء من كتب الحديث أصلاً» ولا بسند ضعيف بعد طول البخث وكثرة 


الكشف والسؤالء وإنما هو من قبل عبد الله بن مسعود ك موقوفاً عليه 


أخر جه أحمد فى (مسنده». 


رل حل اعد و بِالْعْرْفٍ عرض عن الْجَاهِلِينَ) بمعنئ العادة الجارية هنا 
وهناك» بل هو الحكم المعروف الذي لا ينكره الشرع ولا يستقبحه» بل يراعيه 
ويستحسنه العقل» يوصي الله سبحانه في الآية المذكورة بالتسامح مع النّاس في المعاملة 
الشَّخصِيّةِ معهم» والمجاهرة بحكم الله تعالى في غير هوادة» وترك الالتفات إلى من 
يحاول إيصال الأذى في هذا السبيل. 

فمن قَسَّرَ العرف هنا بالعادة: فقد فسَّرَ بالرأي بدون مدرك لا في الرواية ولا في الدراية» 
وإنما عُرّف العرفٌ بمعنئ العادة بعد زمن الوحي» كما لا يجهل ذلك أهل العلم بأطوار 
اللخ قلا يصو و خل الرنا ولا المج ولا جرمة فد دال وجات ولا إباحة الحم إذا 
سميت شاياً بارداً - ولا استساغة السفور والتبرج... 

ء٠١١١‎ :9 ومستدرك الحاكم ۳: “87, والمعجم الكبير‎ ۳۷۹ :١ في مسند أحمد‎ )١( 
ومسند أبي داود الطَيالِسِي ص ۳۳ موقوفاً علل ابن مسعود ذكك.‎ 

(؟) وهو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي» صلاح الدين» أبو 
سعيد» من مؤلفاته: «الأشباه والنظائر»» و«تفصيل الإجمال في تعارض التيسير في 
عنوان التفسير»» و«المجموع المذهب في قواعد المذهب». (595-١1لاه).‏ ينظر: 
الدرر الكامنة؟: 45-5. معجم المؤلفين١: 1۸٩۹-1۸۸‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۹ 
واعلم أن اعتبارٌ العادة والعرف رُجع إليه في مسائل كثيرة حت جعلوا 

ذلك صا فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة 

الاستعمال والعادة» هكذا ذكر فخرٌ الإسلام, انتهئ كلام «الأشبأه)”. 


وني "شرح الأشباه» للبيري قال: في اكع الثابت بالعرف ثاب بدليل 
ف وني «المبسوط): «الكَابتٌ بالعرف کالثابت بالنصض»» ا 


.٠٠٠ : الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) معناها أن الشريعة اعتبرت في غير العبادات مراعاة الواقع؛ لآنها بنت الأحكام 
علل عللء فلا بد من مراعاة وجود هذه العلل قبل إعطاء الحكم الشرعي» وهذه العلة 
مرتبطة بالواقع من حيث وجودها وعدمهاء فإن وجدت وجد الحكم. وإن .عدبت 
عدم الحكم» فكان معنئ قوله الثابت بالعرف هو اعتبار الشارع لمراعاة الواقع» فيكون 
هذا الواقع مرشداً لوجود علة الحكم وعدمهاء فيكون الثابت بالعرف ثابت بدليل 
شرعي من حيث اعتبار الشارع للواقع» ومن حيث أن العرف يدل علل وجود العلةء لا 
من حيث أنه العرف مشرع ابتداءً؛ لآن العرف مظهر ومرشد لا غير. 

(۳) من المبسوطاالأيان1۹: »4١‏ وهي مذكورة في باب الكسوةء فدل أن المقصود به 
نص الحالف لا نص الشارع» وقد وردت هذه القاعدة في مواضع عديدة من المبسوطء 
وهي محمولة علل أن في العرف دلالة في بيان ما إر يصرح به المتكلّم» فيكون المقصود 
بالنص: هو الكلام» فالعرف يقوم مقام تصريح المتكلّم؛ وهذا ما صَرّحوا به في قاعدة 
المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ» كا في درر الحكام عند شرح القاعدة(57) :١‏ 
١‏ وذكر في المبسوط1١: :٠١‏ وإن كان شرطاً لا يقتضيه العقد. وفيه عرف ظاهر 
فذلك جائزء كما لو اشترئ نعلاً وشراكاء بشرط أن يحذوه البائع؛ لأن الثابت بالعرف 


6 دل ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


ثابت بدليل شرعي؛ ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بيناء انتهئن . 

ومعتاه هاهنا: أن العرف يب ين صلاحية ا محل في تحقق العلة الواردة في النص الشرعي؛ 
نلیا تيان مك ی اف لان رت فاضي عليه تعن يعد الل دوا 
للقياس؛ إذ الّهي عن بيع وشرط لتحقق لاع فيه» فهي عله وإن تعارف الناس 
المع قرط بورق NS N DE A E‏ 
وقاضياً عن القياس. 

ويؤيد هذا ما قرّره البابرتي في العناية”: 557 في هذا الموضع حيث قال: يقال: هى 
النبي # عن «بيع وشرط»» وهو بإطلاقه يقتضي عدم جوازه؛ لأنه في الحقيقة ليس 
بشرط حيث أفاد ما أفاده العقد المطلق... وهو ما كان متعارفاً كبيع النعل مع شرط 
التشريك كذلك؛ لأنَ الثابت بالعرف قاض على القياس» لا يُقال: فسادٌ البيع شرطٌ 
ثابثٌ با حديثٍ والعرفٌ ليس بقاض عليه؛ لأنّه معلولٌ بوقوع التزاع المخرج للعقد عن 
المقصودٍ به» وهو قطعٌ المنازعة» والعُرف ينفي التزاع» فكان موافقاً لمعن الحديث» فلم 
يبق من الموانع إلا القياس علل ما لا عرف فيه بجامع كونه شرطأء والعرفٌ قاض عليه 
انتهيل. 

ات رس عسي ا 
التزاع هو الاختلاف الحاصل فيا e:‏ عنه #: فقد رول الطرراق في « 
الأَوْسَطِ): عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أي 
ليل وابن شُبَرْمَةَ» فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعاً وشرط شرطاً. فقال: البيع باطل 
والقر يط اظ ثم أتيت ابن أبي ليل فسألته فقال: البيع جائ والشرط باطل. أنيك 
ان رة فاه فقا البيع جائز والشرط جائز. فلت سبحاة الله تاذ من فقهاء 
العراق اختلفوا في مسألةٍ واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته. فقال: ما أدري ما قالا: 
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قال في «القنية»”": ليس للمفتى ولا للقاضى أن ا عن ظاهر المذهب 


حدّئني عمرو بن شَعَيّب» عن أبيه» عن جده عن النْبِيَ يك نب عن بيع وشرط»» البيع 
باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليك فأخبرته. فقال: ما أدري ما قالا: حدّثني 
4 كو الى ع ا 5 7 e a‏ 8 ل ۶ 
هشام بن عرّوّة» عن آبيه» عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت: «آمرني رسول الله كَل أن 
¢ 5 و 

اشتري بَريرَّة فأعتقها)» البيع جاتر ولط باطل. ثم ا ابم 13م و ا 
لا أدري ما قالا: حدّثني مِسعَر بن کِڌام» عن ارب بن دٿار» عن جابر 5ه قال: بعت 
رسول الله يي ناقةً وشرط لي حملانها إلى المدينة»- البيع جائرٌ والشرطً جائ كا في فتح 
باب العناية» وأفاض الشيخ عوامة في هامش أثر الحديث ص 177-١07‏ في صلاحية 
هذه القصّة للاحتجاج. 

)١(‏ لمختار بن حمود الزَّاهِدِيّ العَرْمِيّي الحَتَفيّ» أبي رجاء» نجم الدّينء من مؤلفاته 
«المجتبول شرح القدُوريّ». و«القئيّة». قال اللكنوي: طالعتها فوجدتهب) علل المسائل 
الغريبة حاويين» ولتفصيل الفوائد كافيين» إلا أنه صَرّح ابن وهبان وغيره: أنه معتزليٌ 
الاعتقادء حنفيٌ الفروع» وتصانيفه غير مُعتبرة ما لر يُوجد مُطابقتُّها لغيرها؛ لكونها 
جامعة 'للرطب والبانين (3683ه):- بطر المواهز المفبية :445 والفوائين 
ص 5 ". والکشف ۲: ۱۳٣۷‏ . 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
ويتركا العرف”» ونقل المسألة عنه في «خزانة الرّوايات»” كا ذكره البيريٌ في 
«شرح الأشباه». 


وهي بحسب الظَّاهرِ مُشْكِلَةٌ فقد صر حوا بأن الرٌواية إذا كانت في كتب 
ظاهن الروَاية لا غدل عنها إلا إذاه صح المشايخ غيرّهاء كا أَوْضصَحْتْ ذلك 
في «شرح الأرجوزة»» فكيف يعمل بالعرف المخالف لظاهر الرٌواية. 

وأيضاً: فإنَ ظاهرٌ الرّواية قد يكون مبنياً عل صريح النّصِّ من الكتاب 


)١(‏ وهذا في) يتعلق بغير أبواب العبادات؛ لأن تأثير العرف فيها يكاد أن يكون 
معدوماًء بخلاف سائر الأبواب الأخرئ فإن جزءاً من تطبيق علة المسألة مبنيٌ عل فهم 
صحيحاً؛ لأن ظاهر الرّواية بني علك العْرف في زمن المجتهد المطلق أبي حنيفة 
وأصحابه» فكان ملاحظاً للواقع» وتطبيق المسالة في زماننا يحتاج إلى ذلك» حتى نكون 
عاملين بالمذهب وبقول أي حنيفة حقيقة» فتتصوّر لو كان المجتهدٌ المطلق في زماننا بهاذا 
كان سيفتي ويقضي» فنفتو ونقضي بذلك. 

(؟) لجكن الكجراتي المنْدِيٌ الحتفي» القاضي» السّاكن بقصبة كن من الكجرات» من 
مؤلفاته: «خزانة الرّوَايَات»» ذكر فيه أنه أفنل عمره في جمع المسائل وغريب الرّوايات» 
توفي في حدود (١۹۲ه).‏ قال اللَكتويٌ: إِلّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من 
الطب واليابس» مع ما فيها من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة» ونسب هذا 
الكلام إلى ابن عابدين في «تنقيح الفتاوئ الحامدية»» كما في الكشف 0١7:١‏ والنافع 
الكبير ص "٠-۲۹‏ ونزهة الخواطر٤:‏ ۸۲. 
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أوالسَّنّة أو الإجماع”» ولا اعتبار للعرف المخالف للنّضّ”؛ لأنّ العرف قد 


)١(‏ الاجتهاد يمر في مرحلتين: 

الأولى: الاستنباط» وهي تطبيق قواعد الأصول للمجتهد المطلق علل نصوص القرآن 
والسنة؛ لاستخراج القواعد الفقهية الجزئية» وهي تمثل أصول البناء للمسائل الفقهية» 
فهي خلاصة وزبدة ما في القرآن والسنة في موضوع ماء بحيث تكون وفقت بين الأدلة 
المتعددة الواردة» وأظهرت الأصل الذي بنيت عليه أحكامهاء فلا يبن حكم علل آية 
منفردة أو حديث منفردة إلا بالنظر في جميع الأدلة الواردة في الباب حتئ لا يكون ترك 
لأدلة الشرع. 

والثانية: التخريج» وهي استخراج الفروع من القاعدة التي بنيت في مرحلة الاستبناط» 
فكل ما يأتي من مسائل متوافقة مع ذلك الأصل بتوفر العلة فيهاء فإنها تأخذ نفس 
الحكم ها 

وهذه القواعد التي تستمد منها الفروع هي عبارة عن علل وأحكام» بحيث إن توفرت 
العلة في القاعدة هذه الفرع المستجد أخذ حكم هذه القاعدة» والعلّة يراعئ في وجودها 
الواقع فلا يمكن النظر إليها بدون الالتفات للعرف؛ لأنه هو المخبر عن وجود العلة في 
الفرع الجديدء فالأحكام عندنا معللة لا تعبدية» فلا بد من مراعاة الواقع في عامة 
الأحكام. 

(۲) هذا المعنئ منقول في الهداية/!: 5 :١0-١‏ «وكل شيء نص رسول الله 5 علل تحريم 
التفاضل فيه كيلاً فهو مكيل أبدأء وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير 
والتمر والملح» تدده لمن عل تر التفاضل فيه وزناًء فهو موزون أبداء وإن ترك 
النامن الوزن فيه مكل الذهب والفضة؛ لأن النص أقوئ من العرف» والأقويز لا يترك 
بالأدنى» وما لر ينص عليه فهو محمول علل عادات الناس؛ لأا دلالة» وعن أي 


1 د ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


يكون علل باطل بخلاف النص*" ان امتقو ستيه ORC‏ 


نوست انه يتان الا عا هلات اللصوص عليه افا لان لمن غل ذلك لكان 
العادة» فكانت هي المنظور إليهاء وقد تبدلت» فعلل هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويا 
وزنأء أو الذهب بجنسه متماثلاً كيلا لا يجوز عندهما» أي أبي حنيفة ومحمد. 

وتوصيح ذلك أن أن النصوص في نظر المجتهد علل نوعين: معللة وغير معللة: أي 
مقصودة بذاتهاء وتحديد راجع لنظر المجتهدء ففي نص الأصناف الستة الربوية 
اختلفت الأنظار عند أصحابناء فأبو حنيفة ومحمد جعلا النصّ في هذه الأصناف الستة 
مقصود بذاته وغير معلل وفي غيرها من الأصناف معللء وأما أبو يوسف فجعل 
النصّ معللاً في الأصناف الستة وغيرها. 

فيكون معنى قول صاحب «لداية»: «لأن النصّ أقوئ من العرف»» خاص ذه 
المسألة وأمثاها من المسائل التي بنيت علل نص غير معللء وبالتالي لا يلتفت فيها إلى 
العرف» والنص هو الحاكم فيهاء وهو أقوئ من العرف؛ لأنها إرتبن علل العرف حتى 
يلتفت فيهاء وهذا كله راجع لنظر المجتهد» بخلاف غيره من المجتهدين الذي نظروا في 
نفس المسألة ورأوا أا معللة فإنهم يراعون العرف فيهاء ويجعلونه مفسّراً وموضحاً 
للعلة الموجودة في النصّء كا ذكر صاحب «لمداية» في تعليل قول أبي يوسف: «أنه 
يعتبر العرف عن خلاف المنصوص عليه أيضاً؛ لأنْ النصّ عل ذلك لكان العادةت 
فكانت هي المنظور إليهاء وقد تبدلت»» فجعل نظر أبي يوسف إلى النص معلل» وقد 
تبدلت العلة ى) أخبرنا العرف. 

)١(‏ علق ابن امام في فتح القدير ۷: ٠١‏ علل كلام صاحب «المداية»: «لأن النص 
أقوى من العرف». فقال: «لأن العرف جاز أن يكون علل باطل كتعارف آهل زماننا في 
إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيدء والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون 
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علل باطل» ولأنَ حجية العرف علل الذين تعارفوه والتزموه فقطء والنصّ حجّة علل 
الكل فهو أقوئ» ولأنْ العرف إِنَّ) صار حجّة بالنص» وهو قوله 4#¥: «ما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن»» وني «المجتبئ»: ثبت بهذا أن ما يعتاده آهل خوارزم من بيع 
الحنطة الربيعية بالخريفية موزوناً متساوياً لا يجوزا. 

فكلام ابن امام فيا يتعلق ببطلان العرف المخالف للنصٌء فالمقصود به العرف 
المخالف للشّريعة» فلا شك أنه ليس للعرف حقٌ التشريع» حتى تقبل تصرّفات الاس 
التي تعارفوهاء وهي خالفة للشريعة» فليس كل عرف يُقبل» بخلاف النّضّ الثّابت في 
القرآن وَالسّنَةء فاه قبل دات] بلا ريت 

ومن نان تو لان ی ع ی ارو و و ب 
علل الكل فهو أقوئ»ء فهو يُقدم استدلالاً آخراً عن النص أقوئ من العرف؛ لأن 
العرف خاصٌ بمَّن تعارفه فقط» والنصّ عام في الكل. 

وهذا لأننا نعمل بالقياس الذي استفدناه من النصّ مطلقاًء إلا إذا تعارف الناس شيئاً 
آخر مخالفاً للقياس» فإننا نترك القياس في حقهم» ونعمل بالعرف الذي فسّر لنا العلة 
الموجودة ني القياس» بحيث صارت تحمل علل معن آخر. 

كا في منع القياس من البيعتين في البيعة الواحدة: أي عدم جواز تعدد العقود معاً؛ 
لورود النصّ في ذلك» فكان هو القياس في الباب» ولكن إن تعارف الناس بيعتين معاً 
بلا نزاع بينهم في ذلك» تكون انعدمت العلّة التي من أجلها منع الحكم» فيجوز في حق 
مَّن تعارفوه خاصّة البيعتين في بيعة» کا لو اشترئ جلداً عن يصنع منه حذاءً» فيكون 
علل البائع بيع الجلد ثم صنع الحذاء منه. فجاز ذلك إن حصل به عرف؛ لانعدام علّة 
المنع» وهي التزاع . 


ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
كما قاله ابن الّام”. 

وقد قال في «الأشباه»: اعرف غيرٌ معتبر في المنصوص عليه؛ قال في 
(a |)‏ من || صا 6 وكان محمد بن الفضل” يقول: السرَة ل ترصع 


فما نقله ابن ال مام من عدم صحّة العرف عند أهل خوازرم ببيع الحنطة وزناً يكون علل 
قول أبي حنيفة ومحمّد» وأما علل قول أبي يوسف فيكون جائزأء وهو الأول بالإفتاء؛ لما 
هر صو بو عار ادن واا بق جردا رى ال ا الأصل 
القَاهريٌ الحنفي» نسبة إلى سيواس الشهير بابن الام السكندري السيوامي» كمال 
الدين» من مؤلفاته: «فتح القدير علل الحداية»» و«تحرير الأصول». و«المسايرة ف 
العقائد»» و«زاد الفقير»» قال اللكنوي: كلها مشتملة علل فوائد قلا توجد في غيرهأء 
وقد سلك في أثر تصانيفه» لا سيا «فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنباً عن التعصب 
ا لمذهبي والاعتساف» إلا ما شاء الله » (۱-۷۹۰٦۸ه)»‏ كما في الضوء اللامع5: ١۷١٠ء‏ 
والفوائد ص٦۲۹۸-۲۹»‏ والكشف١:‏ /0". 

(۲) لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البّحَاريّ الحتفي» ظهير الدين» ومن مؤلفاته: 
«الفتاوي الظهيرية»» و«الفوائد الظهيرية»» قال اللكنوي: طالعت «الفتاوي 
الظهيرية» فوجدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثيرة» (ت9١5).‏ كما في الفوائد ص/517 27 
SNS‏ 

(۳) وهو محمد بن الفضل الكَاريّ البُحَاريّ» أبو بكر المَضْلٌ قال الكفوي: كان إماماً 
كبيراً وشيخاً جليلاً» معتمداً في الرواية مقلداً في الدراية رحل إليه أئمة البلادء ومشاهير 
كتب الفتاوئ مشحونة بفتاواه ورواياته. وأفاد ابن أمير حاج أنه حيث أطلقٌ: المَضْلى؛ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب الا 
نبات الشّعر مع" أنَّ العانة ليست بعورة؛ لتعامل العرّال في الإبداء عن ذلك 
الموضع عند الاتزار» وني الع عن العادة الظّاهرةٍ نوع حرج» وهذا ضعيفٌ 
وبعيدٌ؛ لأن التعاملٌ بخلاف النص لا يُعتير"» انتهيئن بلفظه؛ اه". 

وني «الأشباه» أيضاً: (الفائدة الثالثة): المشقة والحرج إن يُعتبران في 
موضع لا نص فيه وأَمًا مع النّصّ بخلافه فلا؛ ولذا قال أبو حنيفة ومحمّد #: 
بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخرء وجَوَّز أبو يوسف # رعيّه 
للحرج» ورد عليه بها ذكرناه: أي :من أن احرج إن يعتبر في موضع تحن 


في كتبنا فا مرا هوء (ت١لالاه).‏ كما في الجواهر: 707-7٠٠‏ وطبقات ابن الحنائي 
ص1۲٠‏ والفوائد ص ٠ ٤-۳٠۳‏ ومقدمة العمدة١:١٠.‏ 

)١(‏ في المطبوعة: من. 

(0) أي أن نص الفقهاء وتصريحهم بكونها عورة يمنع اعتبار العرف في كونها ليست 
بعورة» فما كان منصوصاً أقوى من العرف في الاعتبار؛ لأنه مستند لأحاديث عديدة 
وردت عن النبي #5 في بيان العورة» قال رسول الله #5: «ما بين السرة إلى الركبة عورة» 
في المستدرك ": 1617» والمعجم الصغير ۲: ٠٠٠١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ؟: "01: 
فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف. وعن آبي سعيد الخدري ذه قال #: «عورة 
المؤمن ما بين سرته وركبته»» قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :١‏ ۳١١٠ء‏ وابن 
حجر في الخلاصة ٠١١ :١‏ : رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. 

ا ا 


00-0 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
فيه”"» ذكره الرَيلعيٌ” في (جنايات الإحرام). 

وقال في (باب الأنجاس): إن الإمام 5ه يقول بتغليظ نجاسة الأرواث؛ 
لقوله يَل: «إِنْها ركس»)”: أي نجسء ولا اعتبار عنده بالبلوی في موضع 
النص» كما في بول الآدمي» فإن البلوئ فيه أعمٌ اه". 

فنقول: في جواب هذا الإشكال: اعلم أن العرف نوعان: خاصٌ وعامٌ 
وكل منهما إِما أن يوافق الدليل الشرعي والمنصوص عليه في كتب ظاهر 
الرّواية أو لاء فإن وافقها فلا كلام» وإلا فإمّا أن تخالف الدليل الشرعي أو 
المنصوص عليه في المذهب”. فنذكر ذلك في بابين: 


)١(‏ ومسألة رعي حشيش الحرم وقطعه ورد فيه النص من الشارع الحكيم بالمنع» قال 
ي: «ولا حل خلاهاء فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهم» 
فقال: إلا الإذخر» في صحيح مسلم ۲: 4۹۸۲ وصحيح البخاري ۲: »٠۷١‏ وغيرهاء 
يعني ولا يقطع ولا يقلع» والخلا: هو النبات الرطب الرقيق» بخلاف ما يزرع الناس 
فليس بحرام. ينظر: احج والعمرة ص 25١٠‏ وغيرها. 

(۲) في تبيين الحقائق7: ۷۰. 

(۳) فعن ابن مسعود كفده قال: «خرج النبي 4 لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجارء 
قال: فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقئ الروثة» وقال: إنها ركس» في سنن 
الترمذي :١‏ 75» وسنن النسائي 5: 719» والمجتب 79:١‏ 

(5) من تبيين الحقائق١:‏ 5/,. 

(0)تقريق ان عابدين ين الان لقرعي و اذم عل لاز لآن بش الذعب 


للأستاة الدكتور صلاخ آبو ا تاج ۹ 


ع 
البات الآول 
الدليل الشرعى 

فإن خالقّه من كل وجو بأن لزم منه ترك النّضّ فلا َك في ردّه: كتعارفٍ 
الما کر نالسرا دين وی اهن ولد ا لفت 
وو ووه س نضا 

وإن لريخالفه من كل وجه: 

١.بأن‏ وَرَدَ الدليل عام والعرفٌ خالفه في بعض أفراده. 


ووا ف سن و ا ار عمال شیا ال بي ابيا 
والتوضيح لمقصود الشارع؛ لأنْ المذاهب الفقهية هي علوم لها قواعد راسخة وجدت 
لتفسير كلام الشرع في الجانب العملي» فالفصل بينهما غير معتبر؛ لأنه يعتمد الدليل 
الشرعي بفهم المذهب له وتوضيحه لمراده» فكان الدليلٌ من الشرع والنص من المذهب 
شيئاً واحداً في إظهار مقصود الشارع الحكيم» فلا يجوز لنا أن نفصل بينهماء حتى لا نقع 
في فهم مغلوط للدليل الشّرعيء ولكي نستبعد أي توهم بأن نص الفقهاء يكون 
منفصلاً عن الدليل الشرعي؛ لأنه بيانه ل مقصود الشارع لا غير. 


عع فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
؟.أو كان الدليل قياساًء فإن العرفٌ معتيرٌ إن كان عامّاء فإن العرفٌ 
العام يصلح مخصصاًء كما مر عن «التّحرير)» ويرك به القياس كما صرّحوا به 
في مسألة: الاستصناع» ودخول الحمام؛ والشّربٍ من السّقا. 
وإن كان العرفٌ خاصّاًء فَإنّهِ لا يعتبر» وهو المذهبٌء ىا ذكره في 
«الأشباه» حيث قال: اضر أن المذهبَ عدمٌ اعتبار العرف الخاصٌء ولكن 
وقال في «الدَّخيرة البرهانية»” في (الفصل الثامن من الإجارات): في 
لو دقع إل حائك غزلاً علل أن ينسجّه باللْثء قال: ومشايخ بلخ كنصير بن 


() الأول ما أفتى به كثيدٌ من المشايخ من اعتبار العرف الخاص» وهذا يدل على 
اا ارق العاف لآ ی ينوع عل روا ف أبن اكيب 
العرف العام قوّة إريكتسبها العرف الخاصٌء ومعلوم أن العرف غير معتبر في التشريع 
ابتداء» وإنا يُستفاد منه في تفسير التّشريع» ومعرفة المحل لعلّة الشّارع الحكيم» وهذا لا 
يفترق به العرف العام عن العرف ا خاض» فكل واحدٍ منها صالحٌ للقيام بهذه الوظيفة 
إلا أن العرف العام سيكون تأثيره في بيئة أكثر لشموله إياهاء والعرف الخاص يتعلّقٌ 
ببيئة أقل لاقتصاره عليهاء ولا يعتبر في غيرهاء إلا أن يقال: المقصود بالعرف الخاص 
أفراداً محصورين» فتعارفهم أمثالهم لا يلتفت إليه» ولا يُعدَ عرفاً صالحاً لتفسير محل 
علل الأحكام. 

.۸٩ :١هابشألا من‎ )۲( 

(۳) وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز» ابن مازه البُخاري» برهان الدين» قال الكفوي: 
كان إماماً فارساً في البحث عديم النظير» له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» من 


لبان الد كرجا الوا ل ا 
حي" ومحمد بن سلمة" وغيرهما وه كانوا يجيزون هذه الإجارة في التّياب؛ 


و م2 


و 7 و و 3 - عو 0 
لتعامل أهل بلدهم» والتعامل حجة يترك به القياس”» وحص به الأثر". 


وتجويرٌ هذه الإجارة في الشاب للتعاملء بمعنى تخصيص النَص الذي 
وَرَد في قفيز الطحان*؛ لأنَ النّصّ وَرَدَ في قفيز الطحان لا في الحائك إلا أن 


مؤلفاته: «المحيط البرهاني»» و«ذخيرة الفتاوي» المشهورة ب«الذخيرة البرهانية»» قال 
الإمام اللكنوي: قد طالعت «الذخيرة»» وهو مجموع نفيس معتبرٌء (ت51). کا في 
الجواهر": 5-77 737, والفوائد ص‌۲۹۲-۲۹۱» والکشف۲: 1519. 

)١(‏ وهو نصير بن يحيئ البَلْخيّ أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد 
(ت78١ه).‏ كا في الجواهر المضية۳: 57 5. ٠۳۲٢‏ والفوائد ص77 7. 

(۲) وهو محمد بن سلمة البَلَحِيّ» أبو عبد الله» تفقه على أي سليمان الجُورّجانيء وشدّاد 
بن حکیم» (۲۷۸-۱۹۲ه). کا في الجواهر”: ۰۱٦۳-۱۹۲‏ والفوائد ص‌۲۷۹. 

() آي القواعد التي يضعها الفقهاء للأبواب؛ لتفريع الأحكام عليهاء فكانت هذه 
القواعد سبيلاً لتطبيق الإسلام وعيشه» فإن تسببت هذه القواعد في عكس ما ضعت 
له» بحيث عَسّر علينا تطبيق الأحكام» فإننا نستحسن ونتركها ونعمل بالعرف المتوافق 
مع قدرة الناس على تطبيق الإسلام. 

(6) المقصود به أن الأثر له علّة بُني عليهاء والعرف يكون لتفسير محل العلة» فتبين بهذا 
العرف الحادث عدم توفر علة الأثر» فلن نطبق عليه حكم الأثر» فكان هذا العرف 
محصصاً للأثر. 

() من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري د في سنن البيهقي 0: 4 ”27 
وسنن الدراقطني 7: /57» وقال ابن حجر في الدراية ۲: ١14١‏ : في إسناده ضعف» وقال 


5 سب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الحائك نظيده» فيكون وارداً فيه دلالة» فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النّصّ في 
الحائكِ وعملنا بالنص في قفيز الطّحان كان تخصيصاً لا تركاً أصلاً 
وتخصيصٌ النّص بالتعامل جائز". 


ألاترئ آنا جَوزنا الاستصناع للتعاملء والاستصناعٌ بيع ماليس عنده 


N 


البيهقي: له طرق يقوي بعضها بعضاً. 

ولا كان حديث قفيز الطحان موافقاً للقياس في فساد الإجارة إن كانت الأجرة مجهولة» 
كان الاحتجاج به؛ لأنه تقوئ بهذا القياس» لا سيما أن حديث النهي عن المزارعة 
للأرض ببعض الخارج يشهد له في معناه في كون هذه الأجرة مجهولة» فعن زيد بن 
ثابت 4ه قال: «نهى رسول الله به عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ 
الأرض بنصف أو ثلث أو ربع» في سنن آبي داود۲: ۲۸۳» ومسند أحمده: /141» وقال 
الأرنؤوط: صحيح. فكان ذكرنا لحديث قفيز الطحان في هذا الباب كناية عن أدلة 
عديدة تُحتج بها في عدم جواز أن تكون الأجرة مجهولة. 

(1) معناه أن النّهَي كان وارداً صريحاً في قفيز اللّحان؛ لوجود العلّة بالجهالة في أجرة 
العا ا و ك الى خا ات إن كافك لان افد 
الطّحان؛ لأنّ العلّة لر تنتظمهاء فلم تكن الجهالة موجودةً في أجرة حياكة التياب؛ لأتها 
كانت منتشرة» وجرئ فيها التعامل» فزالت الجهالة منهاء فجازت الإجارة فيها بلا 
فساد. ور يكن هذا تركاً للنص» وإنَّا تخصيصاً له؛ لعدم وجود العلّة» ولو شاع قفيز 
الطحان وجرا عليه التعامل لجازت الإجارة فيه على جزء منه؛ للتعامل؛ لانتفاء العلّة 
المانعة من الجوازء وهي الجهالة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا 7 
وأنّه منهيٌ عنه"» وتجويرٌ الاستصناع بالتّعامل' تخصيصٌ منًا للنّصٌّ الذي وَرَدَ 
في النّهَي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا ترك للنّصٌّ أصَلةً؛ لأنا عَولنا بالنّضّ 


دالوا فريجوة او قرا راف اه اولوقف EEN‏ شور 
ولا تكون معاملتهم معتىرة"؟ لاا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركا لاص 


)١(‏ فعن حكيم بن حزام #ه قال: «قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع 
ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوق» قال: لا تبع ما ليس عندك» في سنن أبي 
داود ۳: ۲۸. والمجتبئ ۷: 25/84 وسنن البيهقي الكبير 4: 7١17‏ وعن عبد الله بن 
عمرو #د: «قال #۶: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع ولا ربح ما إريضمنء ولا 
بيع ما ليس عندك» في سنن الترمذي”: 0"ه» وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن 
حبان ۰٠١١ :١ ٠‏ والمستدرك۲: +7١‏ وسئن أبي داود ۳: 7417 وسئن النسائي الكبرى 
€ 

(؟) هذا التعامل كان من عصر النبي 4# حيث منع من بيع ما ليس عند الإنسان» 
وجوز الاستصناع» فعن ابن عمر #:: «إن رسول الله يي اصطنع خاتماً من ذهب فكان 
يجعل فصّه في باطن كمه إذا لبسه» فصنع الناس» ثم إنه جلس علل المنبر فنزعه» فقال: 
إني كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فضّه من داخل فرمئ به» ثم قال: والله لا ألبسه أبداً 
فنبذ الناس خواتيمهم» في صحيح البخاري 0: 2.77١5‏ وصحيح مسلم ": 215608 
وصحيح ابن حبان ۱۳: ٠7‏ "7 وغيرها. 

(۳) بل ینہ ا سي الع و ب حو ا 
A E‏ الجهالة» فحديث الطحان معلل بجهالة الثمن» فمتى 
ا العمل و و ا 


86 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
وبالتعامل لا يجوز ترك المَّسّ أَصلاً» ولا يجوز تخصيصّه. 
ولكن مشايخنا إر تُجرّزوا هذا التخصيص*؛ لأنّ ذلك تعامل آهل بلدة 
O ES‏ عدن الاق ان و اع ةن 
اقنضن أن يجوز التخصيص,» فترك التعامل من أهل بلدة أخرئ يمنع 
التخضضرنء قاذ قدت التخضيضن LENE‏ في الاستصناع» 
فإنه وُجد في البلادٍ كلّهاء انتهی کلام «(الأخيرة)”. 


َ 


(۱) هذا لا يُعَدّ تركاً للنصّ إن حصل به التعامل» وإلّ| هو تخصيصٌ له؛ لأنّ العلّة إر 
تبق موجودةٌ» وإلا ما الفرق بينه وبين حياكة الثياب» بحيث جوّزنا هناك وار نجوّز 
هناء وكأننا أوقفنا عقولناء وأصبحنا نتعامل مع نصوص غير معقولة» فكان تعاملنا في 
المعاملات كما هو الحال في العبادات من حيث فرضية عدد الركعات» ومثل هذا حجر 
علل المعاملات» وإغلاق لباا فلا يقبل. 

(۲) أي في بلدهم؛ لأن عرف بلدة أخرئ لا يشملهم» فلم يجز في حياكة الثياب في 
بلدهم بجزء من الناتج» وبقي الأمر عندهم علل القياس» بتقدير أجرة معينة؛ لوجود 
الجهالة المفضية للنزاع فيم يتعلّق بأن تكون الأجرة بعض العمل» ولو حصل عندهم 
عرف بذلك وجرى عليه التعامل ينبغي أن يجوز كا جاز في البلدة الأخرئء وهذا هو 
حال العرف الخاصٌء فإنه يقتصر علل مَن وجد عندهم» بخلاف العرف العام مثل 
الاستصاع. فإنه يشمل عامّة البلاد. 

(۳) وفيها في الفصل الرابع من كتاب الشرب» قال محمد: إذا باع شرب يوم أو أقل من 
ذلك أو أكثر فإنه لا يجوز إما لأنه باع ما لا يملك؛ لأن الماء قبل الإحراز بها وضع 
للإحراز لا يصير مملوكاً لأحد. وبيع ما لا يملك الإنسان لا يجوزء وإما لأن المبيع 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 8ع 
وقال في «الأشباه»: «تنبية: هل من المعتبر في بناء الأحكام العرف العام 
أوعظاق العو كان د 
المذهب الأوّل”: قال في «البَرّازية»” معزياً إلى الإمام البُخاريٌ ‏ الذي 
خم به الفقه -: الحكمٌ العام لا يثبت بالعرفٍ ال خا" وقيل: يثبت)» انتهئن . 


مجهول وبعض مشايخ بلخ كانوا يقولون: إن آهل بلخ يتعاملون ذلك والقياس يترك 
بالتعامل» والفقيه أبو جعفر وأبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لر يجوزوا ذلك» 
وقالوا: هذا تعامل بلدة واحدة» والقياس لا يترك بتعامل بلدة واحدة. منه رحمه الله. 
)١(‏ قوله: المذهب الأول» يوهم بوجود مذهب آخر في المسألة» وإر يذكر المصنف ولا 
ابن نجيم مذهباً آخر» وإنا اقتصرا علل ذكر المذهب الأول فقط. 

(۲) وهو محمد بن محمد بن شهاب الكَرّدَري البريقيني الْمَوَارَرْمِيَ الحتفي» المعروف 
بابن البَزّازِ حافظ الدين» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء 
وحاز قصبات السبق في العلوم. من مؤلفاته: «الوجيز» المشهور بالفتاوئ البرّازيةء قال 
الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوئ البزازية» فوجدته مشتملاً عن مسائل يحتاج إليها 
ما يعتمد عليها. قيل: لأبي السعود المفتي إر لا تجمع المسائل المهمة» ولر تؤلف فيها 
كتاباًء فقال: أستحيي من صاحب «البزازية» مع وجود كتابه. (ت8717).: كما في تاج 
التراجم ص٤‏ ۰۳۵ والفوائد ص5 ٠‏ ". والكشف١:‏ 5 7. 

(۳) هذا كلام في غاية الدة قة؛ إذ لا يمكن اعتبار حكم عام في جميع البلاد بسبب عرف 
خاصٌ في بلدة معينة» وإنَّا يكون الحكم خاصّاً بأهل تلك البلدة فحسب» ويكون 
الحكم عامّاً لجميع البلاد إن كان صادراً من عرف عام يشمل جميع البلادء قال الحموي 
ف غم عون الصا 2 : ايفهم منه أن الحكم الخاص يث يثبت بالعرف الخاص». 


0 ا ا‎ E 
يتفرع عن ذلك: لو استقرض ألفاً واستأجر کک لحفظ مر‎ 
ملعقةٍ كل شهر بعشرة» وقيمتّها لا تزيد علل الأجر, ففيها ثلاثة أقوال:‎ 
تعرس ا رد‎ ERE 
مع الكراهة؛ للاختلاف.‎ ٌةَحَّضلاو.١‎ 


ع 


0 


۴.والفساد؛ لأنَّ صحةً الإجارة بالتّعارف العام وإريوجدء وقد فت 

وني «القنية»: من (باب استئجار المستقرض من المقرض): التعارف 
الذي تثبت به الأحكام لا يث كاد يثبت بتعارفٍ أهل بلدةٍ واحدةٍ عند البعض» وعند 
البعض: وإن كان * hs‏ لل كن تمان 
مطلقاًء كيف وإ هذا النَّىء إريعرفه عامَتّهم» بل تعرفه خواصّهمء فلا يثبت 
التعارف ذا القدر”» قال: وهو الصَّوابُ» انتهى . 

وذكر فيها من (كتاب الكراهية) قبيل النَّحرّي: لو تواضع أَهلٌ بلدة على 
زيادة في سنجاتهم التي يوزن بها الدراهم والإبريسم علل مخالفة سائر البلدان 
ليس لهم ذلك» انتهی. 


)١(‏ هذا كلام لطيف في بيان أن العرف إن لر يكن شائعاً في بلدة معينة لا يعتبر» 
وتعارف بعض أهل البلدة ليس بحجة, ولا يجوز العمل به» حت ينتشر ويشيع ويجري 
عليه التعامل عند عامة أهل البلدة» ويفهم من هذا عدم اعتبار عرف بلدة بعينه إن ار 


يكن منتشراً عند عامته؛ لتعارضه مع عرف آخر منتشر في هذه البلدة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 

وفي (إجارة) «البَزَّازيّة» عن (إجارة) «الأصل): استأجره ليحمل طعامّه 
بقفيز منه» فالإجارةٌ فاسدةٌ ويجب أجر المثل لا يتجاوز به الْسَمَّء وكذا لو 
دقع إل حائك غزلاً علن أن ينسجه باللْث» ومشايخ بخ وخوارزم أفتوا 
بجواز إجارة الحائك للعرفء وبه أفتى أبو علّ النسمِيٌّ” أيضاًء والفتوئ على 


() لأنّه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله» فيصير في معنى قفيز الطحان» وقد نبي 
عنه يِه وهو أن يستأجر ثوراً؛ ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» فصار هذا أصلاً 
يعرف به فساد جنسه» والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لأنه بعض ما 
يخرج من عمل الأجيرء والقدرة علن التسليم شرطً لصحَّة العقد. وهو لا يقدر بنفيه. 
وإنَّا يقدر بغيره فلا يعد قادراً ففسد» فإذا نسج أو حمل فله أجر مثله لا يجاوز به 
المسمّئ» لكن مشايخ بلخ والنسفيّ يجيزون حمل الطَّعام ببعض المحمول» ونسج الوب 
ببعض المنسوج؛ لتعامل أهل بلادهم بذلكء وقالوا: من إريجوّزه إنا إريجوزه بالقياس 
علل قفيز الطحانٍ والقياس يترك بالتّعارف» ولئن قلنا: إِنَّ النّضّ يتناوله دلالةٌ فالنصٌ 
يختص بالتعامل» ألا ترئ أن الاستصناع ثُرِكَ القياس فيه وحص عن القواعد الشرعيّة 
بالتعامل. ومشايخنا إريجوزوا هذا التخصيص؛ لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة وبه لا 
يخص الأثر بخلاف الاستصناع» فإن التعامل به جرئ في كل البلادء وبمثله يُترك 
القياس وحص الأثر» والحيلةٌ في جوازه أن يشترط قفيزاً مطلقاً من غير أن يشترط آنه 
من المحمول أو من المطحونء فيجب في ذمّة المستأجر ثم يعطيه منه» كما في التبيين0: 
ا 

(۲) وهو الحسين بن الخضرء المشهور بأبي علي النسفي» أخذ عن الإمام أبي بكر محمد 
بن فضل الكّاري» وتفقه عليه شمس الأئمة الحلواني شيخ السرخسي» (ت4 47ه). 


بي فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


جواب الكتاب”؛ لأنه منصوصٌ عليه" فيلزم إبطال النضّ)» انتهئ كلام 
«الأشباه)”. 

وحاصله: أن ما ذكروا في حيلةٍ أخذ المْفُرض ربحاً من المستقرض بأن 
يدفع الُستقرض إل امرض ملعقةً مثلآه ويستأجره على حفظها في كل شهر 
بكذا غير صحيح؛ لان الإجارةً مشروعة على خلافي القياس؛ لأثها بيع المنافع 
المعدومة وقت العقد. وإِنَّ) جازت بالتعارف العامٌ؛ لما فيها من احتياج عامّة 

وصَرَّح في «الذّخيرة) : أن الإجارة إن ارت لععامل ا ا 

ولا يخفئ آنه لا ضرورة إلى الاستئجار على حفظ ما لا يحتاج إلى حفظه 
بأضعافٍ قيمته» فإنّه ليس ما يقصذه العقلاء؛ ولذا لر كبر استئجار دابة 
ليحلبها* أو دراهم؛ ليرَيّنَ مها دكانة» کا صرّحوا به أيضاً"» فتبقی عبن أصل 


کا في طبقات ابن الحنائي ر۷۸ وني الجواهر المضية7: 1۸: الحسن بن عبد الملك 
النَسَفِيَّ» القاضي» أبو علي» من شيوخ أبي العبّاس المسْتَغْفْرِي. 

)١(‏ أي الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني» وهو المشهور بالمبسوط. 

(۲) عدم الجواز بأن الأجرة بعض الخارج» كما في نض حديث «قفيز الطحان»» فلا 
يُفتى بجواز ذلك للجهالةء إلا إن حصل عرف به فيفتى بال جواز» ولا يكون هذا 
إبطالاً للنص حينئزٍ. 

.۸۸ :١هابشألا‎ )۳( 

() في الأصل: ليجنبها. 

)٥(‏ أي صرحوا بعدم جواز هذه الأنواع من الإجارة مثل استئجار الذّابة للحلب 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا .ةع 
القياس» ولا يثبت جوازها بالعرفٍ الخاص”» فإنَ العرفّ الخاصٌ لا يرك به 
القياس في الصحيح» عن أن هذا العرفّ إريشتهر في بلدة» بل تعارفه بعض 
أهل بُخارئ دون عامّتهم ولا يثبت التّعارف بذلك. 

وأمًامسألةٌ زيادة الشنجات: 


إن كات المزاة ينا آن عن اعورم اهل فلك انا ق ا 
أراد» فالمنع منه ظاهر. 


”.وإن كان المراد أن يتفقوا علل زيادةٍ خاصّةٍ. فوجه المنع ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ آنه يلزم منه الجهالة والتغرير إذا اشتروا بها من رجل غريب» يظنها عل 
دة بقيَةٍ البلاد. 


لاه موسا 


a‏ اهيدا AE‏ تقد ليف وها ا 


لاخر 


والدراهم للزينة؛ لعدم تعارف الناس عليهاء ولو تعارفوا عليها لجازت» ولترك القياس 
في عدم جوازها. 

)١(‏ أي لا يثبت جواز استئجار الملعقة بالعرف الخناص؛ لكون عرفاً فاسداً يحتال به على 
جواز الرباء فكيف تستأجر ملعقة ثمنها درهم للحفظ بعشرة دراهم» ويكون بين 
المتعاقدين إقراض» فكان سبيلاً منهم لتحقيق الربا بإيصال النفع للمقرضء وأمثال 
هذا لا يعقر العزف» :وتأيد ذلك بان كان عرفا خاصاً عفن أهل البلدة ول يكن 
منتشراً عند عامته» فمكل هذا العرف لا يعتمد أصلاً. 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

و ا 
يلِدٌ علیها“ فلا يت نا فيشترط الا بالكيلء» ولا يُلَتَعَتٌ إلى اق 
في الوزنٍ دون العبل حي إلى نع طلم يعمو ورا اكبلا كر 


4 


ولغوا ةمهو ونا بداً؛ للنص عل وزيا فلا بد من التساوي 


)١(‏ فعن أبي هريرة ده قال #: «التمرٌ بالتمرء والحنطة بالحنطةء والشعيدٌ بالشعيرء 
والملح بالملح مثلاً بمشلء يداً بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربئ إلآما اختلفت ألوانه» في 
صحيح مسلم7: .171١‏ 

نلاحظ من لفظ هذا الحديث وغيره عدم التّتصيص عل عدم جواز بيعها مكايلة» وإنَّ) 
ورد النّص بجواز بيعها متساوية» وهذه الأصناف الأربعة طريقة تقديرها في ذلك 
الزمان هي الكيل» فكان الكيل هو الوسيلة؛ لتحقيق المساواة التي طلبها الشّارع» ولا 
كانت هذه الطّريقة هي الشّائعة في ذلك الرّمان» ولريُعرف غيرها في التقدير في هذه 
الأصناف وجدنا أبا حنيفة ومحمداً اقتصروا عليها كأداة وحيدة للتقدير في هذه 
الأصناف. ولريعتبروا غيرها؛ لقوّة العرف في ذلك. 

ويدل على صحة هذا الفهم الخلاف في المسألة مع أبي يوسف. فلو كانت النصوص 
جازمة بها مكيلة أو موزونة لما خالف أبو يوسف فيهاء وار يحصل من خلاف عند 
المذاهب الأخرئ في علة الربا فيهاء حيث لريعتبروا الكيل والوزن» وإنا اعتبروا معاني 
أخرئ الطعم والادخارء فكل هذا دل على أنها مسألة فهم واجتهاد» وليست مسألة 
نص جازم لا يجوز لنا تركه» كا يُفهم من كلام الشّرَاح المنقول. 

(؟) فعن عبادة بن الصامت ك قال #: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة...مثلاً 
بمثل سواء بسواء يدا بيد...» في صحيح مسلم ۳: ١١۱۲ء‏ وعن أبي سعيد الخدري 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج لا 
في الوزن» حت لو تساوئ الذهب بالذّهب كيلاً لا وزنا لريجز. 

ركذا الف بالفكّةةالأن طاعة رشو الل كل واج غليياة لان ال 
أقوعل ف ارف فاد يرك الأقوئل الاد وما ل نص غلةة فهو مول 
عن عادات النَّاس؛ لأمّها دلالة عن جواز الحكم» انتهئ . 

فإن قلت: قد روي عن أبي يوسف ذه اعتبار العرف في هذه الأشياء 
الو نج حور اللساوين بالكيل في الذهب» وبالوزن في الحنطة إذا 


ضف قال #: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها علل بعض» 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها علل بعضء ولا تبيعوا منها 
غائباً بناجز» في صحيح البخاري ۲: 1/5١‏ وصحيح مسلم ۳: ۱۲۰۸ء وعن ابن عمر 
نه قال عمر #5ه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق 
الأمثلا مدل ولا تيعوا الورق بالذهي :ا خدها عاتب والآخر اجر وإن استطل لك 
حت يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الربا» في الموطأ؟: ٠٠۳٤‏ ولا ما أوردنا سابقاً 
في الكيل يرد هنا. 

تعر عيذ | A‏ أن الغالة لسك ماله قم وعر شي سحي وراد 
أحدهما للآخر؛ لأنه لر يكن العرف يزاحم النصّ أصلاً؛ لأن الأحكام الشّرعية لا 
تؤخذ إلا من الشارع الحكيم» ولا تؤخذ مطلقاً من العرف» وإنا يراعئ العرف عند 
تطبيق الحكم الشرعي من الله كك فيكون العرف معرف ومرشد لصلاحية الحكم 
بتوفر علّة النصّ وعدم توفرهاء وليس البحث أبداً في منافسة بين حكم الشارع وحكم 
العرف؛ لأن الحكم لا يكون إلا من الشارع» والعرف يساعدنا في فهمه وتطبيقه لا 
غير. 
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ع فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
تعارفه النَّاسء فهذا فيه اتباع العرف اللازم منه ترك النّضّء فيلزم أن يجوز 
عنده ما شابهه من تجويز الرّبا ونحوه للعرفا وإن خالف النّصّ. 

قلت: حاشا لله أن يكون مراد أبي يوسف له ذلك» وإنا أراد تعليل 
النّضّ بالعادة» بمعنئ أله إا ص على الب والشعير والتّمر والملح بأتها 
كيل “بوعل ال خت وال اا ر رو رها افا ى ذلك القت 
كذلك. فالتّص في ذلك الوقت إِنَّا كان للعادة حتى لو كانت العادةٌ في ذلك 
الوقت وزن البّرّ وكيل الذّهب لورد الَّص علن وفقها. 

فحيث كانت العلَةٌ لَص على الكيل في البعض والوزنٍ في البعض هي 
العادة» تكون العادة هي المنظور إليهاء فإذا َرَت تَعيّرَ الحكم. فليس في 
اعتبار العادة المَكيرّة الحادثة غالفة للنّضء بل فيه اتباع النّضّء وظاهرٌ كلام 
المحقّق ابن اهام ترجيح هذه الرّواية. ۰ 

وعلن هذا لو تعارف الاس بِيمَ الدّراهم بالدّراهم أو استقراضها 
بالعدد' كما في زماننا لا يكون الفا لَص فالله تعالى يجري الإمامَ أبا 
يوسف ذه عن أهل هذا الزّمان خير الجزاء» فلقد سَدَّ عنهم باباً عظياً من 
ا 


)١(‏ أي بسبب أن الدراهم بينها تفاوت يسير جداً في الوزن بسبب القطع» فلو اعتبر 
الوزن ل رة واعمار العدد عله تجائزا.., 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ت 
وقد صَرَّحَ بتخريج هذا على هذه الرّواية العلامة سعدي أفندي” في 
«حاشيته علل العناية». ونقله عنه في «التّهر)” وا وكذلك نقله في «الدر 
المختار»”. وقال: وني «الكاني»: الفتوئ علل عادة الناس» انتهى. 
وذَكرّ نحوّه في آخر «الطريقة المحمديّة» للعارف البرك“ فقال: و 


)١(‏ وهو سعد الله بن عيسئ بن أمير خان القسطموني الرومي الحنفي» الشير بسعدئ 
جلبي أو سعدي أفندي» القاضى بالقسطنطينية والمفتي بهاء من تلاميذه قاضى زاده» 
صنف «حاشية علل أنوار التنزيل» للبيضاوي» و«حاشية علل العناية شرح الهداية». 
و«حاشية علل القاموس» للفيروز آبادي» و«منظومة في الفقه تركي ») رته:95ه). 
كما في المدية العلائية١‏ : ۲٠۳‏ » والأعلام. 

(5) وهو عمر بن إبراهيم بن محمد المشهور ابن نجَيّم ضري الحنفي» سراج الدين» 
أخو صاحب «البحر الرائق»» من مؤلفاته: «النهر الفائق بشرح الكنز الدقائق» 
و«إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر ف الكلام علل سورة 
الكوثر»» (ت5١٠٠ه).؛‏ كما في خلاصة الأثر*: 707-/017, وطرب الأماثل 
ص9٠‏ 5. ومعجم المؤلفين؟: ٥١١‏ . 

(۳) وهو محمد بن علي بن محمد الجصّني الحصكفي الحتفي» علاء الدين» قال المحبي: 
مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» من مؤلّفاته: «الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتفى شرح ملتقول الأبحر». و«إفاضة الأنوار 
شرح المنار»» و«مختصر الفتاوئ الصوفية»» (ت8/8١٠ه).‏ كما في خلاصة الأثر: 
»1٩-۳‏ وطرب الأماثل ص 57-5574 5. والأعلام/ا: 184. 

(4) وهو محمد بن بير علي البِرّكلٍ الرُوميّ » محبي الدين» من مؤلفاته: «الطريقة 


86 . ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
حيلة فيه إلا التّمسّك بالروايةِ الضعيفة" عن أبي يو سف ذله. 


وذكر سيدي عبد الغني التَّابلسيَ” في شرحه على «الطّريقة المحمديّة) 
ما حاصله: أنه لا حاجة إلى تخريجه عن هذه الرُواية؛ لآن لدعت وال 
الروت ارعن الك التلطانة معلوما الارن المتعاقدية دك 
العدد كناية عن الوزن اصطلاحاًء والنقصان الحاصل بالقطع جزئي لا 
يدخل تحت المعيار الشرعيٌ. 

أقول: هذا ظاهرٌ على ما كان في ز مو من عدم اختلاف وزنهاء أمّا في 
زماننا فيختلف. نكو وتات لنت رمق عو نينف اسان لذ قيله فى 
النوع الواحد» بل سكة سلطان زماننا - أعزه الله تعالى - تختلف في النوع 


المحمدية»» و«جلاء الأفهام». و«إنقاذ ال هالكين»» و«تنبيه الغافلين»» و«معدل 
الصلاة»» و«متن العوامل»» (979-١48ه).‏ كما في طرب الأماثل ص۸٥٠‏ 
والكشف ١١١١:۲‏ والأعلام5: 2.7385 ومعجم المؤلفين7: 177. 

)١(‏ اعتبار قول أبي يوسف» رواية ضعيفة» فيه تساهل؛ لأنه قول معتمد عند أي 
يوسف» وعبر عنها بأنها ضعيفة؛ لأنه تقابل قول أبي حنيفة لا غير» ولا يقبل أنها 
ضعيفة؛ إذ صرح في كثير من الكتب أن العمل عليها. 

(۲) وهو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إساعيل بن أحمد بن إبراهيم 
النابلسبي الحنفي الصوفيء من مؤلفاته: «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية». 
و«تعطير الأنام في تعبير الأحلام». و«نهاية المراد في شرح هداية ابن العاد»» وقد 
زادت مؤلفته عن مئتين» (50 57-1١‏ ١١ه).‏ كما في طرب الأماثل ص 20١١-55١١‏ 
والأعلام؛: .٠١۹-۱۵۸‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس 08 
الواحد» وكذا السلاطين قبله فإنْ السّكة في أوّل مدّته تكون أثقل منها في 
آخرهاء فالريالٌ أو الذَّهبٍ من نوع واحد يختلف وزنه» ولا ينظر المتعاقدان 
إلى ذلك وشرط صحّة البيع معرفةٌ مقدار الثَّمنِ إذا كان غير مشار إليه 
وكذا اكع وتحوها. 

والجهة الفط موؤوكانة و اق فيضي سكين ربالا نقد زايد 
علل قول أبي حنيفة ومُحمّد د من بيانٍ أن الريال المذكور من ضرب سنة كذا؛ 
ليكون متحد الوزن. 

وكذا لو اشتاها ی بالذّهب كالدّهب المحموديٌ الجهاديٌ والذهب العدلي 
في زمانناء فان كلا منهما متفاوت الأفراد في الوزن» وكذا الرّيال الفرنجي نوعٌ 
منه آثقل من نوع. 

فعلل قولم| جميع عقود أهل هذا الزّمان فاسدةٌ من بيع وقرض وصرف 
وحوالة وكفالة وإجارة وشركة ومضاربة وصلح» وكذا يلزم فشا اة 
في نحو نكاح وخلع وعتقٍ على مال وفسادٍ الدّعوئ والقضاءٍ والشَّهادةٍ بالمال 
ول دن لاف به 

فإن أهل هذا الزّمان لا ينظرون إلى هذا التفاوت» بل يشتري أحدُهم 
ال أو الرّيال وله ثم يدفع الثقيل أو الخفيف» وكذا في الإجارة 
والدّعوئ وغيرها. 


وكذا يستفرض الثقيل ويدفع بدلّه الخفيف وبالعكس» ويقبل ار 


يُيررجهُههؤج7 27777777 ا ب الخو عد لجان لعو 
منه ذلك ما لرتختلف القيمة» ويلزم من ذلك تحقق الرَّبا؛ِ لتحقق التّفاوت في 
الوزن نا دغل حت امعان الكرغي #القبزاط» والأككزة بل الطاهر أن 
القييدة فق دمت فنا ET‏ لان لدت القى يش قد عرد 
معياره الذي ضربه الشلطان عليه يُحاسبون على نقصه» أمّا الزّائد فلا يعتبرون 
فيه الرّيادة كالذهب المشخص إذا زاد قمحة أو أكثر. 

ولا يخفى أن في قولما في هذا الرّمان حرجاً عظياً؛ لما علمته من لزوم 
هله ا ورات 

وقد a‏ العرف في عقويهم من عالم و وصالج رطاخ فيلزم 
منه تفسيقٌ اهل العصرء » يتين الإفتاء بذلك على هذه الرّواية عن أبي يوسف 
ضيه لكن فيه شبهة”": 


)١(‏ قوله: لكن فيه شبهة...الخ» وجهه: أن الرّوايات المشهورة في المذهب عن أئمتنا 
ال أن ماود ا کو و کو هن اداه عفن لوث تارك 
الاس وزن الحنطة والشّعير ونحوهما لا يصح بيعها إلا بالكيل؛ لورود النَّص كذلك» 
وما إريرد فيه نص كالحديد والسّمن والرّيت يُعتبر فيه عادة النّاسء ورُوي اعتبار 
العرف علل خلاف المنصوص عليه أيضاً كما في «الداية» وغيرها. 

واللقبادر من هاا غل هذه الرؤاية لر تفر ال رفت ي صا ر المكتل هر ونا والموز ون 
مكيلا يُعتبر العرف الطارئ» أَمَا لو صار المكيل نصا باع مجازفة لا يعتبر؛ لما فيه من 
إبطال نصوص التساوي في الأموال الرّبوية المتفق علك قبولهاء والعمل بها بين الأئمة 
المجتهدين. منه [أي ابن عابدين] رحمه الله. 


للأستاذ الدكتور ماح لوجع ااا ب هع 

وهي أن ا من قله لرّواية المعيار من كيل أو وزنء أمَا إلغاؤهما 
بالكليّة والعدول عنهما إلى العدد المتفاوت الأفراد في الوزن فهو خلافٌ 
الاه وخلاف النّضّ الصّريح في اشتراط المساواة في المكيلات 
والموزونات”. 

وعلك كل فينبغي الجوارٌ والخروجٌ من الإثم عند الله تعالى إمّا بن عل 
العمل بالعرفٍ أو للضّرورة. 

فقد أجازوا ما هو دون ذلك في الصرورة ففي «البّحرا عن «القنية»): 
«وينبغي جواز استقراض الخميرة من غير وزنِ» وسيل حي يك عن خميرة 


)١(‏ أي أحاديث الربا السابقة من وجوب التساوي في الكيل والوزن في الأصناف 
الستة. 

والجواب عن هذه الشبهة يمكن بأن الشارع الحكيم اث قوط المساو EE‏ 
علة الرّباء من الجنس والكيل أو الوزن» ومتئ فقدت فيه هذه العلة بأن أصبح معدوداًء 
إريعد لازماً المساواة فيه طالما أننا نقول: أن هذا الحكم معلول» فإن وجدت العلة وجد 
الحكم» وإن عدمت العلة عدم الحكم. 

والموافقة على الانتقال عرفاً من الكيل إلى الوزن. ومن الوزن إلى الكيل» وتطبيق ما 
يقتضيه هذا التبدل عرفاً في وجود المساواة علل الصورة الجديدة» ثم الامتنال عن 
الانتقال عرفاً إلى العددي وما يقضيته من انعدام المساواة؛ لأنها ليست من أحكامه. فإنه 
حك غير مقبول؛ لأننا إِمَا أن نرضى بأن نجعل النصّ معلولٌ ثمٌ نلتزم ما يترتب عليه 
من أحكام» وإمّا أن نمتنع عن قبوله كونه معلل أما أن نقبل تعليله بصورة دون 
صورة» ونرضي له حکً دون حكم» فهذا بعيدٌ عن قواعد العقول. 


يب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
يتعاطاها الجيران أيكون ربا فقال: ما رآه المسلمون خسنا فهو عند الله 
حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح)". 

وذَكْرَ في «البَزَّازْيّة) في البيع الفامند فق القؤل السادمن في بيع الوفاء": 
أنه صحيحٌ» قال: لحاجة الاس فراراً من الرّباء فبلخ اعدو 
والإجارة» وهي لا تصحٌ في الكَرّمء و[أهل] بُخارئ اعتادوا الإجارة 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (سألت رسول الله عن الخميرة والخبز نقرضه 
الجيران فيردون أكثر أو أقل فقال: ليس بذلك بأس إن) هو أمر موافق بين الجيران 
وليس يراد به الفضل) قال ابن عبد المادي في تنقيح التحقيق ر514١:‏ هذا الحديث 
غير مخرج في شيء من الكتب الستة» قال شيخنا وفي إسناده مَن يجهل حاله» والله اعلم» 
وعن معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخمير والخبز فقال: (سبحان الله هذا 
مكارم الأخلاق فخذ الصغير وأعط الكبير وخذ الكبير وأعط الصغير خيركم 
أحسنكم قضاءً سمعت رسول الله يقول ذلك) قال قال ابن عبد ا هادي في تنقيح 
التحقيق ر١٠51١:‏ هذا الحديث إر يخرج في شيء من السنن» وإسناده صالح لكنه 
منقطع» فإن الحديث مرويٰ من طريق خالد» وخالد إريدرك معاذاً» وابن عدي ذكره في 
ترجمة ثور وروی له غيره. ثم قال: لر ار في أحاديثه انكر من هذا الذي ذكرته لكنه 
مستقيم ا حديث صالح بين الناس. 

(۲) سبق تخريجه موقوفاً علل ابن مسعود 5ك بدون وجود الخميرة. 

(۳) وصورته: يقول: البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بها لك علي من الدين على 
أني مت قضيته فهو لي» أو يقول: بعت منك علل أن تبيعه مني مت جئت بالثمن» كا في 
شين ناقور العا 11/0 وي الجر 1611 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ 
الطّويلة» ولا يُمكن في الأشجار” فاضطروا إلى بيعها وفاءً» وما ضاق علل 
التاس أَمرٌ إلا اتسع حكمُّه انتهى» نقله في «الأشباه»" في فروع العرفٍ 
الخاص. 


فإن قلت: قَدّمتَ عن «الأشباه» :اَن ن المشقة وا حرج انا E‏ 

لا نص فيه؛ ولذا رد علل أبى يوسف اه کی رور ای ا 
٤ 8‏ 

قلث: .قد اب بان الت غل شري ارعن الحشيش دلبل عل عدم 

ا حرج فيه؛ لان لاستثناءه 4 الإذخر» فقط للحرج دال عل أنه لا حرج في 
عداه» بناء علل أن ذلك حرج ا الخروج عله E‏ يسير 0278 


)١(‏ في الأصل: شجارء والمثبت من «الأشباه». 

(۲) وعلق ابن نجيم في الأشباه : ١١‏ هاهنا: والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف 
ا لخاص» ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره. 

()الكق إن قدزنا أن الصّل معلل بالضوورةة ل يعد صر ضا عل خلافه» وان يكوزن 
في اجتهاد أبي يوسف أنه عامل بعلة النص من أنه وجدت الضرورة في رعي حشيش 
الحرم في عصره» كا وجدت الضرورة باستثناء النبي 5 للإذخرء وبالتالي لا يكون 
عملاً عن خلاف النص مطلقاًء وإنما في اجتهادنا إن إرنعتبر النص معللاً. 

(4) اغتبار انق عايذون لكوثه حرجا سر عل نظرة فلو كان ذلك كا راطا المحريرله 
من قبل أبي يوسف» ولا شك أن فيه حرجاً كبيراً؛ لأنهم كانوا في القديم يسوقون 
الأغنام والإبل معهم للذبح في الحرم؛ وني منعها من رعي حشيس الغنم حرج كبير 
عليهم» ولزوم الجزاء لما ترعاه أنعامهم أمر لا يُطاق. 


٣ع‏ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
بخلاف مسألتناء فإن تغيير ما اعتاده عامّة أهل العصر في عامّة بلادٍ الإسلام 
لا حرج فوقّه. 

ولا شك آنه فوق الحرج الذي عفِي لأجله عن بعض التجاساتِ المنهية 
بالنصٌ كطينٍ الشارع الغالب عليه النّجاسة» وكبول السّنور في الثياب» 
والبعر القليل في الآبار والَخَلَّبِء لكن ذلك بتخصيص لأدلة التجاسة”. 

وبمك ادّعاء ذلك هنا بان عل الغرف خضّضاً لأدلة اشتراط المغيار 
بها إذا كان في الزّيادةٍ منفعة لأحدٍ المتعاقدين؛ ولهذا ل كَرّم الزيادة القليلة التي 
لا تدخل تحت المعيار الشّرعيٌ”» فيجوز الاستقراض بالعدد ولا يكون ربا 
علل هذا الوجه. وكذا البيع والإجارة ونحوهما. 

ويدل عليه" أثهم قالوا: ينصرفٌ مطلقٌ التمن إل التق الغالب في بل 
البيع» وإن اختلفت النقود فسَدَ إن لر يِبَيّن؛ لوجود الجهالة المفضية إلى 
المنازعة» والمرادٌ باختلاف النقودٍ اختلافٌ ماليتها مع الإستواء في الرّواج 


)١(‏ هذا بناء علد الفكرة السابقة عند ابن عابدين من أن العرف يخضصص النْص ولا 
يلغيه» ومرٌ معنا أمّها محل نظر؛ لأنه النصوص إما أن تكون معللة أو غير معللة» وليس 
البحث في التخصيص أو الإلغاء أصلاً. 

(۲) معناه أننا ىا جوزنا أن يخصص العرف النص في مسائل الطهارات وغيرهاء فإننا 
نعتبر أن العرف خصص النص الوارد في الربويات» بحيث إن إرتعدٌ خاضعة للمعيار 
الشرعي من الكيل والوزن المذكور في النصء فلا يشترط فيها التساوي. 

(*) أي علل جواز البيع بالدراهم المتفاوتة في زمن ابن عابدين. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج لا 
كالبتدقيٌ والقايتباي والسَّلَيّمٌ والَغْري والغوريّ في القاهرة الآنء كذا في 
«البحر)”". 

ومثله في زماننا الجهادي المحمودي والعدل فت مستويان في الرّواج 
ختلفان في القيمة. 

وكذا الفندقي نّ القديمٌ والجديد» فإذا اشترئ وسمَّئ المَنْدقيّ مه 
فسَدَ البيع لإفضاته إل المنازعة. 

فإذا كانت العلّةُ المنازعة بسبب اختلاف النّوعين في المالية دل عل أنه 
إذا إرتلزم المنازعة لا فساد"» فإذا اشترئ بالعدليّ وإ ر يبن أن المرادَ منه القديم 
أو الجديد لا يضرٌ؛ لتساويه! في الماليّة وإن اختلفا في الوزن» وهكذا يقال في 
الإجارة وغيرها. 

ويدل علل ذلك: أنْهم صَرّحوا بفسادٍ البيع بشرط لا يقتضيه العقد. 
وفيه نفع لأحدٍ العاقدين» واستدلوا عل عل ذلك: نيه ن 


وبالقياس» وا ستثنوا من ذلك ما جرئ به العرف كبيع نعل علل أن يحذوّها 
البائع. 


."٠۳:٥قئارلا البحر‎ )١( 
أي مدار الفساد على وجود المنازعة لاختلاف مالية النقودء فأمًا إن إر تكن هناك‎ )( 
منازعة» فيجوز اعتماداً عل مسائل الرواج والمالية في النقود» وهو استدلالٌ لطيفٌ من‎ 

ابن عابدين. 
(۳) سبق تخر يجه. 


5 . دسب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

قال في «منح العَفَار": «فإن قلت: إذا لر فيد الشَّرطُ المتعارف العقد 
يلزم أن يكون العرفٌ قاضياً علل الحديث. 

س - د 

قلت: ليس بقاض عليه بل علل القياس؛ لأن الحديث معلول بوقوع 
التزاع المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطمٌ المنازعة» والعْرّفٌ ينفي 
التزاع» فكان موافقاً لمعن الحديث وإر يبق من الموانع إلا القياس» والعرف 
قاض عليه”"»» انتهوا . 


(1) وهو عحمّدٌ بن عبد الله بن أحمد التَمُرَتَائِي الغرّيء شمس الدّين» وهو من تلامذة 
صاحب «البحر الدّائق»؛ قال محب الدين: كان إمانا كيرا حن الوك قوي الحافظة 
كثير الاطلاع» ولريبق من يساويه في الرتبة» وألف التآليف العجيبة المتقنة» من مؤلفاته: 
«تنوير الأبصار»» وشرحه سه «منح الغفار». و«الوصول إلى قواعد الأصول». 
و«إعانة الحقير شرح زاد الفقير»» (ت5١٠٠ه).‏ ينظر: خلاصة الأثرة: 23١-1١4‏ 
وطرب الأماثل ١٠۳-٠٠٦۲‏ دفع الغواية ص١١.‏ 

() هذا كلام من التّمُرتائيَ في غاية الدقة» ويؤكد ما سبق طرحه في بداية مناقشة هذا 
البحث في أن الأحاديث تكون معللة بعلّة معيّنة» والعرفٌ يُبين لنا عدم وجود محل هذه 
العلّةء فلم يكن العرف قاضياً ومقدّماً على النصّ الشرعي أبداًء وإنَّا يكون العرف 
موضحاً لحل علّة النصّ الشرعي» بحيث إن إر تتوفر العلة إريوجد الحكم. 

وهذا ما ّنه التُمُرتاشيٌ إذ أن حديث: «البيع والشّرط» معلل بوجود لتر والرّبا كا 
سبق» فلا تبيّن من خلال العرف عدم وجودهماء جاز العقد مع الشّرطء وإريبق يمنع 
من ذلك إلا القياس» وهو عدم التركيب بين العقود مرّة واحدة» وهذا القياس منع من 
ذلك خشية التزاع والرباء فإن تعارف الناس ذلك لريبق حاجة للتمسك بهذا القياس؛ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 

فهذا غاية ما وص إليه فهمي في تقرير هذه المسألة» والله تعالى أعلم”". 

ثم اعلم أن هذا كلّه فيا إذا إريَغْلِبٍ الغش عل الذّهبٍ والفضّة أَمَا إذا 
عَلَبَء فلا كلام في جواز استقراضها عدداً بدون وزنٍ اتباعاً للعرف. 
بخلان ما إذا باعها بالفضّةٍ الخالصة, فإِنّه لا يجوز إلا وزناً. 

تالز e‏ ة الُرهانيّة» في (الفصل التاسع) من (كتاب المداينات): 
قال محمّد ذه في «الجامع» ذا كانت الدّراهمُ للها فة وكلتاها صف 
ES‏ ها دم 
به» وإن ر تجرٍ بين التاس إلا وزنا لريجز استقراضها إلا وزناً؛ لأن الصّفْرَ متى 


لآن العقود المركبة تصبح بمنزلة عقدٍ واحدٍ إن تعارفها الناس» ويكون عرفهم هو 
الحكم إن حصل نزاع في هذه الصورة لتعارفهاء كا يكون عرفهم هو الحكم لو حصل 
نزاع في العقد الواحد كا هي صورة القياس» فلذلك جعلنا العرف حاكاً علل القياس» 
م اا ترك القاس ل الاستحنفان إن تغارف الام و كان فة اة غامة وان 
يعد يتنازعوا فيه» فيصبح هو المعتبر في العمل. 

(۱) وهذا وإن كان فيه تكلّفٌ وخروحٌ عن الظّاهرء ولكن دعى إليه الاحترازٌ عن 
تضليل الأمة وتفسيقها بأمر لا غيص عن الخروج عنه إلا بذلكء قال الشّاعر: 

إذا رتكن الأسنة مركب فيا حيلة المضطر إلا ركويها 

علل أنَّ قواعد الشّريعة تقتضيه» فإعّبا م مبنية علل التيسير لا علل التشديد والتعسير» وما 
ار قاين واتار امبر ها عل عه ومن القؤاعل الفقهية» إذا ضاق الك 
اتسع. منه أي ابن عابدين رحمه الله. 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
E‏ كافك لمر A‏ لكو غلا هون الك سا 
الاعتبار؛ لكونها مغلوبة. 

واكون الصف ر مؤورؤ؟ا منا N‏ يعت كيله.وورثه باليض» 
فالعبرةٌ في ذلك لتعامل النّاس؛ e‏ فلا يجوز استقراضه 
إل وز اه ا اناوه عند کان ددا قاذ موق 
استقراضه إلا عدداً)". 

فقد اسقط مُحَمَدٌ 4# اعتبارٌ الفضّة في القرض مت كانت مغلوبة» وار 
يسقط في حق جواز البيع» فقال: «لا يجوز بِيعُها بالفضة الخالصة إلا عل 
شيل الااعتا :ل 

وَإِنّا كان كذلك لان لقرض أسرعٌ جوازاً من البيع؛ لأنّه مبادلة 
صورة» تبرع ع حك والرّبا إِنّ) يتحقق في البيع لا في الترّع» فاعتبر الفضة 
المغلوبة في البيع دون القرض؛ لضيق حال البيع وسعة حال التَّبيّعه ولتظهر 
مزية البيع علل القرض 


)١(‏ أراد ما سبق أن العبرة في تحديد الموزون والمعدود للعرف في غير ما ورد فيه النّصّ 
من الأصناف الستة في الحديث» فلذلك اعتبر هاهنا العرف في الدراهم المصنوعة من 
الب فان رها العرف معدودة هار اسر اها مدو 6 وان عدر ها اليفك 
موزونة جاز استقراضها موزونة. 

(0) أي في بيع الدراهم المغلوبة بالصفر بالفضة الخالصة يراعي الوزن حتئ لا يكون 
رباء فتكون الفضة الخالصة أقل من الفضة في الدراهم المغشوة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 8ع 

فإن كانت الدّراهم ثلثاها فضّة وثلثها صفرٌ لا يجوز استقراضها إلا 
وزنآء وإن تعامل التاس التبايع بها عدداً؛ لأنْ الفضّةً إذا كانت غالبة بمنزلة 
فنا لو کان الكل فضا لها ته ولو كانت ذلك لا قور اس هاا 
وزناً وإن تعامل التاس التبايع بها عدداً كذلك ههنا. 

وإن كانت الدَّراهمٌ نصفَها فضّة ونصمّها صفرٌ لر جز استقراضها إلا 
وزناً عن كل حال؛ لأنّه إر يسقط اعتبار واحد منهم؛ لأنْ إسقاط اعتبار واحل 
منهما إِنَّا يكون حال كونه مغلوباً ور يوجد» فوجب اعتبارهماء وإذا وَجَبَ 
اعتبازُهما إر جز الاستقراض في حقٌ الفضّة إلا وزناًء وإذا تركوا ذلك بطل 
الاستقراض في الفضّة» فيبطل في الصَّفْرِ ضرورة» انتهى. 

هذا كله في الاستقراض» وفي بيعها بالفضّة الخالصة. 

وأما إذا اشترئ بها أي بالمغشوشة متاعاًء فقال في «الدّخيرة» أيضاً في 
(الفصل السّادس) من (كتاب البيوع): قال في «الجامع»: «وإذا كانت 
الدّراهمٌ ثلئاها صفرٌ وثلثها فضّة» فاشترئ بها متاعاً وزناً جاز على كل حال» 


3 
٠ 


وإن اشترئ بها بغير عينها عدداًء وهي بينهم وزناً فلا خير فيه)؛ لان 
قولّه: اشتريت بكذا درهماً ينصرفٌ إك الوزن؛ لأثهم إذا تعاملوا الشّراء بها 
وزناً لا عدداً تتقرّرت الصفة الأصلية للدّراهم؛ وهي الوزن» وصارت العبرةٌ 
للوزن» والشّمن إذا كان موزوناء فنا يصير معلوماً بأحد أمرين: إِمَا بذكر 
الوزن أو بالإشارة إليه. 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ولر يوجد شيءٌ من ذلك فكان الثمنْ مجهولاً جهالة توقعُها في 
المنازعة؛ لأنْ فيها الخفاف والثقال. 

وال م عدا ي حف تلو | الكو او 

وان اشارع عا عا عددا فا ان وان اا ا اناه او ن 
جهالة الوزن في المشار إليه لا تمنعٌ جوارٌ البيع. 

وإن كانت بينهم عدداً» فاشترئ بها بغير عينها عدداً جاز» وإن كان فيها 
الخفاف والثقال؛ لأثهم متى تعاملوا بها عدداً لا وزناء فالجهالةٌ من حيث 
الثقل والخِمّة لا توقعُهم في المنازعة”» فلا يمنع الجواز. 

وإن كان ثلثاها فضّةً وثلثها صفرء فهي بمنزلة الدّراهم الزيوف 
والّهرجة إن إرتكن مشاراً إليها لا يجوز الشّراء إلا وزتآء كما لو كان الكل 
فضة زيفاً؛ وهذا لر يز استقراضها إلا وزناً. 

وإن كانت مشاراً إليها يجوز الشّراء بها من غير وزن. 

وإن كانت نصفها فضّة ونصفها صفرء فا جواب: كما لو كان ثلثاها 
راتحي 3ن ران كن الامور نوالا Ea‏ فود 
الشَّراء في حى الفضّة إلا بطريق الوزن وكذا في حى الصفر)» اه. 


.774 زيادة من المحيط البرهاني”:‎ )١( 
بسبب أغهم تعارفوا ذلك» فلا يتنازعوا في البيع في هذه الصورة.‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب لاع 

أقول: وبهذا حصل نوع تخفيف في القضية» فإِنْ دراهم زماننا كثيرٌ منها 
منغ ال هل : تطحو لوو لكر داريا روا بتو ESE‏ 
إليها أو لاء وهذا إذا اشترئ بها عروضاً. 

وأمّا لو شّرَئ بها فصة خالصة فلا يجوز إلا وزناء كم مرّ. 

وما لو شرئ بها من جنسهاء فقال في «الذّخيرة» أيضاً بعد ما مَرّ: «وإذا 
كانت هذه الدراهمٌ صنوفاً ختلفة منها ما ثلثاها فضّةء ومنها ثلثاها صفرء 
ومنها نصفها فضّة فلا بأس ببيع إحداها بالآخر متفاضلاً يداً بيد بصرف 
فضّة هذا إلى صفر ذاك وبالعكس» كما لو باع صفراً وفضة بصفر وفضّةء 
ولا يجوز نسيئة؛ لأنّه يجمعهما الوزن» وما ثمنان» فيحرم النّسأ. 

وأمّا إذا باع جنساً منها بذلك الجنس متفاضلاً فلو الفضّة غالبة لا 
قوق أذ ار تسا الان كان الكل ته فاو كوف ا 
بمثل"» ولو الصفر غالباً أو كانا علل السّواء جاز متفاضلاً صرفاً للجنس إلى 
خلافه وط کر دا فك 

وعلل هذه قالوا: إذا باع من العدليات التي في زماننا واحداً باثنين يجوز 
ا هذه الجملة من «المجامع الكبير»» انتهيل ا 


)١(‏ يعني إذا بيعت الدراهم الغالب فيها الفضة بدراهم غالب فيها الفضة» فلا بد من 
التساوي؛ لأن الغلبة جعلت الفضة في حكم الكل» أما إذا كانت مغلوبة أو متساوية 
فلا يشترط إلا التقابض؛ لأنه يمكن صرف إلى خلاف الجنس. 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

بقي هنا شيءٌ ينبغي التنبيه عليه أيضأء وقد ذكرته في رسالتي المسّاة 
«تنبيه الرّقود في أحكام النقود»» وهو آنه قد شاع أيضاً في عرف البلاد 
الشامية وغيرها أ نهم يتبايعون بالقروش» وهي قطعٌ معلومة من الفضة كان 
e EOE ES a‏ 

وبقي عرفُهم عل إطلاق القرش» ويريدون به أربعين مصرية» كما كان 
في الأصلء ولكن لا يريدون عين القرشء ولا عين المصريات» بل يطلقون 
القرش وقت البيع ويدفعون بمقدار ما سموه في العقد: 

إتامن المصريات أو من غيرها ذهباً أو فضَةَ فصار القرش عندهم بيان 
كدان E o‏ رلك ل لبان رع 
ولا لبيان جنسه» فيشتري أحدُهم بمائة قرش ثوباً مثلآه ويدفع بمقابلة كل 
قرش أربعين مصرية. 

أو يدفع من القروش الصحاح العتيقة» وتساوي الآن مئة وعشرون 
مصریه» فيدفع كل قرش منها بدل ثلاثة قروش. 

أو من الجديدة السّلمية وتساوئ الآن مائة مصرية بدل قرشين ونصف 
قرش. 

أو من الجديدة المحمودية وتساوي الآن سبعين مصرية» فيدفعها بدل 
قرش ونصف وربع» أو يدفع ميق الرتال. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۹ 

أو من الذهب عل اختلاف أنواعه المتساوية في الرّواج بقيمته المعلومة 
من المصريات» هكذا شاع في عرفهم من كبير وصغير» وعالر وجاهلء ولا 
يفهمون عند الإطلاق غيره. 

وإذا أرادوا نوعاً خاصاً عَيّنوه فيقول أحدهم: بعتّك كذا بوائة قرش من 
الذهب الفلاني أو الرّيال الفلاني» ولا يفهم أحدُهم آنه إذا اشترئ بالقروش 
وأطلق أن يكون الواجب عليه دفع عينهاء فقد صارت عندهم عرفاً قولياً» 
وهو مخصّصٌ كما قدمناه عن «التحرير). 

وقد رأيت بفضل الله تعاك في «القنية»: نظير هذا حيث قال في باب 
المتعارف بين التجار كالمشروط برمز علاء الدين التَّرّجماٌ": باع شيئاً بعشرة 
دنانير» واستقرّت العادة في ذلك البلد أنه يُعطون كل خمسة أسداس مكان 
الدّينا فاشتهرت بينهم» فالعقدٌ ينصرف إلى ما تعارفه الناس فيا بينهم في 
تلك التجارة. 


ثمّ رمز لفتاوئ أبي الفضل الكرماني": جرت العادة فيا بين أهل 


)١(‏ وهو محمد بن محمود الَرَجْمَاي ا لمكي الخوارزمي الحنفي» علاء الدين» والتَّرَجماني: 
نسبة إلى ترجمان اسم لبعض أجداد المنتسبء أو لقب له بفتح التاء وسكون الراءء قال 
الكفوي: كان إماماً مرجعاً للأنام. من مؤلفاته: «يتيمة الدهر في فتاوئ أهل العصر»» 
مات بجرجانية خوارزم سنة (5145ه). ينظر: الجواهر؛: ۱۹۳ الفوائد ص۲۸"» 
الكشف7: .5١59‏ 

(۲) وهو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد الكِرّمَانِيَ الحتفي» أبو الفضل» ركن 


56 دلب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
خوارزم أَمّْهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار محموديٌّ أو ثلثي 
دينار وطسوج نيسابوريّة» قال: يجري عل المواضعة ولا تبقئ الزيادة دينا 
EN‏ 

فهذا نص فقهي في اعتبار العرف بذكر الذينار ودفع أقل منه وزناً م 
يساوي قيمته» فلم يتعيّن المذكور في العقد اعتباراً للعرف: كالقرش في عرفناء 
إل أن القرفن فق TT‏ ستاو ليده مق الدهت أو :الف 
بأنواعه) المختلفة في القيمة المتساوية في الرّواج. 

والاختلاف في القيمة مع التساوي في الرّواج وإن كان مانعاً من صحّة 
البيع» لكن ذاك فيما يؤدّي إلى الجهالة بآن كان يلزم منه اختلاف الثمن كا إذا 
اشترئ بالفندقي ور يقيّده بالقديم أو الجديد» فإن القديم الآن بخمسة 
وعشرين قرشأء والجديد بعشرين قرشاًء فالبائع يطلب القديم والمشتري يريد 
دفع الجديد» فيؤدي إلى جهالةٍ الثمن والمنازعة فلا يصحٌ. 

بخلاف ما إذا قال: اشتريته بعشرين قرشأ مثلآ» ودفع الفندقيّ الجديد 
مثلء أو غيره بقيمته المعلومة وقت العقد ما هو رائج» فإنّه لا جهالة» ولا 


الأئمة والإسلام» كان شيخاً كبيراً فقيهاً جليلاً صاحب القوة الكاملة والقدرة الشاملة 
في الفروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقول ذا الباع الطويل في الجدل 
والخصام والمناظرة والكلام» ومن مؤلفاته: «الايضاح شرح التجريد» كلاهما له 
واشرح الجامع الكبير»»ء و«الإشارات»» و«الفتاوی)» (لاهغ#-6557ه). ينظر: 
الکشف ٠۲۱١:۱‏ دفع الغواية ص ٠‏ ”. الفوائد ص975١-/9١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سآلا 
منازعة فيه أصلاً؛ للعلم بأن مراد بالقرش ليس عينه» بل ما يساويه في القيمة 
من أي نقد كان؛ لأنَّ المدارّ على معرفة مقدار النّمنء ورفع الجهالة والمنازعة: 
ل سام د 

ولكن لو كان الغالبُ الغِش على كل دراهم زماننا إر يبق إشكال في 
VERSES ES ANE‏ 
يجوز دفعها إل وزتاء فنحتاج إلى القول بالعرفٍ للصرورة علك ما قَرّرناه 
سابقاً"» والله تعاك أعلم. 

فإن قلت: إن ما قدّمته من أن العرفَ العام يصلحٌ مخصصاً للأثر ويترك 
به القياس إن هو في| إذا كان عامّاً من عهدٍ الصحابة #: ومن بعدهم بدليل 
من قالوا في الاستصناع: إن القياس عدم جوازه» لكنًا تركنا القياس بالتّعامل 
به من غير نكير من أحدٍ من الصحابة ده ولا من التابعين ده ولا من علماء 
اع ود E‏ 


)١(‏ معناه أن هذه الصورة للبيع بالقروس ليست فاسدة؛ لأنها جهالة لا تفضي الى 
النزاع؛ لآن الدراهم المنتشرة وإن كانت متفقة بالرواج ومختلفة في المالية» إلا أن البيع 
حصل بالقروش» وفي عرفهم القرش يساوي أربعين دنار فلم يبق منازعة. 

(۲) أي ما سبق تقريره بعد النقل عن الترجماني والكرماني من اعتبار العرف في 
الإطلاق» فإن أطلق القرش» وأريد به أربعين درهماء فيكون هو المقصود لا المعاني 
الأخرئ. 

(۳) يقصد بهذا لا يعتبر العرف العام الذي طرأ بعد عصر الصحابة #: في تخصيص 
الأثر. 


دلب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
قلت: من نظر إلى فروعِهم" عَرَفَ أن المرادَ به ما هو أعمّ من ذلك ألا 

E aS‏ بأنْ الشّرط المتغارف 
لا نفد الع : كشراءِ نعل عاك أن يحذوها البائع: أي يقطعها. 

ET‏ نويا GOB‏ البائع ويخرره 
As‏ نهم قالوا : يصح للعرف» فقد خصّصوا الأثر بالعرف”. 

وإنَّا يصح دعواك تخصيص العرف العام با ذكرته" إذا ثبت أن ما ذكر 
من هذه المسياكل ونحوها“ كان الغرف فيها موجودا زمن المجتهدين من 
الصّحابة #د وغيرهم» وإلا فيبقى على عمومه” مُراداً به ما قابل العرف 
الخاي بنلدة واخدذة::وهوها تعامله خائة أهل الثلاة سوا كان خد أو 
حديثاً. 


ا EEE‏ عن «الدغير ةا 3 رَدُما قاله بعض مشايخ بلخ 


)١(‏ أي أن الفروع التي يذكرها الفقهاء ليست خاصة بعرف الصحابة د وإنما تشمل 
العرف الذي جاء بعدهم. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أي الأثر الوارد من النهي عن بيع وشرط. 

(6) أي عرف الصحابة #: وما بعدهم دون سواهم. 

)١(‏ أي الأمثلة التي ذكرها أخيراً قد كانت في عصر الصحابة #: ومن بعدهم. 

0) أي يشمل عرف الصحابة د ومن بعدهم أو أي عرف عام شاع في البلاد وإن 
كان بعد عصر الصحابة ذي. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو اجاح سس آل 
من اعتبارهم عرف بخ في بيع اقرب ونحوه O aE o‏ 
رك واس ول م E‏ ۲ 
ولو كان المرادٌ بالعرفٍ ما ذكرّته” لكان حق الكلام في الردّ عليهم أن 
يقال: إِنّ العرف الحادث لا يترك به القياس... الخ» فليتأسّل. 


ولو سُلّمَ أن المراد بالعرفٍ العام ما ذكرته» فاعتبار العرف الخاص ببلدة 
واحدة قول في المذهب» والقولٌ الضّعيفٌ يجوز العمل به عند الشَّرورةء كا 
بينته في آخر «شرح المنظومة)» والله تعالى أعلم. 

بل ذكر في «فتح القدير»: «مسألة شراء التّمل عن أن يحذوها البائع أنه 
يجوز البيع استحساتاء ويلزم الشّرط للتّعاملء ثمّ قال: ومثله في ديارنا شراء 


00 


القَبّقاب عل أن يُسَمُرَ له سيرأ»» انتهود". 


1 9 > م 
فهذا عرفٌ حادث وخاصٌ أيضاً؛ إذ كثيدٌ من البلادٍ لا يلبش فيها 
القبقّاب» وقد جعله معتبراً مخصّصاً للنص التّاهي عن «بيع بشرط)". 


(۱) سبق بیان أنه محل نظرء فليراجع 

(۲) أي العرف العام خاص بعرف الصحابة لد ومن بعدهم. 

(۳) من فتح القديرا : 0۱. 

(5) ما قرّره ابن عابدين في بحثه الأخير هنا من اعتبار العرف العام مطلقاً في تخصيص 
الأثر والقضاء علل القياس هو المعتبر» وهو تحقيق بديع» إلا أنه في بحثه نقض ما أسسه 
في بداية الوّسالة من أن العرف الخاصٌ لا حص به الآثر ولا يكون قاضيا عل القياش؛ 


6 __ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


e2 E3 
2i 


ففي التطبيق هاهنا صرَّح بأن مسألة القبقاب من العرف الخاص» ومع ذلك فان ابنَ 
الام خصّص بها الأثر الوارد في النهي عن «بيع وشرط»» وأقرّه ابن عابدين على ذلك» 
بأن تخصيصّه وقضاءه كان صحيحاًء وهذا ناقض لا قرّره سابقاء ومسائل الفقه التى 
٠. 31 : 007 5 2 3 5 57‏ 7 1 و د 

تشهد لمثل هذا لا تحصواء والواقع يقرّره. فكان هذا اضطراباً من ابن عابدين في تحقيق 
المسألة» بحيث قرّر شيئاء وطبق آخرء فليحفظ مثل هذاء ولينتبه إلى زلة القدم التي وقع 


قينا مكل هذا الال الري خافن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس شلا 


و 
اللات الثان 
فيما إذا خالف العرف 
ما هو ظاهر الرواية 
فنقول: اعلم أن المسائل الفقهيّة إِمّا أن تكون ثابتةٌ بصريح النص» وهي 
الفصل الأوّل. 
وأَمّا ما تكون ثابتة بضرب اجتهادٍ ورأي» وكثيرٌ منها ما يبينه المجتهد 
على ما كان في عرفٍ زمانه» بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال 
بخلاف ما قاله أوّلاً؛ ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: أنه لا بد فيه من معرفة 
عادات النّاسن. 
فكثيد من الأحكام تختلفٌ باختلافٍ الرّمان؛ لتغبر عرف أهله» أو 
لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزّمان بحيث لو بقي الحكم علل ما كان عليه 
ّلا للزم منه المشقّة والصّرر بالنّاسء ولخالف الشّريعة المبنيّة عاك التخفيف 
والتيسير ودفع الضّرر والفساد؛ لبقاء العالرعان أتمٌ نظام وأحسن إحكام. 
وهذا ترئ مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهدٌ في مواضع 
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طم لحا ميا كاد ا 


بها 


ع من قواعد مذهبه”". 


فين ذلك افتاؤهم بجواز الاستئجار علل تعليم القرآن ونحوه”؛ 
لانقطاع عطايا المعلمين التي كانت في الصّدر الأول ولو اشتغل المعلمون 
بالتّحليم بلا أجرة يلزم ضياعُهم وضياع عياهم» ولو اشتغلوا بالاكتساب من 
حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدّين فأفتوا بأخذ الأجرة عل التَعليم. 

وكذا عبن الإمامة والأذانِ كذلك” مع أن ذلك شالف لا اتفق عليه أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمّد د من عدم جواز الاستئجار وأخذٍ الأجرة عليه 
كبقية الطّاعات من الصوم» والصّلاة» والْحبٌّ» وقراءة القرآنء ونحو ذلك. 

ومن ذلك: قول الإمامين بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في السّهادة 
مع مخالفته لما ص عليه أبو حنيفة طف ذه بناء علل ما كان في زمنه من غلبة 
العدالة؛ لآنه كان في الرَّمن الذي سهد 00 الله ييه بالخيرية» وهما أدركا 


)١(‏ ما يذكر ابن عابدين من مسائل بعضها ترجع للعرف والأخرئ ترجع للضّرورة» 
ومعلوم أن العرف معرّف لا مغيّرء بخلاف الضّرورة فإنها مغيرة للحكم» ونحاول في 
الأمثلة التي ذكرها أن نميز بين ما يكون راجع للضرورة وما يكون راجع للعرف. 
(۲) هذه من مسائل الضرورة. 

(۳) هذه من مسائل الضرورة. 

)٤(‏ هذه من مسائل العرف. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو اجاج ۷ 
الرّمن الذي فَسّى فيه الكذب» وقد نَّصّ العلماءٌ عاك أن هذا الاختلافَ 
اختلاف عصر وأوان لا اختلاف حجّة وبرهان. 

ومن ذلك: 8 الإكراه من غير السّلطان مع خالفته" لقول الإمام 
بناءَ عل ما كان في زمنه من أن غير السّلطان لا يُمكنه الإكرا ثم كثر 
الفساد. فصار يتحقق الإكراه من غيره» فقال محمّد #ك: باعتباره» وأفتئ به 
المتأخرون لذلك. 

ومن ذلك: تضمين السّاعي مع مالفتِه لقاعدة المذهب من أن الضمانَ 
علل المباشر دون المتسبّب”» ولكن أفتوا بضانه زجراً؛ بسبب كثرة السّعاة 
المفسدين بل أفتوا بقتله زمن الفتنة". 

ومن ذلك مسائل كثيرة: كتضمين الأجير المشترك©. 


وقوهم: إن الوصيّ ليس له المضاربة بال اليتيم في زمانناه» وإفتاؤهم 
بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف”» وبعدم إجارته أكثر من سنة في 


)١(‏ هذا من مسائل العرف. 
(۲) هذه من مسائل الضرورة. 
(۳) في الأصل: فترة. 

(5) هذه من مسائل الضرورة. 
)٥(‏ هذه من مسائل الضرورة. 
() هذه من مسائل الضرورة. 


ل ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الدور» وأكثر من ثلاثِ سنين في الأراضي مع غالفته لأصل المذهب من عدم 
الضمان وعدم التقدير بمذة. 

ومنع النساء عا كن عليه في زمن النبيّ #5 من حضور المساجدٍ لصلاة 
الجماعة". 

وإفتاؤهم ب بمنع الزوج من السّفر بزوجته وإن أوفاها”؛ لفساد الزّمان. 

وعدم قبول قوله: أنه | ستثنول تعن احالف بطلاقها إلا ببينة"؛ لفساد 
الزمان مع أن ظاهر الرواية خلافه. 

وعدم تصديقها بعد الدخول بها بأنها إر تقبض المشروط تعجيله من 
المهر مع تما منكرة للقبض*» وقاعدة المذهب: أن القولّ للمنكر لكتها في 
الجر مراص ير 

وكذا قوم في قوله: کو قَعُ به الطّلاق للعرف*» قال 
مشايخ بلخ: وقول محمّد ذه لا يقع إلا بالثّية أجاب به علل عرف ديارهم» اّما 
في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة»ء فيحمل عليه» انتهى. 


)١(‏ هذه من مسائل العرف. 
(؟) هذه من مسائل العرف. 
(۳) هذه من مسائل العرف. 
)٤(‏ هذه من مسائل العرف. 
(6) هذه من مسائل العرف. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ةلاع 

قال العلامة قاسم": ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق 
يلزمني» والحرام يلزمني» وعلّ الطلاق» وعلّ الحرام”» انتهئن . 

وكذا قوهم: المختارٌ في زماننا قول الإمامين في المزارعة والمعاملة 
والوقف”؛ لكان الضرورة والبلوئ. 

وأفتى كثيد منهم: بقول محمد له بسقوط الشفعة إذا أَخرَ طَلَبَ 
التملك شهراً دفعاً للضّرر عن المشتري©. 

وبرواية الحسن ك بأن الحرة البالغة العاقلة لو زوّجت نفسها من غير 
كفؤ لا يصح”؟ لفساد الزّمان". 


)١(‏ وهو قاسم بن فُطَلُوبُعَا بن عبد الله السُودُون الِصَرِي الحتّفي» أبو العدل» زين 
الدّين؛ من مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء». و«شرح المجمع». 
و«شرح ختصر المنار»» (۸۷۹-۸۰۲ه). ينظر: الضوء اللامع٥: ۱۹۰-۱۸٤‏ 
التعليقات السنية ص/51١5/8-1١.‏ 

ها ميافل ارک 

(۳) هذه من مسائل الضرورة. 

(5) هذه من مسائل الضرورة. 

)٥(‏ هذه من مسائل الضرورة. 

() وهذا نص عليه القانون العثاني: جاء في المعروضات: «سنة (١١۹ه):‏ القضاة 
مأمورون بأن لا يقبلوا النكاح إلا بإذن الولي». ينظر: قانون الدولة العثمانية ص78١2‏ 
عل)ً أن المشهور من قول أبي حنيفة أنه يجوز نكاح المرأة بلا ولي» لكن لما فسد الزمان 
أخذوا بقول الصاحبين بعدم جواز النكاح إلا بولي. 
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وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشّارعِ» للضّرورة. 

وببيع الوفاء”» وبالاستصناع". 

و ر 

ودخولٌ المحم بلا بيان مدّةٍ المحكث وقدر الماء“ ونحو ذلك من المسائل 
التي اختلف حكمُها؛ لاختلاف عادات أهل الرّمان وأحوالهم التي لا بُدَ 
للمجتهدٍ من معرفتهاء وهي كثيرة جدًاً لا يُمكن استقصاؤهاء وسنذكر نبذة 
يسيرة مهمة منها. 

ويقرب من ذلك مسائل كثيرة أيضاً حَكَّموا فيها قرائن الأحوال 
العرفية كمسألة: الاختلاف في الميزاب” وماء الطاحون”. 


)١(‏ هذه من مسائل الضرورة. 

(۲) هذه من مسائل الضرورة. 

(۳) هذه من مسائل الضرورة. 

(4) هدوم ميكل العرف: 

(6) هذه من مسائل العرف. 

(5) لو كان مسيل سطوحه إل دار رجل» وله فيها ميزابٌ قديم» فليس له منعه» وهذا 
القعيان عرد العاذة آنا ا نقد اذو ا 0ك ا 
أن يُقيم البيّنة أن له حق المسيل» والفتوى علل ما ذكره أبو الليث» اه وفي «البزازية »: 
وبه نأخذ اه وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك عل قدمه تأمّلء رد المحتار: 
CT:‏ 

(۷) هذه من مسائل العرف. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ا 

وكذا الحكم بالحائط ن له اتصال تربيع» ثمّ لن له عليه أخشاب”؛ 
لأنّه قرينة عن سبق اليد. 

وتجويزهم الشّهادة بالملكِ ن رأيت بيده شيا يضرف به". 

وبالزوجية كن يتعاش ران معاشرة الآزواج”. 

وكذا مسألة اختلاف الرّوجين في أمتعة البيت» مجعل القول لكل واحد 
منههما في الصّالح له وللزوج في غيره©. 

وتحكيم سمة الإسلام وسمة الكفر في الرّكاز“. 

وفي الصَّلاةٍ علل القتلى في الحرب مع الكقار. 

وعدمٌ سماع الدّعوئ من غرف بحب المردان عل تابعه الأمرد بمال“ 


Naa 

Ee RO) 

ع ساكل ا 

SSE‏ قاس اللرسل كوه E‏ يعبات 
هماء فهو للرجل» وهذه المسألة مبنية عل العرف. 

(4) أي إن كان الرّكاز من الذّهب وغيره فيه علامة الإسلام» فله حكم اللقطة» وإن 
كان فيه علامة أهل الكفرء فيكون له حكم الركاز المعروف» وهذه المسألة مبنية على 
اقل الف 

(1) عبارة النهر عن المحيط: الفاسق المسلم إذا اشترئ عبداً أمرداً» وكان من عادته 
اتباع المرد أجبر على بيعه دفعاً للفساد» اه وعن هذا أفتى الموك أبو السعود بأنّه لا 
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كما أفتى به المولك أبو السّعود" والتمُرتاشيٌ والرّمُ” ذه. 

وحبس المتهم بقتل ونحوه عند ظهور الأمارات”. 

وجواز الدخول بمَّن زفت إليه ليله العرس وإن إر يشهد عدلان بأنّها 
زوجته". 


وف[ اذه غزرسية الكباة أو السينة: 


تُسمع دعواه علل أمرد, وبه أفتى الخير الرَّمنّ والحصكفيء كما في رد المحتار: 0: 774 
وهي من المسائل المبنية علل العرف. 

)١(‏ محمد بن محمد بن مصطفئ العمادي, أبو السعود. شيخ الإسلام» كان حاضر 
الذهن سريع البديهة: كتب الجواب مرارا في يوم واحد علل ألف رقعة باللغات العربية 
والفارسية والتركية؛ تبعاً لما يكتبه السائل. من مؤلفاته: «إرشاد العقل السليم إلى مرايا 
الكتاب الكريم»» «تحفة الطلاب» في المناظرة» و«رسالة في المسح علل الخفين» (/4/ - 
۲ ه). ينظر: الأعلام/!: 09. 

(۲) وهو خير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العْلَيّمِي الفاروقي الرَّمْيٍ الحتفي. 
قال المحبي: الإمام الفقيه المحدّث المفسّر اللغوي الصرفي النحوي البياني العروضي 
المعمر شيخ الحنيفة في عصره وصاحب الفتاوئ السائرة» ومن مؤلفاته: «الفتاوي 
الخيرية لنفع البرية»» و«حواشي على منح الغفار»» و«حواشي على شرح الكثز 
للعينى»» و«حواشی علل الأشباه والنظائر»» (۹۹۳-١۸١٠٠ه).‏ ينظر: خلاصة 
الأثر: ٤‏ والأعلام۲: اا ال 

() وهي من مسائل العرف. 

() لأن العرف ثابت في أنه لا تزف له إلا زوجته. 

(0) لشيوع العرف في إرسال الحدايا معهم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سس 6 

وأكل الصيف من طعام وضعه المضيف بين يديه". 

والتقاط ما يبد في الطّريق من نحو قشور البطيخ والرّمان". 

والشّربٍ من الحباب المسبلة» وعدم جواز الوضوء منها”. 

وعدم سساع الدّعوئ من سكت بعد اطّلاعه علل بيع جاره أو قريبه 
داراً مثلة". 

وعدم سماعها من سَكَّت أيضاً بعد رؤيته ذا اليد يتصرف في الدّار 
تَصَرَّ ف الملأك من هدم وبناء©. 


ومنها: ماني آخر باب التحالف من «البحر) عن «خزانة الأكمل)“» 


(1) لأنه متعارف بين الناس أن وضع الطعام بين يدي الضيف يدل علك إباحة الأكل. 
()الشيوع رف للقن ا ق ها اون ا الع انها 
(۳) أي صار معروفاً أن جرار الماء الى ارظن وبلط رازه اكول اه لتر 
هم» لا الوضوء منهاء فإنها إرتوضع له. 

() لأن العرف جار بأنّهِ لو كانت الدار له لاعترض عندما سمع» وسكوته دل علل 
إقراره عرفاً بأنه ملك لغيره» فادعاؤه فيم| بعد أنه له فيه تناقضء فلم تقبل دعواه. 

(5) أي إن رأئ مَن يسكن الدّار يقوم بهدم وبناء فيها يدل عرفا أنه مالك له عند من 
رآه بلا اعتراض. فلا تقبل دعواه فيها بعد أنها له. 

(0) ليوسف بن محمد الجرجاني» أبو عبد الله من مؤلفاته: «خزانة الأكمل»» (ت 


بعد 57ه). ينظر: الأعلام/: ۲٤۲‏ والفوائد ص١77.‏ 


6 لي فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
وكذا في «التّدويرة: رجل فقيرٌ بيده في بيته غلامٌ معه بدرةٌ فيها عشرون ألفاً 
فادعاه موسر معروف باليسار» فهو للموسر". 

وكذا كناس في منزل رجل علل عنقه قطيفة» فهي لصاحب المنزل”". 

وكذا رجلان في سفينةٍ فيها دقيقٌ وأحدهما بياعٌ دقيق والآخرٌ سفان. 
فالدّقيق للأوّل والسّفينة للثّاني”. 

وكذا رجل يُعرف ببيع شيءٍ دخل منزل رجلء ومعه شيء من ذلك 
فادعياه» فهو للمعروف ببيعه"» انتهی . 

وكذا ما في كتب الفتاوی: رجل دخل منزل رجل فقتله رب المنزل» 
وقال: إنه داعر دخل ليقتلني فلا قصاص لو الدَّاخل معروفٌ بالدّعارة» لكن 
في «البَرَازَيّة: وتجب الدّية استحساناً؛ لأنْ دلالة الحال أورثت شبهة في 
القصاص لا في المال. 


)١(‏ لأن العرفَ يدل على عدم قدرة الغلام علل تملك مثل هذا المبلغ من المال» بخلاف 
(۲) لأن العرف علل عدم حمل الكناس للقطيفة؛ لأنه ثوم من خمل» فيكون ثميئا 
فتكون لصاحب البيت. 

() لأن العرف دال علل أن بياع الدقيق يملك الدقيق» والسفان يملك السفينة. 

(4) لأن العرف علل أن من عرف ببيع شيء» يكون بعضه معه» فيكون أحق من غيره 
فيه إن اختلفا. 
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وكذا ما في «شرح السير الكبير»: لو وجدمع مسلم خم وقال: أريد 
تخليله أو ليس لي فإن كان ديناً لا تهم حل سبيله؛ أن ظاهرٌ حاله يشهد له. 
والبناء عن الظاهر واجبٌ حتى يبن خلافه. اه. 


وأمثال ذلك من المسائل التي عملوا فيها بالعرف والقرائن» ونزل ذلك 
منزلة النطق الصّريح اكتفاءً بشاهدٍ الحال عن صريح المقالء وإليه الإشارة 
بقوله تعاك: [إِنْ في ذَلِكَ لآيَاتٍِ لَلمُتَوَسّمِين) [الحجر:70] » وقوله تعال: 


8 س و ء۶ 


(وَشَهِدَ شاهد من اهلها إن كان قَمِيصّهُ)[يوسف:7١]‏ الآية. 


وذكر العاف العلل ابو الم عقدين الرس فى «الفواكة ادر 
في (الفصل السادس في طريق القاضي إل ا حكم): أن من جملة طرق القضاء: 
القرائن الدالّة عل ما يُطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تُصَيُُهِ في حيز 
المقطوع به» فقد قالوا: لو ظهر إنسان من دار ومعه سكين في يده» وهو 
متلوث بالدّماء» سريع الحركة» عليه أثر الخوف. فدخلوا الدَّار في ذلك 
الوقت علل الفور فوجدوا بها إنساناً مذبوحاً بذلك الحين» وهو ملطخ 
بدمائه» وإر يكن في الدّار غير ذلك الرّجل الذي وجد بتلك الصفة» وهو 
خارج من الدَّار يؤخذ به» وهو ظاهرٌ؛ إذ لا يمتري أحدٌّ في آنه قاتله» والقول 


)١(‏ وهو محمد بن محمد بن محمد بن خليل» أبو اليسرء البدر ابن الغرس» والغرس 
لقب جده خليل. من مؤلفاته: «الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية»» و«حاشية عل 
شرح التفتازاني للعقائد النسفية»» وكتاب في الرد علل البقاعي دفاعا عن ابن الفارض» 
(87 - 844 ه). ينظر: الأعلام/1: 07, وعقد الجمان١:‏ 07. 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
أنه دبَحَ نفسه أو أن غير ذلك الرّجل قتلّه ثم تسوّر الحائط فذهب» احتمال 
بعيدٌ لا يُلتفت إليه؛ إذ إرينشأ عن دليل» انتهئ. 

فإن قلت: العرف بتر ولف باختلاف الأزمان» فلو طرأ عرف 
yT‏ ع يه 
المذهب؟ وكذا هل للحاكم الآن العمل بالقرآئن؟ 

قلت: مبنول هذه الرّسالة علل هذه المسألة. 

فاعلم أن المتأخرين الذين خالفوا المخصوص في كتب المذهب في 
ال لقره إلا ل لمان والعُرف؛ وعلمهم افا 
المذهب لو كان في زمنهم لقال بها قالوه" ما يُسَتَخْرَحُ به احق من ظالى أو 
يدفع دعو متعذّتٍِ ونحوه بعدم سماع 0-7 أو بحبسه أو نحوه. 

ولك لا بْدَ لكل من المفتي والحاكم من نظر سديدء واشتغال مديد 
ومعرفةٍ بالأحكام الشرعيّة» والشّروط المرعية» فإن تحكيم القرائن غيرٌ مطرد. 

أل ترئ لو أن مغربياً تزوّج بمشرقيّة وبينها أكثر من ستة أشهر 
فجاءت بولدٍ لستة أشهر تبت نسبّه منه؛ لحديث: «الولد للفراش»”مع أن 


)١(‏ وقد سمعناك ما فيه الكفاية من اعتبار العرف والزمان واختلاف الأحكام 
باختلافه» فللمفتي الآن أن يفتي على عرف أهل زمانه وإن خالف زمان المتقدّمين. 
وكذا للحاكم العمل بالقرائن في أمثال ما ذكرناه حيث كان أمراً ظاهراً. منه [ابن 
عابدين] رحمه الله. 

(۲) في صحيح البخاري 7: 5 1/7 ؛ وصحيح مسلم ۲: »٠١٠١‏ وغيرهما. 
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تصوّرٌ الاجتماع بينهما بعيدٌ جداً لكته ممكن بطريقٍ الكرامة أو الاستخدام» 
فاه واقع» كما في «فتح القدير»”. 

كنا لو ؤلدت ل وج ولا أسوة اغا وح اوه شن ال د 
كل وجه فهو لزوجها الأبيض ما إريلاعن» وحديث ابن زمعة” في ذلك 


2 


(1) وعبارة الفتح٤: :٠٠١‏ ازال أن ار قرط + ولذا ليجات ارا الي 
بولق لا ثبت نسبةء والتضوق' ابت دي المقربيةة لنبوت: كرامات. الأولياء 
والاستخدامات» فيكون صاحب خطوة أو جنياً»» وتمامه في رد المحتار": ١‏ 086. 

(۲) فعائشة رضي الله عنها قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعد أن 
يقبض ابن وليدة زمعة» وقال عتبة: إِنّه بني فلم قَدِم النَِيّ ب4 مكّة في الفتح أخذ سعد 
بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله 4# وأقبل معه عبد بن زمعة» فقال 
سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلي آنه ابنه. قال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا 
أخي هذا ابن زمعة ولد علل فراشه» فنظر رسول الله يل إلى ابن وليدة زمعة» فإذا أشبه 
الناس بعتبة ابن أبي وقاصء فقال رسول الله #: هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة» من 
أجل آنه ولد علل فراشه» فقال رسول الله #: احتجبي منه يا سودة؛ لما رأ من شبه 
عتبة بن أبي وقاصء قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله #: الولد للفراش 
وللعاهر الحجر). وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة #ه يصيح بذلك» في صحيح 
البطارى و ف ملا يخ ات را 
عند النبيّ ل بشريك بن سحاء فقال 5: البيّنةٌ أو حَدٌّ في ظهركء فقال: يا رسول الله 
إذا رأ أحدنا على امرأتِهِ رجلاً ينطلق يلتمس البينة» فجعل النبي 5 يقول: البينة وإلا 


لي فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

والقرائنٌ مع النص لا تُعَتَيرُ. 

وكذا لو كَتَبَ َنَبَ بخطه صَكَا مال عليه لزيد فاع زي بها في الصَّكُ 
فانک الال لا يشت بثبت عليه وإن َر بن الق حه كما صز حوا به؛ لأنَ حجج 
الإثبات ثلاثة E NEE E‏ 

وحَطّه وإن كان ظاهراً في صدق الَدّعي» لكن الظَّاهِرٌ يصلح للدّفع لا 
لات عا أنه كدر اما يكنب الد فيل دنا 

وكذا لو شهد الشّاهدان بخلاف ما قام عليه القرينة» فالمعتيرٌ هو 
الشهادة ما لريُكذبها الحسّء كما لو شهدا بأن زيداً قتل عمراً : م جاء عمرو 
خا أو أن الاو الفلا ااي SE‏ يقول: إن احا 
اکر 


حدٌ في ظهرك فقال هلال: والذي بعثك بالحق ني لصادق فلينزلنَ الله جل ما يبرئء 
ظهري من الحدّ» فتزل جبريل وأنزل عليه: واا لَذِينَ يرَمُونَ أَزْوَاجَهُمَ) [النور:6]» فقرأ 
حت بلغ إن كان مِنَ الصَّادِقِين] [النور:14]» فانصرف النبيّ 4 فأرسل إليها فجاء 
هلال فشهد والنبي 5 يقول: إن الله يعلم أن أحدّى| كاذب فهل منک تائب» ثم قامت 
فشهدت فلا كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إِثّها موجبة» قال ابن عبّاس ‏ 
فتلكأت ونكصت حتئ ظننا أمّها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» 
فقال النبيّ ي: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين» 
فهو لشريك بن سحاء» فجاءت به كذلك» فقال النبيّ يلُ: لولا ما مضل من كتاب الله 
عل لكان لي وها شأن) في صحيح البخاري٤:‏ ۱۷۷۳ . 
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وقد يتفق قيام قرينة علل مر مع احتهال غيره احتمالاً قریباًء كما لو رآئ 
حجراً منقوراً علل باب دار كُتِب عليه وقفية الذّار لا يثبت كونها وقفاً بمجرد 
ذلك کا صرّحوا به؛ لاحتمال أن من بناها كَنَبَ ذلك» اه يقفهاء ثم 
عدل عن وقفها أو مات قبله أو وقفهاء لكن استحقها فباعد ايك اننا 
بتلكةه واكاك ستبت وامقدلق» ]د[ فك بخاكا تيوقلها كم عر 
بصحة بيعهاء أو غير ذلك من الاحتالات الاه التي لا يثبت معها نزع 
الدّار من المتصرّف بها تصرّف الملاك من غير منازع مذة مديدة» فام 
صرّحوا بأن التّصِرّف القديم من أقوئ علامات الملك. 

وقال الإمام أبو يوسف ذه في كتاب «الخراج»": «وليس للإمام أن 


حرج شيئاً من يد أحبٍ إلا , ُ بحق ثابت معروف». انتهول". 


فلذا كان الحكم بالقرائن مُحتاجاً إلى نظر سديدء والتوفيق والتأييد. 


.,/8 الخراج1:‎ )١( 

(۲) نقل هذا النص ابن نجيم في الأشباه١: 2٠١7‏ ثم نقل عن قاضي خان في فتاواه: 
قال قاضي خان في فتاويه من كتاب الوقف: «ولو أن سلطاناً أذن لقوم أن يجعلوا أرضاً 
من أراضي البلدة حوانيت موقوفةً علل المسجد فرّقء أو أمرهم أن يزيدوا في 
مسجدهم» قالوا: إن كانت البلدة فتحت عنوةء وذلك لا يضر بالمارٌ والناس» ينفذ أمر 
السلطان فيهاء وإن كانت البلدة فتحت صلحاً تبقئى علل ملك ملاكهاء فلا ينفذ أمر 
السلطان فيها». 
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وعن هذا قال بعص العلاء المحققين: لا بد للحاكم من فقو في أحكام 
الحوادث الكليّة» وفقو في نفس الواقع وأحوال اا شين امدق 
والكاذب» والمحق والمبطلء ثم يُطابق بين هذا وهذاء فيعطئ الواقع حكمّه 
من الواجبء ولا تجعل الواجب مالفا للواقع”» انتهى. 

وكذا المفتي الذي يُفتي بالعُرف لا بد له من معرفة الزّمان وأحوال هله 
ومعرفة أن هذا العرف خاص أو عام وأنّه حالف للنّصّ أو لا" ولا بُدَ له 
من التّخرّج عل أُستاذٍ ماهر» ولا يكفيه جرد حفظ المسائل والدّلائل» فإنَّ 
المجتهد لا مل له من معرفة عاداتٍ النّاسء كا قدمناه فكذا المفتي. 


ولذا قال في آخر «منية المفتى»”: لو أن الرّجل حفظ جميع كتب 
ايفان لا بد أن يَتَلْمَدَ للفتوى حتى تدي إليها؛ لان كرا من اسسا 
جاب عنه على عادات أهل الرّمان فيا لا تُخالف الشّريعة» انتهئن. 


)١(‏ معناها لا بد للفقيه من ملكة فقهية كاملة تمكنه ضبط أبواب الفقه المتعددة» 
ومعرفة بالواقع الذي يريد أن يفتي به» فمن لريجمع بين الأمرين لا يستطيع أن يؤدي 
حك شرعياً موافقاً للواقع» وإنما سيكون بحثاً نظرياً لا قيمة له. 

(۲) سبق تحرير هذا المسألة با لا مثيل له» فير جى مراجعته. 

(۳) ليوسف بن أبي سعيد أحمد السَّحَسَتَانٌ الحتفي» له: «منية المفتي» لخص فيه «نوادر 
الواقعات» عرية عن الدلائل. توفي سنة (575ه) كما هامش تاج التراجم ص5١‏ ”2 
وقال صاحب هدية العارفين”: 5 00: توفي سنة (/51ه). 


وقريبٌ منه ما نقله في «الأشباه» عن «البّرازية» من أن المفتي يُفتي ب 
يقع عنده من المصلحة” , 


)١(‏ المقصود بها المصلحة الشرعية لا المصلحة العقلية» ففي العبادات تكون المصلحة 
الشرعية بالأخذ بالأحوطء كا هو مقرّر في الفتوئ في العبادات؛ لذلك كان قول أبي 
حنيفة هو المفتئ به؛ لأنه أعلل المجتهدين درجة» فيكون الأخذ بقوله هو الأحوط. 
وأما فيما عدا العبادات فإن اعتبار المصلحة محل نظر الشارع» ومن ذلك: 

.١‏ قيد الشريعة تحقيق وظيفة ا لحاكم بفعل الأصلح للرّعية. 

؟. وضعت الشريعة العقوبات التعزيرية لتحقيق المصلحة بدفع ضرر الفساد. 

۳. أن ولاية القاضي نظرية «لتحقيق المصلحة». 

5. أنه يعتبر الترّجِيح بين قولين بالمصلحة. 

ه. أن بناء المجتهد المطلق لمسائله بها يحقق المصلحة المتوافقة مع القواعد. 

5. أن يفتئ المفتي في المستجدات با يظهر من المصلحة المتوافقة مع القواعد. 

ومن هذا يلحظ أن اعتبار المصلحة مقصد أساسي للشارع» فلا ينبغي التغافل عنه» وما 
اعتبر من قواعد رسم المفتي من الضرورة والعرف هو تحقيق للمصلحة. 

وَأما اللضلتحة العقلية اللتحردة فل العفات ها إن كانت المصلحة تابعة هن عرد الك 
العقلي المجرد» بلا التفات منها للشّرع» فهي مصلحة عقليةٌ مردودةٌ لا سي إن كانت 
تعارض ما هو أقوئ منها من المصالح الشّرعِيّة المعتبرة المذكورة في القرآن والسّنة 
المقعدة ضمن قواعد الشّرع المعتبرة» التي توافقت عليها الأمّة بلا نزاع فيهاء من المسائل 
المجمع عليها. 

لا ج ١علّل‏ بع مشايخنا بقلّة المؤنة فيا سقته السَّماء وبكثرتها فيها سقي 
بغرب أو دالية» وهذا ليس بقوي» فان الشّرعَ أوجب الخمس في الغنائم» والمؤنة فيها 


5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وقال في «فتح القدير» في باب ما يوجب القضاء والكقارة من كتاب 
و و ل ا 
يُفطر» وقال زُفر ه: يُفطرٌ في الوجهينء انتهئ» ‏ ما نصّه: والتحقيق أن 
التي في الواع لام له من رب اجتهادٍ. ومعرفةٍ بأحوال التاس» وقد 
عرف أن الكفارة ة تفتقرٌ إلى كال الجناية» فينظر إلى صاحب الواقعة إن كان 
من يّعاف طبعٌه ذلك أخذ بقول أبي يوسف خهه» وإن كان من لا اتر لذلك 
عنده آخذ بقول رُفر ذف انتهد". 

أقول: وهذا قريبٌ ما قاله أبو نصر محمّدٌ بن سلام" من كبار أئمة 
الحنفية وبعض أئمة المالكية في إفطار السلطان في رمضان: أنه يفتى بصيام 
شهرين؛ لأنْ المقصود من الكقارة الإنزجار» ويَسَهُل عليه إفطارٌ شهر 
وإعتاق رقبةٍ فلا بحصل الرّجرء انتهى. 


وفي «تصحيح العلامة قاسم): فإن قلت: قد يحكون أقوالاً من غير 


أكثر منها في الزّراعة» ولكن هذا تقدير شرعيّ فنتبعه» ونعتقد فيه المصلحة وإن إرنقف 
عليها»» كا في العناية؟: 557,» فكانت المصلحة فيا يُقدّره الشَّارع الحكيم لا في 
در 

(۱) من فتح القدیر: .٠۳ ٤‏ 

(۲) وهو محمد بن سلام» أبو نصرء من أهل بَلخ» > (ت700ه). وقد صاحب 
«الجواهر» م ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام واحدّء واسمه 
الصحيح كما ذكرناء ينظر: الجواهر؛: 4۳-۹۲ والفوائد ص7177. 
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ترجيح» وقد يختلفون في التصحيح. 

قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغيّر العرفِ وأحوال الناس» وما 
هو الأرفق بالناس» وما ظهر عليه التعامل» وما قوي وجهه» ولا يخلو 
الوجود من تمييز هذا حقيقة" لا نا بنفسه» ويرجعٌ من لر يُميز إل من يمير 
انتهئل . 

وقد قالوا: يفت بقول أبي يوسف 5ك فيا يتعلّق بالقضاء؛ لكونه جَرّب 
الوقائع وعرف أحوال الناس. 

وفي «البحرس عن «مناقب الإمام محمّد ها للكردري: كان مُحمّد ذه 
يذهب إل الصّباغين» ويسأل عن معاملاتهم» وما يديرونها فيا بينهم 


o 


انتھیٰ 
ان 


5 - را 
وني آخر «الحاوي القدسي»”": ومتئ كان قول أبي يوسف وححمّد #: 


)١(‏ يعني أن من حفظ الله ك لدينه أن يسخر علماء لدراسته والتمكن من علومه. 
بحيث يكونون قادرين علل معرفة الراجح من الأقوال بالنظر للواقع ومراعاة قواعد 
الرسم» وهذا يفيدنا أن مرد الترجيح إلى قواعد رسم المفتي» فلا يعمل إلا با هو أرفق 
للناس وأنسب لمصلحتهم. 

(۲) من البحر الرائق٦:‏ ۲۸۸. 

(۳) لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْنَويَ الحَتَفِيّ» جمال الدين» من مؤلفاته: 
«الحاوي القدسي» وسمي به لأنه صنفه في القدس» (ت097ه). ينظر: الكشف 
ص1۲۷٠‏ ومعجم المؤلفين١: ١١‏ وفهرس مخطوطات الظاهرية١: ۲۸١‏ 


چ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
يوافقٌ قول أبي حنيفة ف لا يَتعذّى عنه إلا فيا مَست إليه الشّرورة» وعُلِم 


وقد صَرّحوا بأن قراءة الختم في صلاة التراويح ستةء قال في «الدر 
المختار»": لكن في «الاختيار»””: الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم”. 
ا اا وغيره. 


)١(‏ لمحمد بن علي بن محمد الِضّني الأصل الحصكفي الحتفي» علاء الدين» قال 
المحبيٌّ: مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» من 
مؤلّفاته: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»» و«خزائن الأسرار شرح تنوير 
الأبصار»» و«الدر المنتفى شرح ملتقول الأبحر». و«إفاضة الأنوار شرح المنار». 
(ت۸۸٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الآثر؛ : ٦٠-٦۳‏ وطرب الأماثلص055-055. 
(؟) لعبد الله بن محمود بن مَوَدُود اللَوَصِلَ الحنفي» أبي الفضلء مجد الدينء قال 
الكفوي: وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء وكانت مشاهير الفتاوى علل 
حفظه» من مؤلفاته: «المختار» وشرحه «الاختيار»» ود«المشتمل علل مسائل 
المختصر».(99ه-7/7ه). ينظر: الجواهر؟: ٠٠٠-۳٤۹‏ وتاج التراجم ص175١-‏ 
۷ 

9 انتهئن من الاختيار١: ۷١‏ وعبارته: « والأفضل في زماننا مقدار ما لا يؤدي إلى 
تنفير القوم عن الجماعة». 

(:) أي مصنف «التنوير»» وهو التمرتاشي. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٥‏ 

وني «فضائل رمضان» للزَّاهدي: أفتئ أبو الفضل الكرماني والوَري”": 
أنه إذا قرأ في التّراویح الفاتحة وآبةً أو آيتين لا يُكره» ومَن ر يكن عالاً بأهل 
زمانه» فهو جاهلء انتهن”". 1 

وصَرّحوا في المتون وغيرها من كتب ظاهر الرٌّواية بأن رمضان يثبت 
بخبر عدل إن كان في السَّماء ء علد وإلا فلا بد من جمع عظيم؛ لأنّ اتفراة 
الواح والاثنين مثلاً برؤية الال مع توجو اهل الب طالبين لما توڳه هو له 
ظاهز في غلطه. بخلاف ما إذا كان في ا لاحتال أنه رآه بين 
السّحابء ثمّ غطّاه السّحابء فلم يره بقية أهل البلدء فلم يكن فيه دليل 
الغلط. 

وروئ الحسن عن الإمام #: قبول الواحد والاثنين مطلقاًء قال في 
«البحر»: وإرأر مّن رجح هذه الرواية» وينبغي العمل عليها في زماننا؛ لان 
الاس تكاسلوا عن ترائي الأهلة» فانتفئ قولهم مع توجههم طالبين؛ لما 
توجّه هو له فكان التَّمَرّدُ غير ظاهر في الغلطء انتهين”. 


:٤( له كتاب الأضحية» وفي‎ :۱۸١ وهو الخمير الوبري» في الجواهر المضية۲:‎ )١( 
الوَبَرِيٌ: بفتح الواو والباء الموحّدة» وفي آخرها راء نسبة إل الوَبَر. وفي‎ :)273 50-4 
هام ش«الجواهر»: ذكره الكفوي في ترجمة عين الأئمة الكرابيسي (ت585ه). وكان‎ 
معاصراً له» فيكون خير الوَبَرِيَ من رجال القرن السادس. وني تاج التراجم‎ 
قال عبد القادر: له كتاب «الأضحية».‎ :١ 18-1 ص117‎ 

(۲) انتهئن من الدر المختار؟: ٤١‏ . 

(۳) من البحر ؟: ۲۸۸. 
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ولا يخفى آنه کلام وجي خصوصاً في زماننا هذاء فإنّه لو توقف ثبوثه 
علل الجمع العظيم إريثبت إلا بعد يومين أو ثلاثة؛ لما نرئ من إهمالهم ذلكء 
بل نرئ من يشهد برؤيته كثيراً ما يحصل له الشَّرر من النّاس من الطّعن في 
شهادته» والقدح في ديانته؛ لاه كان سا لمتعهم عن شهواتيء ومن جَهل 
بأهل زمانه فهو جاهل» فجزاه الله عن أهل هذا الزّمان خيراً. 


E‏ وأمثاله دلائل واضحة عل أن المفتي ليس له الجمودُ على 
المنقول في كتب ظاهر الرّواية من غير مراعاة الزّمان وأهله» وإلا يُضيع 
حقوقاً كثيرة» ويكون ضرره أعظمٌ من نفعه. 

فنا نرئ الرّجل يأتي مُستفتياً عن حكم شرعيّ ويكون مراده التّوصّل 
بذلك إلى إضرار غيره» فلو أخرجنا له فتوئ عا شيل عنه نكون قد شاركناه 
في الإثم؛ لأنّه إريتوصّل إلى مراده الذي قصدّه إلا بسببنا. 

O e N 
الحضانة» ويريدٌ خذهامن أَمّهاء وتعلم آنه لو أخذها من أَنّها لضاعت عنده‎ 
ESER NE TE 
ليزوّججها لآخر ويتزوًج بها بنتّه أو أخته» وأمثال ذلك.‎ 


فعل الفتي إذا رأ ذلك أن يحاول في الجواب ويقول له: الإضراڙ لا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب لاع 
وقد ذكر في «البحر» مسائل عن «روض النّوويّ»» وذكر أنّْها توافقٌ 
قواعد مذهبنا منها: 


قوله: فرع : للمفتي أن يعلط للرّجر متأوّلاً کا إذا سأله مَن له عبدٌ عن 
قتله» وخشى أن يقتلّه جاز أن يقول: إن قتلته قتلناك مُتأوّلاً؛ لقوله ي: (مَن 
قتل عبداً ا وهذا إذا إريترتب علل إطلاقه ف انتهول” . 


)١(‏ فعن سمرة ذه قال #: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» في سنن 
أبي داود٤‏ : 2١7/5‏ وسنن الترمذي4: ۲٠‏ وقال: حسن غريب. 

(۲) وكتبت في «رد المحتار» في باب القسامة: فيا لو ادعئ الول على رجل من غيرٍ هل 
تشجلة ويه اداة سوم مدل تنج فده وقالا :بريه الع تقل ا ایر عن 
العلامة المقدمي أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول الإمام» ومنعت من إشاعته؛ لما 
يترتب عليه من الضرر العام فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل النفس في 
المحلات الخالية من غير أهلها معتمداً عل عدم قبول شهادتهم عليه» حت قلت: ينبغي 
الفتوى عل قولهم) لا سا والأحكام تختلف باختلاف الأيام» اه وكتبت أيضاً في «رد 
المحتار» في باب العشر والخراج في مسألة: ما إذا زرع صاحب الأرض أرضه ما هو 
أدنئ مع قدرته علل الأعلل» قالوا: وهذا يعلم ولا يفتى به؛ كيلا يتجراً الظلمة علل أخذ 
اا اي قال في «العناية»: ورد بأنّه كيف يكون الكتمان ولو أخذوا كان في 
موضعه؛ لكونه واجباًء وأجيب بأنا لو أفتينا بذلك لاّعئ كلل ظارني أرض شأنها ذلك 
أئها قبل هذا كانت تُرْرَعٌ الرّعفران مثلاه فيأخذ خراج ذلكء وهو ظلمٌ وعدوان» اهف 
وكذا قال في «فتح القدير» قالوا: لا يفتك ذا لما فيه من تسليط الظلمة على أموال 
N‏ اد بع اذ الأرض تصلح لزراعة الزّعفران ونحوه» وعلاجه 


صعب» اه منه رحمه الله . 
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فإن قلت: إذا كان علل المفتي اتباع العرف وإن خالف المنصوص عليه 
في كتب ظاهر الرواية فهل هنا فرق بين العرف العام والعرف الخاصٌ كما في 
القسم الأول» وهو ما خالف فيه العرف النصّ الشرعي؟ 

ا ص0 يثبت به الحكمٌ 
العام والعرفٌ الخاصٌ يثبت به الحكم الخاض 

تدافا أن حكم العرف يثبت عل أهله عامّاً أو خاصّاء فالعرف 
العام في سائر البلاد يث Rae‏ فقط؛ ولهذا قال العلامة 
E‏ الحموي في في «حاشيته علل الأشباه» ما نصّه: 0 الحكم العام لا 
يثبت بالعرفٍ الخاص يفهم منه: أن الحكم الخاص يثبت بالعرفٍ الخاص» 
ومنه ما تقد في الكلام علن المدارس الموقوفة عل درس الحديث, ولا يُعْلَمُ 
أن الواقف أراد قراءة ما يتعلّق بمعرفة المصطلح أو قراءة متن الحديث حيث 
قيل: باتباع اصطلاح كل بلدء انتهی”. 


)١1(‏ ما قوّره ابن عابدين هاهنا في غاية الدَّقَةَ وهو ما سبق تقريره في بداية الرسالة بأنْ 
عرف كل بلد معتيرٌ فيهاء فإن كان العرف يشتمل عدّة بلاد اعتبرها فيهاء وينبغي أن 
يكون البحث في العرف مع وجود الحديث آخذاً لنفس الحكم؛ لأن الأمرّ فيه لا يختلف 
عا هو هناء فكان ما قرّره ابن عابدين سابقاً فيا يتعلق بعلاقة العرف بالحديث عاماً 
كان أو خاصّاً محل نظرٌء وهو معارض لا يقرّر هاهناء فلينتبه 

ê E aD 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ل 48 
يعت إن کان تاقث المدرسة'ق:بلذة تعازف أهليا إظلاق الخدت غل 


العاار بمصطلح الحديث: أي بعلم أصوله ك«النخبة»”» و«مختصر ابن 
34 0 ۶“ » 5 ۶۶ے ٍ2 ا 4 ٠‏ 4 
الصاح" و«آلفية العراقي»” يضرف الوقف إليه» وإن تعارفوا إطلاقه على 


العالربمتن الحديث: كاصحيح البُخاري» و«مسلم» يُصَرَّف إليه. 


)١(‏ نخبة الفكر في أصول الحديث؛ لأحمد بن علي بن محمد الكتاني العَسّقَلانيَ المصريّ 
القَاهِريٌّ الشافعي» أبي الفضلء شهاب الدين» المعروف بابن حَجَرِء وهو لقب لأحد 
آبائه» من مؤلفاته: «فتح الباري بش رح صحيح البخاري»» و«هدي الساري مقدمة 
فتح الباري»» و«إنباء الغمر بأبناء العمر»» قال اللكنوي: وكل تصانيفه تشهد بأنّهُ إمام 
المقاظ عقي" المعذفن» دة الاقنية ل كلت يعد مغلب لاه ازه). يظر: 
الضوء اللامع .٠١١ :١فشكلاو ٤١-۳١:۲‏ 

(0) لعثان بن عبد الرحمن بن عثان النصري الكردي الشَّهُرَرُورِيَ الشَّرَخَانٍ 
الدّمَشِقَيَّء أبي عمروء تقي الدين » المعروف بابن الصَّلاحء قال: الأسنوي: كان إماماً 
في الفقه والحديث» عارفاً بالتفسير والأصول النحو ورعاً زاهداً ملازماً لطريقة السلف 
الصالح لا يمكن أحداً في دمشق من قراءة المنطق والفلسفة, والملوك تطيعه في ذلك 
(۷۷٥-۳٤ه).‏ ينظر: وفيات7: 57 ٤٥-۲‏ ۲. وطبقات الأسنوي۲: .5١‏ 

(۳) لعبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي الرازناني الأصل المهراني العراقي 
المصري الشَّافِعِيَ أبي الفضلء زين الدين» من مؤلفاته: «الألفية». و«فتح المغيث 
شرح ألفية الحديث»» و«المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما ف الإحياء من الأخبار»» 
(8607-1/75ه). ينظر: الضوء اللامع٤:‏ ١۷١-۱۷۸)ء‏ والبدر الطالع١:‏ 104- 
. 
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وقدّمناه عن مشايخ بَلْخ أمبّم قالوا: في كل حل علّ حرام أن حمّداً ذه 
قال: لا يقع الطَّلاق إلا بالئيّة بناءٌ عن عرف دياره» ما في عرف بلادنا فيقع» 
فهذا صريحٌ في اعتبار عرف بعضٍ البلادء واعتبار العرف الحادث علل عرف 
قبله. 

وأصرح منه: آمهم ذكروا في المتون وغيرها في باب الحقوق: أن العلرّ لا 
يدخل بشراء بيتِ لکل حقٌّ هو له» وبشراءٍ منزل لا يدخل إلا بكل حقٌّ هو 
له لو بمرافقه ويدخل في الدَّار مطلقاًء فقال في «البحر» نقلاً عن «الكافي»: أن 
هذا التفصيل مبنيٌّ على عرف الكوفة» وفي عرفنا: يدخل العلوٌ في الكل 
والأحكام تبتنى علل العرفٍ يعبر في كل إقليم» وني كل عصر عُرّفٌ أهله. 
انتهی . 

وفيه في فصل ما يدخل في البيع تبعاً: إن السّلَمٌ المنفصل لا يدخل في 
البيع في عرفهم» وني عرف القاهرة: ينبغي دخوله مطلقاً؛ لأن بيهم طبقات 
لا ينتفع بها بدونه» انتهى» وأصله في «فتح القدير»» وهو مأخودٌ من قول 
«الحداية» في دخول المفتاح تبعاً للغلق؛ لأنه لا ينتفع به إلا به. 

وفي «الأشباه»: حلف لا يأكل لحا حَنَتٌ بأكل الكبدٍ والكرش على ما 
في «الكنز» مع أنه لا يُسَمَّ لا عرفاً؛ ولذا قال في «المحيط): أنه ل كَثْ 
علل عادة أهل الكوفة» وأمّا في عرفنا فلا يحنث؛ لال يعد لا ا 
aT‏ 


.۸١ :١هابشألا من‎ )١( 
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ومن هنا وأمثاله علم أن العجمي يُعتبر عرفه قطعاً. 

ومن هنا قال الزَّيلعىُ في قول «الكنز»: والواقفٌ عل السّطح داخلٌ”: 
أن المختار أن لا يحنث في العجم؛ لأنّه لا يُسَمّى داخلاً عندهم”, انتهئ كلام 
«الأشباه»". 

وفيها ك عن «منية المفتي»: دفعَ غلامه إلى حائكِ مده معلومة 
لتعليم التسج وار يُشترطٌ الأجر عل أحدبٍ, ذ فا عَلِمَ العمل طلب الأستاد 
الأجرّ من المولء 0 من الأستاذ» ينظر إلى عرف أهل تلك البلدة في ذلك 
العمل...الخ. 

وفيها أيضاً: لو باع التاجر في السّوق شيئاً بثمن وف يحول و 
تأحيل» وكا التعادت فیا ينهم أن اباتع ا کل جمعة ندرا اا 
انضرف إلية بلا بَان؟ قالوًا لأن المعروت #المشروطة انهه 

ولا شك أن هذا لريُتعارف في كثير من البلادٍ فاعتبرَ فيه عرف أهل 
ذلك السّوق الخاصٌ مع أن المنصوصٌ عليه في كتب المذهب حلول الغمن ما 
إريشترط تأجيلّه. 


.77" ٠ص انتهئن من الكنز‎ )١( 

(9) انتيل من تین الدقائق 1171 
(۳) الأشباه ص٤۸.‏ 

(5) أي في الأشباه١: .۸٦‏ 

.۸١ :١هابشألا من‎ )5( 
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ومثله ما صرح به أصحابٌُ المتون ك«الكنز» وغيره فيها لو حلف لا 
يأكل خبزاً أو رأساً من أن الخبرٌ ما اعتاده هل بلده والرأسٌُ ما يُباع في 
مصره. 
وذكر الشراح: أن عل المفتي أن يُفتي بيا هو المعتادٌ في كل مصر وَقَعَ 
ال حلف فيه. 
وفي باب الربا من «البحر» عن «الكافي»: والفتوئ علل عادة الناس. 
فهذه النقول ونحوها دالَةٌ علن اعتبار العرفٍ الخاصٌء وإن خالف 
المنصوصٌ عليه في كتب المذهب ما لر تُخالف النص الشرعيّ» كا قدمناه. 
وكيف يصح أن يُقال: لا يعتبرٌ مطلقاً مع أنّ كل مْتَكَلّم نا يقصدٌ ما 
وني «جامع الفصولين» مطلق الكلام في بين الاس ينصرف إلى 
وني )فتاوئ العلامة قاسم»: التحقيقٌ أن لفظ الواقف والموصي 
والحالف والناذر» وکل عاق مَل عل عادته في خطابه ولغته التي يَتَكَلّمُ بها 
وافقت لغةً العرب ولغة الشَّارعَ أو لاء انتهن”". 


)١(‏ وني «شرح السير الكبير» للسّرّخسيّ: الحاصل أنه يعتبر في كل موضع عرف أهل 
ذلك الموضع في يطلقوا عليه من الاسم أصله ما روي أن رجلاً سأل ابن عمر د أن 
صاحباً لنا أَوَجَبَ بدنة أفتجزيه البقرة» فقال ممن صاحبكم» فقال: من بني رباح» فقال: 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الجاع o‏ 

افا وا قزاناه ن للك أن هنا َقَدَمَ عن «الأشباه» من أن المذهبّ 
عدم اعتبار العرف الخاصٌ إا هو فيم إذا عارض النّصّ الشَّرعِيّ فلا يرك به 
القياس ولا بحص به الأثر. بخلاف العرف العام» كما مَرٌّ تقريرٌه فيم نقلناه 
عن ر ي لباب الاول» 


وأمَا العرف الخاص إذا عارض النصّ المذهبيّ المنقول عن صاحب 
المذهب فهو معتبدٌ كا مشئ عليه أصحابٌ المتون والشّروح والفتاوئ في 
الفروع التي ذكرناها وغيرها. 

وشمل العرفٌ الخاصٌ القديمَ والحادتٌ كالعرف العام. 

و كر اتضح لك معن ما قاله في «القنية)» وأشرنا لاق 
البيت السّابق: من آنه ليس للمفتي ولا للقاضي أن كا بظاهر الرّواية 
ويتركا العرف» والله تعالى أعلم. 


ومتل اقتنت بنو رباح البقرء إن) وهم صاحبكم الإبل» اه. منه رحمه الله. وفي مصنف 
ابن أبي شيبة"!: 77177: عن سليمان بن يعقوب عن أبيه قال: «مات رجل من الحي 
وأوصى أن ينحر عنه بدنة فسألنا ابن عباس د عن البقرة» فقال: تجزي» قال: من أي 
قوم أنت؟ قال: قلت: من بني رباح» قال: وأني لبني رباح البقر إن| البقر للأزد وعبد 
القيس». 

)١‏ لكن سبق تقرير أن هذا البحث لابن عابدين محل نظرء وأنْ العرفَ الخاصٌ والعامً 
معتبرٌ مع النّضّ الشّرعيَ إن كان معلا لكن العرف الخاص خاص بأهله والعام 
يشمل عامة البلاد. 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


اعلم أن كلا من العُرفِ العام والخاصٌ إِنَّا يُعترُ إذا كان شائعاً بين أَهلِه 
و جميعهم؛ وهذا نقل النورى في «شرح الأشباه» عن «المستصفئ» ما 
نَصّه: العام العامٌ: أي الشَّائَعُ المستفيض» والعرفٌ المشترك لا يصح 
الرّجوع إليه مع التَّرَدّد انتهى. 

ثم مَل عن «المستصفئن» أيضاً ما نصّه: ولا يَصَلُّحُ مُقيّداً؛ لأنّه نا كان 
لكا ضارتعا وض ا 

فقوله: التعامل العام يشمل العام مطلقاً: أي في جميع البلاد» والعام 
المقيّد: اوا معي لا كو اما د الأحكام عليه حتى 
ومسي م 

اال كان تقر فلا ب يبت عليه الحكم؛ للتردّد في أن المتكلّمَ قَصَدَ هذا 
المعنول أو المعنى الآخر فلا يتقيّد أحد المعنيين؛ لتعارضهما بتحقق الاشتر تراك. 

أقول: وينبغي تقييد ذلك با إذا إريغلب أَحدٌ المعنيين علل الآخرء كا 
و شتراك يقتضي تساوي المعنيين. 


وكذا قوله: صار متعارضاًء فإن المرجوحَ لا يعارض ا 
ااا او :أن لد كان مزه أشي كانت و 


علل إرادته. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج همه 

ولذا قال في «الأشباه»: إِنّْا تعتيرُ العادة إذا اطّردت أو عَلَبَت؛ ولذا 
قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير» وكانا في بلدٍ اختلف فيها النقود مع 
الاختلاف في المالية والرّواج انصرف البيع إلى الأغلبء قال في «الحداية»؛ 
لأنه هو المتعارف» فينصرف المطلق إليه» انتهى» فهذا صريحٌ في قلناه» والله 


تعالل أعلم. 


ع ملع 
i‏ 


.۸١ :١هابشألا من‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج ب لا هق 


فصل 
في ذكر بعض فروع مهمّة 
مبنيةٌ على العُرف 
الامتها :ما ى««التّخيرة الترهاتيةوغيرها: لر هر ابت انت فادعين 
أنه دفعه عارية لا لكاًء فالقولٌ للرّوج؛ لأن الّاهرٌ التّمليك» وحُكي عن 
الخد آله اة ن ال من ج وال الد ال ق 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن محمد السّعْدِيٌ» أبو الحسن» شيخ الإسلام» قال الكفوي: 
كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظراانتهت إليه رتاسة الحنفية» ورحل إليه في النوازل 
والواقعات» من مؤلفاته: «النتف ف الفتاوئل»»و«شرح الجامع الكبير». (ت١5571ه).‏ 
ينظر: ال جواهر ۲: »٥ ٦۷‏ وطبقات ابن الحنائي ص۰۷۳ والفوائد ص ۲۰۳. 

(۲) هو عمر بن عبد العزيز بن مازه» المعروف بالصدر الشهيد» أبو محمد برهان 
الأئمة حسام الدين» من مؤلفاته: «شرح ا لجامع الصغير». و«الفتاوى الصغرىل». 
و«الفتاوی الكبرىل». و«شرح أدب المخصاف»» و«الواقعات»» و«المنتقول»» و«عمدة 
المفتي والمستفتي»» (۸۳٤-١۳٠ه).‏ ينظر: الجواهر؟: ٦٥٠-1٤4‏ والفوائد 
ص 57 1» والنجوم الزاهرة٥: .۲٦۹-۲۹۸‏ 


 . 6‏ ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
«واقعاته»: المختار للفتوئ أن القولّ للرّوج إذا كان العُرفٌ مستمراً أن الأب 
يدفع مثلّه جهازاً لا عارية ىما في ديارناء وإن كان مشتركاًء فالقول للأب» 
انتهىا . 

ومشيل عليه في «التنوير» من (كتاب العارية)» وكذا في «الأشباه»» 
وصَرَّحَ أيضاً بأن هذا التفصيل هو المختار للفتوئ» وحكيئ عن قاضي خان“ 
قولاً رابعاً وهو قوله: وعندي: أن الأب إن كان من كرام التاس وأشرافهم ر 
قبل قولّه» وإن كان من الأوساط قبل» انتهى”". 

عن . 3 2 27 324 3 : 

أقول: ويمكن التوفيق بأن القول الأول مبني علل استمرارٍ العرفٍ 
قريفة قر لآن ا ك اف اطا :ال سو العادة وة 
أ ن ذلك هوا العادة المسعمزة ار كن الماك ظاهر اذل كان الق 
للأب؛ أنه لا يعرف إلا شن جهتة. 


وعلل هذا يحمل قول الشّغدي: آنه للأب. 


(1) وهو تحن بن منصور بن مود بن عبد العزيز الأو جني المَرَعَان الحتفي» أبو 
القاسم» فخر الدين» المشهور بقاضي خان» من مؤلفاته: «الخانية». و«شرح الجامع 
الصغير»» و«شرح الزيادات»» قال ال حصيري: هو القاضي الإمام» والأستاذ فخر اللّة 
ركن اللإسلام» بقيّة السلف» مفتي الشرق» (ت ٠۹۲‏ ه). ينظر: الجواهر”: 45» وتاج 
التراجم ص‌۱١۲-۱١٠.‏ 

.۸٦ :١هابشألا (؟)‎ 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج 08 
وأمّا ما ذكره قاضي خان 4 فهو في الحقيقة بیان لموضع اوراز 
وموضع الاشتراك الواقعين في القول المختار للفتوئ» بأن ا دفعه 
جهازاً لا عارية إنَّا هو في إذا كان الأبُ من الأشرافء وأن عدم الاستمرار 
إن هو فيما بين أوساط النّاس. 
لكن قد يُقال: إن الدّفعَ عارية نادرٌ بين الأوساطء والعبرةٌ للغالب كا 
حرّرناه آنفاً وحينئذٍ فقولهم: وإن كان مشتركاً فالقول للأب معناه: إذا كان 
ES‏ 
أا لو تَرَجحَ أحدّهما كا هو الواقع في زماننا فيا بين أكثر التاس من 
الدفع تمليكاء فالأظهر أن القولّ للرّوج؛ لأنالشَّائمَ الغالت هو الظاهرء 
والظاهرٌ يصلحٌ للدفع» فتندفع به دعوئ الأب آنه عارية. 
لکن بقي هنا شيء: وهو ان ظاهرٌ كلامهم ن القولّ للڙوج وإن صَرَّحَ 
بدعوئ التمليك مع أن التصريحَ بذلك إقرارٌ بملك الأب ودعوى انتقاله إلى 
البنت» ولا عبرة للظاهر مع الإقرار. 
ويدل لذلك ما في «البحر» عن «البدائع» في مسألة اختلافٍ الزوجين 
في متاع البيتٍ من أن القولّ لكل منهها فيما يصلح له؛ لأنَّ الظّاهِرَ شاهدٌ له ما 
رت المرأةٌ بن هذا الماع اشتراه الزَّوجء فإن أَقَرّت بذلك سَقَطَ قومًا؛ لأنها 
أقرّت بالملك لزوجهاء ثم ادّعت الانتقال إليهاء فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة 


0) 


انتهئل 


مده ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
ثم قال: وكذا إذا ادّعت أنََّا اشترته منه» كا في «الخانية». 


ولا خف أنه لو برهن علل شرائه کان كإقرارها بشرائه منه» فلا بد من 
بو علل الاتنقال إليها منه بهبةِ ونحوهاء ولا يكون استمتاعها بمشريه 
ورضاه بذلك دليلاً علن آنه مَلّكَها ذلك» كا تفهمه النّساء والعوام» وقد 
أفتيت بذلك مراراء اه. 

أقول: وقد تُجاب بالفرق بين المسألتين: بأن العرفٌ المستمرٌ في تمليك 
الأب الجهارٌ مُصَدَّقٌ لدعوئ التمليك فلم يعتبر ما استلزمه الدعوئ من 
الإقرار. 

أمّا مسألة الأمتعة فإن العرف المستمرٌ فيها هو ملك المرأة للصالح هاء 
وهي لرتدع الملك حتى يكون العرفٌ مصدقاً لهاء بل ادّعت التمليك الذي لا 
يُصدّقه العرف» فاعتير ما استلزمته دعواها من الإقرار. 


ونظيرُه: ما قالوا فيا لو أرسل إلى زوجته شيئاً وادّعئ أنه من المهر 
وادّعت آنه هديه» فالقولٌ له في غير امهيأ للأكل» والقولٌ لها في المهيأ له كخبز 
ولحم مشوي؛ أن ااا كد 

وكذا لو ادّعت أنه من المهر وادّعئ أنه وديعة, فإن كان من جنس ال مهر 


فالقولٌ اء وإلا فله بشهادة الظاهرء فقد حَكَّموا الظاهر في المسألتينء لكر 
الثانية أشبه بمسألتنا؛ لأنْ في الأول اتفقا عل التمليك» واختلفا في صفته. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج اله 

E O ET‏ عا ماه 
بالظًاهر كا في مسألة الجهاز والله تعالى أعلم. 

ومقتضيا هذا آنا لو اعت المبعوث أنه من الكسوة الواجبة عليه» وهو 
من جنسسها أن يكون القولٌ قولما ىا في المهر. 

وعلل هذا فقوله في (الككراة ولا كرون اة تمشرية: .. الخ 
ينبغي تقيبدٌه بنحو أثاث المنزل من نحو فراش وحصي وأوانٍ بخلافٍ ثياب 
البدنٍ التي ألبسها إيّاها فليس له أخذّهاء كا قالوا: فخ الرناقة لولده ل 
أو تة اوها له لبس لو دفار 

وكذا الصَّغيرٌ وإن 5 إليه. 

؟.ومنها: ما مَرّ من دخول العلو في بيع البيتِ والمنزل والدَّارٍ وإن ار 
يذكر بحقوقه ومرافقه بناءً علل العرف الحادثء كما مَرّ عن «الكافي», وأن ما 
في المتون من التفصيل مبنيٌ عن عرف الكوفة. 

أقول: وعلل هذا فما في المتون أيضاً من أن الشَّربَ لا يدخل في البيع 
بدون التصريح» أو ذكر الحقوق مبنىٌّ عل عرفهم أيضاً. 

ولا شك ني دخوله في عرف ديارنا الشَّاميّة فإنَ الَّارَ التي ها شربٌ 
يجري إليها تزداد قيميّها زيادةً وافرة وقد كنت ذكرت ذلك بحا" فيا عَلَفَنُه 
علل «البحر). 


)١(‏ وهي ما خرّجه من المسائل المستجدة بناء على قواعد الفقهاءء فقد شاع عند 
المأخرين إطلاق كلمة بحثاً عليه. 


>5 . ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ثم قريباًمن كتابتي هذا امحل صارت هذه المسألة واقعة الفتوئ: حيث 
باع RAE EE‏ 
الأمراء وكياز: التجار لزه يام الصيف والرّبيع» فأراد البائع أن يمنعَ الماءَ 
عن الدَّار؛ ليتوصّل إن مقايلة“ البيع من المشتري؛ ق بدون الماء ريا 
لا تساوي نصف الثمن» وتعلّل بها ذكرّه الفقهاء من عدم الدّخول بلا ذكر 
كل حَقّ ونحوه. 

فأجبت: بأنّه ليس له ذلك بناءً على العرف» ثمّ راجعت «اللّخيرة 
البُرهانية» في (الفصل الخامس فيا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً وما 
لا يدخل». فرأيته قال بعد ما ذكر مسألة الشّرب والطَّريق والبستان: 
«فالأصل أنّ ما كان في الدَّار من البناء أو كان متصلاً به يدخل في بيعها من 
غير ذكر بطريق التبعيّة» وما لا فلاء إلا إذا كان شيئاً جرئ العرف فيه فيها بين 
الاس أن البائع لا يمنعه عن المشتريء فحيتئلٍ يدخل وإن لريذكره في البيع؛ 
والمفتاح يدخل استحساناً لا قياساً؛ لأنّه غيرُ متصل بالبباءة وقلناء بالدخول 
بحكم العرف. والقفلٌ والمفتاحُ لا يدخلان» والسَّلمُ إن كان متصلاً بالبناء 
يدخل وإلافلاء ومثله السریں انتهرن ملخصاً. 

فعُلِم من قوله: فقلنا: بالدّخول بحكم العرف أن ما تَضّوا عن عدم 
دخوله إِنَّا إريدخل؛ لعدم التعارف بدخوله» وآنّه لو جَرَى العرفٌ بدخوله 


)١(‏ أي من الإقالة: أي من أجل أن يطلب منه المشتري إقالة البيع وفسخه ليعود المبيع 
إلى البائع. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ا 
لدخلء فالشَّربُ لر يتعارفوا دخوله فقالوا: إّه لا يدخلء والمفتاح تعارفوا 
دخوله. فقالوا: إِنّه يدخل. 

ودل على ذلك أنه بعد أن ذكرٌ عدم دخول الشّرب والطّريق» قال: 
والأصل... الخ» فيَيّنَ بذلك الأصل أن ما كان القياس عدم دخوله إا لا 
يدخل إذا إريتعارف دخوله» فإذا تُعورف دخوله دخل؛ لأن العرف يُعارض 
القياس؛ ولذا دخل المفتاح» فإذا تُعورف دُخولٌ الشَّرب كا في زماننا يدخل. 

ويدل عن ذلك أيضا: أنهم نضّوا عل أن السّلَّمَ الغير المتضل لا يذحل: 
أي لعدم العرف» انتهى فتأمّل مع آنه في «الفتح» و«البحر» صرحا بدخوله في 
البيت المبيع بالقاهرة دون غيرها؛ لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا به كا 
قلمناأة: 

اعد اننا اندي eB‏ 
ارك الام اه القاهرة؛ لأنّه لا ينتفع بالبيت إلا ا أذ ار 

فا بالك بالشّرب الذي لو راد المشتري أن مُجري بَدلّه شرباً آخر يحتاحُ 
إلى أن ينفق قدرٌ قيمة الدار أو أكثر مع أنه لائتلاف آهل ديارنا على جريان 
مياه في دورهم لا يمهم الانتفاعٌ بالدّار إلا بمائهاء والدَارُ التي لاماش 
يسكنها غالباً إلا العاجز عن شراءٍ دار لهاماءٌ جار. 


6 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ولأ سا إذا كانت الد ار عة لسر هفل الدّان المذكورة ل الاد ان 
أعظم المقاصد من سكناها التنزه بوائها الغزير؛ ولذا بُنيت هذه الدَّار في أحسن 
موضع من صالحيّة دمشقء هو أكثرُها ماءً وأعدًا هواءً» فلا ينبغي ارذ في 
دخول ماثها عا هاء والله تعاك أعلم. 

".ومنها: أئهم قالوا: الحلف بالعربية في الفعل المضارع المثبت لا يكون 
إلا بحرن التأكيدء وهو اللامُ والنون: كقوله: والله لأفعلنَ كذا حتئ لو قال: 
والله أفعل كذا كانت يمينه علل النفي» وتكون لا مضمرة, كما في تا فعا 
تَذْكُرٌ يُوسُفَ)[يوسف:80], فاته قال: والله لا أفعل؛ لامتناع حذفٍ حرف 


النّوكيد في الإثبات» بخلافٍ حرف التفى. 


قال شيخ الإسلام العلامة المحَمَقٌ الشيخ عل المقدسئ" في «شرحه على 
نظم الكنز»: فعلل هذا أكثر ما يقع من العوام لا يكون يميناً؛ لعدم اللام والنون 
فلا كفارة عليهم فيهاء انتهئ: أي لا يكون يميناً على الإثبات فلا كفارة عليهم 
إذا رَكوا ذلك الشيء» ثم قال: لكن ينبغي أن تلزمَهم لتعارف ا حلفي بذلك. 


)١(‏ وهو علي بن محمد بن علي الخزرجي الحنفي» نور الدين ابن غانم» من مؤلفاته: 
«الرمز في شرح نظم الكنز» لابن الفصيح» و«نور الشمعة في أحكام الجمعة)» و١بغية‏ 
المرتاد في تصحيح الضاد)» ٠٠١5 - ٩۲۰(‏ ه). ينظر: الأعلام0: .٠١‏ 
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ويؤيّده ما نقلناه عن «الظّهبرية)٠:‏ ا الهاء أو رفع أو نَصَبَ 
بالله يكون يمينا مع أن العربّ ما تَطَّقَت بغير الجر انتهئ . 

قال العلامة الشيخ ابرا ال "دي «حاشيته عل الدرٌّ الُختار»: 
وقول بعض التاس أنه يُصادم النقول في المذهب تاب عنه: بأن المنقول في 
اذهب كان عل عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير ير اللغة» وأمًا الآن فلا يأتون 
باللام والثون في مه مثبتٍ القسم صلا ويُقَرٌقون بين الإثبات والنفي بوجود لا 
وعدمهاء وما اصطلاحهم علل هذا إلا كاصطلاحهم لغة الفرس ونحوها في 
الأيان ن تَدَبَّرء انتهى. 

قلتٌ: وكهذه المسألة ما ذكره في «البحر» في (باب التّعليق): إن جوات 
ا 
مقرون بهاء أو قدء أو لنء أو تنفيس» أو القسم؛ اورت فا ى التعليق إلا 
بالفاء في هذه المواضع» إلا أن يتقدّم ا جواب فيتعلّق بدونبهاء علن أن الأول هو 


(1) لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البْخَارِيٌ الحتفي» ظهير الدين» ومن مؤلّفاته: 
«الفتاوي الظهيرية». و«الفوائد الظهيرية»» (ت1۱۹)» قال اللكنوي: طالعت 
«الفتاوي الظهيرية» فوجدته كتاباً متضمناً للفوائد الكثيرة. ينظر: الفوائد ص57 ”2 
AVES‏ 

(۲) وهو إبراهيم بن مصطفئ بن إبراهيم الحَلّبي الحنفي» من مؤلفاته: «تحفة الأخبار» 
حاشية علل الدر المختار» و«شرح جواهر الكلام»» و«نظم السيرة» » (ت90١١).‏ 
ينظر: الأعلام١: .۷٤‏ 


55 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الجواب عند الكوفيين» أو دليل الجواب عند البصريين» فلو إر يأتِ بالفاء في 
موضع وجوہا كان منجزاً: كإن دخلت الدار أنت طالقء فإن نوی تعليقه 
دین» وكذا إن نوی تقديمه. 

وعن أبي يوسف 45د: أنه يتعلّقَ حملاً لكلامه علن الفائدة» فتضمر الفاء 

e a 5‏ . 1 ع2 7 2 
بناء علل قول الكوفيين بجواز حذفها اختياراء ومنعه آهل البصرة» وعليه تفرع 

ا - لے E‏ 1 كلم يه که ا 

وأورد علل البصريين قوله عَل: إوإن أَطْعْتمُوهُم إنكم لمشركون] 
[الأنعام:١‏ ؟١].‏ 

وأجيب: بأنه علل تقدير القسم» انتهين ملخصا". 

ولريفرّق بين العالر والجاهل» ويبنغي علل ما مر اعتبار العرف» فإن 
العوام لا يفرقون بين إثباتها وحذفها مع قصدهم التعليق» فينيغي أن يتعلقّ 
قضاءً وديانةٌ آخذاً بها روي عن أبي يوسف ذه. 

وذكرٌ في «البّحر) أيضاً في أَوّل (باب الكنايات) عند قوله: فتَطُلّق واحدةً 
رجعيةً في: اعتدي» واستبري رحمك» وأنت واحدة» فقال: وأطلق في واحدة 
فأفاد أنه لا معتبر في إعرابهاء وهو قول العامّة» وهو الصَّحيح؛ لأن العوامَ لا 
يُميزون بين وجوه الإعرابء والخواصٌ لا يلتزمونه في كلامهم عرفاًء بل تلك 
صناعتهم» والعرف لختهم. 


.٠٠١:۳رحبلا من‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج ۷اه 

وقد ذكرنا في «شرحنا عل المنار»: نمم إر يعتبروه هناء واعتبروه في 
الإقرار فيه لو قال: درهم غير دانق رفعاً ونصباًء فيحتاجون إل الفرق» انتهئ . 

وفي (إقرار) «الذّرِ المختار»: قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلل» فهو 
إقرارٌء وإن قال: نعم» فلاء وقيل: نعم: أي يكون إقراراً؛ لان الإقرارٌ تحمل على 
العرف لا عن دقائق العربية» كذا في «المجوهرة)» انتهول". 

وذكر في (كتاب السّرقة) قال: أنا سارقٌ هذا التّوبء فطع إن أضاف؛ 
لكونه إقرارٌ بالسّرقة» وإن نوله ونصب الثوب لا يقطع؛ لكونه عِدَةٌ لا إقرانٌ 
كذا ني «الدر)". 

وتوضيحه: أنه إذا قيل: هذا قاتل زيد: أي بالإضافة معناه: أنه قتله» وإذا 
قيل: قاتل زيدأء معناه أنه يقتله» والمضارع يحتمل الحال والاستقبال» فلا يقطع 
بالشك. 


قلت: في «شرح الوهبانية»: ينبغي الفرق بين العار وا ل جاهل؛ لأن العوامَ 


لا یفرقون انتهی مافي «الدر المختار»١.‏ 


.50١ :١ةرينلا الجوهرة‎ )١( 
.096 من الدر المختارهة:‎ )۲( 
.٠١١ : الدر المختار؟‎ )۳( 
.٠١ 5 :٤راتخملا الدر‎ )( 
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وذكر في «التلويح TS‏ ؛ لتقرير ما سبق من كلام موجب أو منفي 
استفهاماً أو خبراء و«بن» ختصة بإيجاب النفي السابق ا 
aN‏ وات EU‏ » إقراراً 
ا :اليس لي عليك كذاء إلا أن المعتبر في أحكام الشرع هو العرف حت 
قا م کل ا سكاف ر ون فاا في وجوب الإيجاب أو النفي 
ا 

وهذا مؤيدٌ لما قلناء وقَدَّمنا عن العلامة قاسم #ه: أن لفظ الواقف 
والحالف وكل عاقد تحمل عاك عادته ولغقه وافقت لغةً العرب أو لا 

ويد عل ذلك ا لكلا الور عل اداه او 
للتفاهم والتخاطب» ولا سك أن كل متكلّم يقصد مدلول لغته» فيحمل 
كلامُه عليها وإن خالفت لغة الحاكم والقاضي باعتبار قصده. 

ألا ترئ أن الكوفّ لو أسقط الفاء صح تعليقه الشرط» وليس للقاضي 
البصري الحكم عليه بالتنجيز» فنفرض أهل زماننا بمنزلة الكوفي» بل تحمل 
كلامُهم علل مراوهم وإن خالف مذاهب التحاة؛ وهذا أفت المتأخرون بأن 
عل الطّلاق لا أفعل كذا تعليقٌ مع آنه ليس فيه أداة تعليق أصلاً؛ إذ لا ك أن 
لذ هذا الرّمان الملحونة صارت بمنزلة لغةٍ أخرئ لا يقصدون غيرهاء فحُملٌ 
كلامهم علل غير لغتهم صرف له إلى غير معناه» ولا يجب مراعاة الألفاظ 
اللٌغوية والقواعد العربيّة إلا في القرآن والحديث 


)١(‏ من التلويح1117:1. 
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ونا بی الفقهاء ل العربية؛ لأنّها المعلومةٌ لهم لا 
لكون القواعد العربية مُتعبّداً بهاء بل لا يجوز العدول عن مراعاتهاء فعُلِم أن 
كلامّهم مع العريّ ومن التزم لغة العرب» والله تعالى أعلم. 

ويدل عليه ما يأتي في تقرير المسألة التّالِيةلهذه. 

٤‏ .ومنها: مسألة: اختلف فيها المتأخرون, وهي انعقادٌ التكاح بلفظ 
النّجويز بتقديم الجيم» فأفتى صاحبٌ «التنوير» العلامة العّرِيٌ بعدم الانعقاد 
وله فيه رسالةٌ حاصلّها الاستدلال بم في «التلويح» للسّعد التّمتازايَ من أنَّ 
لظ إذا صَدَرٌ لاعن قصل صحيح » بل عن تحريف وتصحيف إريكن حقيقة 
ولا مجازً؛ لعدم العلاقة بل غلطاًء فلا اعتبار به صلا انته. 

قال عمدةٌ المتأخرين العلامة الشيخ علاءٌ الدّين في «الدّرٌ المختار» بعد 
نقله ذلك: نعم لو اتفق قومٌ علل التطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصدٍ كان 
ذلك وضعاً جديداً» فيصحٌ كا أفتئ به المرحومٌ أبو السعود» انتهن"". 

أقول: وأفتى به أيضاً العلامة المرحومٌ الشيخ خير الدّين الرّملٌ في 
«فتاواه» وَرَدَّ ما قاله الِعَرّيّ بقوله: ولا شك أن الصَّادرَ من الجهلة الأغمار 
تصحيف لا دحل فيه لبح الحقيقة والمجاز» ولا لتفي الاستعارة ارئب عل 
عدم العلاقةٍ فيه؛ إذ معناه الأصلّ: أي معنى لفظ: التجويزء وهو التسويغ أو 
علس اذ عر او ف او د ااي بعل عن درك ذلك 


.7١ ١19 من الدر المختار:‎ )١( 


6 سب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
وحيث كان تصحيفاً وغلطاً» فجميمٌ ما جاء به العَزيٌ لا يصلح لإثبات 
الدع توكتك ا ا مسي که العللاقة يوا لانسدلا ل عنا 
ذكره السّعد. 
وغايته إثبات عدم م امال ولا سكن دعبل تسل که 
سیت ال نکن حرف تدای مر تاسام 
اقا ا وروا آمل عل قو الع ين ان تی وماس 
وهذا الوجه كان الحكمٌ عند الشّافعية كذلك فان الْصَرَحَ به في عامّة 
N‏ 2 )1 )ا اء ككس د ا ااي اة 
كتبهم أنه لا يَضْرٌ من عامي إبدال الزاي جيم| مع أئْهم أضن منا بالفاظه؛ إذ لا 
هم» والله أعلم» انتهئء وتام تحقيق هذه المسألة في حاشيتنا «رَدَ المحتار». 
4.ومنها: مسألة: بيع الثار علل الأشجار عند وجود بعضها دون بعض» 
فقد أجازه بعض علاتنا للعرف. 
قال في «الذخيرة البرهانية»في (الفصل السادس من البيع): «وإذا 
Ey E E E‏ : 
اشترئ ثار بستان وبعضها قد خرّجء وبعضها إر يخرج» فهل يجوز هذا البيع؟ 
ظاهر المذهب أنه لا يجوزه. 


)١(‏ في الأصل: والانعقاد. 
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وكان شمس الأئمة الحلّواني هه يفتي بجوازه في الثار والباذنجان 
والبطيخ وغير ذلك وكان يزعم أنه مَرويٌ عن أصحابناء وهكذا خُكِيَ عن 
الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل ذا ذه: أنه كان يفتي بجوازه. 
وكان يقول: أجعل الموجود أصلاً في هذا اا يد ل 
وهذا يُشترط أن يكون الفارځ أكثر؛ لان الأقل تابعٌ للأكثرء ولا َمل الأكثر 
تابعاً للافل, 

وقد روي عن محمّد ذه في بيع الورد علل الأشجار أنه يجوزء ومعلومٌ 
ار لاخر عل كن يلا الح ايخ 

ال م 4#: والصّحيحٌ عندي الال كرو هذا 
البيع؛ ا لهذا الطريق N‏ 
ها هنا؛ لأنه يُمكنه أن ييح أصولٌ هذه الأشياء مع ما فيها من الثمرة» وما 
3 لل ل اا 


ا ال وخر العقدف بان إل وقتٍ وجوه أ شري 


بهذا ا ولا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم)» انتهى”. 


.7 5 من المحيط البرهاني5:‎ )١( 


5 . ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

وذكر حاصل ذلك في «البحر»: «وذكر أن شمسٌ الأئمة نقل عن 
الإمام الفضِّ ا ما مَرٌ ور بيده عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر» بل 
قال عنه: أجعل الموجود أصلاً في العقد» وما يحدث بعد ذلك تبعاء وقال: 
استحسن فيه؛ لتعامل النّاسء فإئّهم تعاملوا بِيعَ ثار الكرم بهذه الصفة» وهم 
في ذلك عادةٌ ظاهرةٌ» وني نزع النّاس عن عاداتهم حرح)» انتهن”". 

ثم ذَكَرَ عن «المعراج»: أن الأصمّ ما ذهب إليه السّرَحْسِيُ» وهو ظاهر 
المذهب من عدم الجواز في ا معدوم: أي بناء على ما مر عن السَّرَحْسِيٌ من 
عدم الضّرورة؛ لإمكان التخلص عن ذلك. 

قرو لا قنك تقد لقره ل EE‏ 
A N A E‏ 
هذه الغائلة» ولا يمكن العالرتعليمّهم ذلك؛ لعدم ضبطهم» ولو علموا ذلك 
لا يعملون إلا ب ألفوا واعتادوا وتلقوه جيلاً عن جيل. 

ولقد صدق الإمامٌ الفضانٌ 5ه في قوله: وهم في ذلك عادةٌ ظاهرة» وفي 
فالتا فو ا عرق نوو تر رن أن فلك هن مكو غادة انف 
الضّرورة» والإمامٌ السَّرَحَمِيٌ ذه نظر إلى أنه مكنٌ عقلاً بها ذكره من الحيلة » 


فنفن الضّرورة. 


.77 6 من البحر الرائق0:‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع o‏ 

ولا می أنَ المستحيل العادي لا حكم له وإن أَمْكَنَ عقلاء وفيا ذكرّه 
الإمامُ الفضلٌ تبسيرٌ علل الدَّاسِ ورحمة بهم من حيث صحّة بيعهم وحل 
أكلهم الثار وا مخضراوات» وتناولهم أثهان ذلك. 


نعم مَّن كان عالاً بالحكم لا بحل له مباشرة هذا العقد؛ لعدم الضرورة 
في حقه» تأمّل". 


لكن بَقِي شيءٌ آخر» وهو أئهم صَرّحوا بأن بِيمَ الثار على الأشجار إن 
يَصِحّ إذا شراها مطلقاً أو بشرط القطع. 

أا بشرط التّرك عبن الأشجار فلا يَصِحٌ؛ لأنه شرط لا يقتضيه البيع» 
وفيه لأحد المتعاقدين منفعة» وهي زيادةٌ النّمو والتضب”. 


(1) إن تأملنا نجد أن هذا التّفريق لا معنى له» فينبغي للحكم أن يث يثبت في حقهم جميعاً 
سواء كان يعلم أو لا يعلم؛ لأنّه هذا التفريق يدعو إلى تقديم الجهل بالأحكام على 
تعلمها؛ لأا تكون حلالاً ن جهلها مع إمكانية الَعلّم له وحرمتها على من تعلمهاء 
فيكون بذلك تفضيل للجهل على العلم» ودعوة إلى عدم لعل لكيلا نقع في الحرام؛ 
وعدا بعد هذا 

(۲) مثل هذا الشرط يفسد العقد؛ لما فيه من ربا ونزاع بين المتعاقدين؛ لأنه يشتمل على 
منفعة زائدة لأحد العاقدين بلا عوض» ومثل هذا الفضل يكون رباء ولوجود عقد 
وشرط فيه ما يوجب النزاع» فإن كان في ذلك عرف شائع انتفئ معنى الفساد الموجود 
في العقد؛ لأن العرف يمنع من وجود منفعة لأحدهما بدون مقابل فانتفئ الرباء وظهور 
العرف في العقد والشرط يمنع التنازع؛ لوجود ما يمكن لهم أن يحتكموا له» فما قرره 


6 ل فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

ولا يَحْمَى آم في هذا الزَّمان وإن لر يشترطوا الترك؛ لأنّه معروف 
عندهم» وقد قالوا: إن المعروف عَرفاً كالمشروط شرطاًء ولو علم المشتري أن 
البائع يأمره بالقطع إريرض بشرائه بعشر الثمن. 

ا يشئرون البطيخ» والخيار» والباذنجان» ونحوها من 
ا خضراوات بشرط إبقائها صريحا وبشرط أن يسقيّها البائع مَرات متفرّقات 
معدودة حت تنمو ويظهر ما ر یکن منها ظاهرا وإرأر [من] صرح بجواز 
ذلك بناءً عل العرف» وينبغى جوازه بناءً عل ما مَرٌء فإنه حيث جاز للعرف 
بِيعٌ المعدوم مع أن بيه باط لا فاسد» فيجوز البيعٌ مع هذا الشرط بالأوك» 
ا ie ٠ ٠‏ 0 ار و 03 م ب 
فتأمّل ذلك» واعمل با يظهر لك فإني لا أجزم با قلته؛ لاني إرآر من صَرَّحَ 
نه والفكر خوان. 

*.ومنها: بيع المظروف كزيت مثلا علل أن يزته ويطرح للظرفٍ أرطالا 

یں 0 E‏ س 

معلومة» فإنه شرط فاسد؛ لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه» لكنه قد 
تعارفه الاس في عامّة البلدان» وقد يستأنس له با ذكروا في المتون أنه يَصِحٌ 


بیع نعل علل أن يحذوّه ويشركه. 


ابن عابدين هنا هو ما يقتضيه القياس» وأما الاستحسان فيقتضي الجواز بعد شيوع 
العقد وانتشاره. 
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قال في «البحر»: والقياس فساذه؛ لما فيه من التفع للمشتري مع كون 
العقد لا يقتضيه» وما ذكره في المتن" جواب الاستحسان للتعامل» وفي 
الخروج عن العادة حرج ن كلدت اشتراط خياطة الوب؛ لعدم العادة» 
فبقي علن أصل القياس» وتسميرُ القبقاب كتشريك النّعل» كا في «فتح 
القد. 

وفي «البَرّاَيّة) : اشترى ثوباً أو خفاً حَلَقاً عن أن يرقعه البائ ويخررّه 
ويُسَلَمَهِ صَمَّ للعرف» ومعنئ حذْوٌه : يقطعه. انتهى ما في «البحر)". 

ودرا سوال كراد لم اكل شرط لا يقتضيه العقد 
و8 بالاشيدة وق كه العف اله فده ا ا من أهل 
الاستحقاق ولريجر العرف به» ولريرد الشّرع بجوازه. 

قال: فلا بد في كون الشَّرط مفسداً للبيع من هذه الشّرائط الخمسة: 

١.فإن‏ كان الشّرط يقتضيه العقد لا يفسد: كشرط أن يحبس المبيع إلى 
قبض الثمن ونحوه. 


؟.وإن كان لا يقتضيه» لکن تَبَتَ تصحيخه شرعاء فلا مَرَّدَ له: كشرط 


)١(‏ وعبارة متن الكنز: «وصح بيع نعل علل أن يحذوه» ويش ركه» والقياس فساده». 
(۲) وعبارة فتح القديرا: ١‏ : «وفي الاستحسان: يجوز البيع ويلزم الشرط للتعامل 
كذلك» ومثله في ديارنا شراء القبقاب علل هذا الوجه: أي علل أن يُسمر له سيراً». 

(۳) الببحر الرائق5: 46. 


55 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الأجل في الثمن, وني المبيع السَّلَّم» وشرط الخيار لا يُفسده. 

۳.وإن كان مُتعارفاً: كشراءٍ نعل علل أن يَحَذوّها البائمٌ أو يُشْركَهاء فهو 
جائز... الخ)» انتهى. 1 

فقن 2ع ا ارف كال ا مت وغ 
الال فى «الناخبرة»” بقوله: «لآن التعارف والتعامل اة رك به القيامن: 
ونحص به الأثر»ء انتهى. 

ومقتضى هذا الجواز في المسألة بيع المظروفء وكذا مسألة بيع الثار؛ 
لأنه شرطٌ فيه تعامل عامّةِ الاس في عامّة البُلدان أكثر من تعاملهم بيع التّعل 
علل أن يحذوّهاء ومن تعامل بيع الثوب علل أن يرقعه» بل ما سمعنا بذلك في 
رمانناء وإن وَقَمَ فهو من أَفرادٍ نادرة لا يثبتُ به تعامل» وكأنّه كان في زمن 
السّلف أو ني بعض البلاد. 

أمّا بيع المظروف فهو شائعٌ مستفيضٌء وكثيراً ما يكون فيه ضرورة» فإِنْ 
كثيراً من المبيعات المظروفة لا يُمكن إخراججها من ظرفهاء بل تُباعٌ مع 


EO)‏ الوا ةا 

(؟) وعبارته في المحيط البرهاني1: :۳۹١‏ «وإن كان الشّرطٌ شرطاً يلائم العقد إلا أنَّ 
الشّرعَ ورد بجوازه كالخيار والأجلء أو لريرد الشَّرعَ بجوازه» ولكنه متعارفٌ, كما إذا 
اشترئ نعلاً وشراكاً علل أن يحذوه البائع جاز البيع» وإن كان القياس يأب جوازه؛ لأن 
التعارف والتعامل حجة يترك به القياس» ويخص به الأثر». 
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ويُطرّح للظّرفٍ مقدارٌ معلومٌ بين التّجارء أو بين المتعاقدين لا يحصل فيه 
تفاوثٌ كني ولا يودي إك منازعةٍ إلا نادرأ والنَّادرٌُ لا حكم له. 
وهذا أيضاً لست أجزم به؛ لأني لر أر أحداً قال به» بل الْصَرَح به في 
مّة الكتب القديمة والحديثة خلافه» ولا يطمئن القلب إلى العمل با لر 
تملا اعد يه نوما وا لولم :وقد سر قب ».رلك 
هذا بالنّسبة إلى بيع الاس فيا بينهم؛ لتلا نحكم بفساد بيعهم وإلحاقه بالرّياء 
أمَا العالك بالحكم فلا ينبغي له فعل ذلك» بل عليه التَّّه عن أفعال عوام 
الامو اانا قالك ها إن لا راوزل عه بالنسية إليه 
بخلافه بالنسبة إلى عامّة الناس”» والله تعالى أعلم. 
۷.ومنها: ما تعارف عليه أهل زماننا من أخذٍ عشر الأراضي من 
المستأجر دون المؤجّر عَمَلاَ بقول الإمامين» وقال أبو حنيفة ه: أنه علل 
المؤجّرء واقتصر عليه في الصاف" و«الإسعاف»”» وقَدَّمه قاضى خان طا 


)١(‏ وسبق تقرير أن هذا الفرق بين العالر والعامي محل نظر؛ لأن الحكم متئ تقرر ثبت 
في حق الكل» والله أعلم. 

(1) وهو أحند بن عمرو بن مهبر اسان الختصّاف» أبو يكرء قال الحلواني: الخصّاف 
رجل كبيرٌ في العلم» وهو من يصح الاقتداء به» من مؤلفاته: «الحیل»» و«الوصايا». 
و«الشروط الکبیر»» (ت ۲٣۱‏ ه). ينظر: الجواهر ١‏ : ۲۳۲-۲۳۰» وسير أعلام النبلاء 
NT‏ 

(۳) لإبراهيم بن موسئ بن أبي بكر بن علي الطرابلسي» برهان الدين» نزيل القاهرة» 
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وبه أفتى جماعةٌ من متأخري الحنفية كالشّيخ خير الدين الرَّملّ والشيخ 
إسماعيل الحايك - مفتي دمشق Es‏ علاء الدين الحصكفيٌ” - 
وال زكريا أفندي وعطاء الله أفندي - المفتيين في دار السلطنة المحمية» 
وتبعهم مفتي دمشق حامد أفندي العادي”. 

أقول: وقد وقعت هذه الحادثة في زمانناء وتكرر السؤال عنهاء وملت 

فيها إلى الجواب بقول الإمامين؛ لاأنه قول مص أيضاًء فقد قال في «الدر 
ل عن «الحاوي القدسي» : وبقوله| نأخذ؛ ولأنه يلزم علل قول الإمام 


له: «مواهب الرحمن في مذهب النعمان»» قال: وقد صنفت هذا الكتاب علن نحو 
القاعدة التي اخترعها صاحب «مجمع البحرين». وله شرح عليه سَّاه «البرهان»» 
وله: «الإسعاف في حكم الأوقاف»» (۳٥٠۹۲۲-۸ه).‏ ينظر: النور السافرص؟ 2٠١‏ 
والکشف۲: ۱۸۹۰٥‏ . 

)١(‏ وهو محمد بن علي بن محمد الجصّني الحصكفي الحتفي» علاء الدين؛ قال المحبي: 
مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» من مؤلّفاته: «الدر 
المختار شرح تنوير الآبصار»» و«خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتفى 
شرح ملتقئ الأبحر». (ت88١1ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر٤:‏ 50-5717. وطرب 
الأماثل ص0575-0515. 

(۲) وهو حامد أفندي بن علي بن إبراهيم العمادي الدمشقي الحنفي» مفتي دمشق» كان 
عالماً محققاً فقيهاً أديياً شاعراً نبيهاً كاملاً مهذبأء من مؤلفاته: «الفتاوئ العادية 
الحامدية» وسّاها: «مغني المفتي عن جواب المستفتي»» (7١11/1-11١١ه).‏ ينظر: 
الأعلام7: 157» و إيضاح المكنون7: .٠٠١١‏ 
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في زماننا حصول ضرر عظيم على جهة الأوقاف وغيرها لا يقول به أحد. 

وذلك أنه جرت العادة في زماننا أن أصحاب التَّمار والزّعماء الذين هم 
وكلاء مولانا السّلطان - نصره الله تعاك ‏ يأخذون العشرٌ والخراج من 
الا رین 

وكذا جرت العادة أيضاً: أن حُكَامَ السّياسة يأخذون الغرامات الواردة 
على الأراضي من المستأجرين أيضاًء وغالب القرى والمزارع أوقاف. 
ولجنا حة SEEN e‏ 
تكون قريةً كبيرة أجرة مثلها أكثر من ألف درهم فيستأجرها بنحو عشرين 
درهماً لما يأخذه منه حُكام السّياسة من الغرامات الكثيرة؛ ولما يأخذه منه 
أصحاب التيمار. 

فإذا آجر التوئي هذه القرية بعشرين درهماء فهل يسوغ لاحي أن يُفتي 
صاحب العشر بأخذ عشر ما يخرج من جميع القرية من المتولي؟ 

هذا شيءٌ لا يقول به أحدٌ فضلاً عن إمام اذم سميج و 
حفافة لمان 18 ل الو حك مجيعل EO‏ إن ١‏ حو مكل هده القرية 
ا ا و ا 0 
الذي يدفع عشرها هو المستأجر تبلغ أجرة مثلها عشرين درهماً مثلاً. 

فإذا أمكن ا الوافرة» فحينذٍ تُّفتي بقول 
الإمام» وإذا كان لا يُمكنه ذلك» بأن كان لا يرضى أحد أن يستأجرها إلا 


e 


ااا للب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
بالأجرة القليلة لجريان العادة بأخذ العشر منه» فحينئذ يتعيّن الإفتاء بقول 
الإمامين. 
هذا هو الإنصاف الذي لا يتأت لأحدٍ فيه خلاف» وأمّا فساد الإجارة 
شتراط العشر والخراج عل المستأجر بناء على قول الإمام» فهذا شيءٌ آخرء 
لا ل ل ار ار 00 اناه 
يقتضيه عقد الإجارة علل قولماء والله تعالى أعلم. 
۸.ومنها: العمل اط a‏ 
عزل ا نحوهماء وما يكتبه الاجر على نفسه ف دفتره» قال ف «الأشباه» فى في 
أ كا ف امد ئ اط و تعمل ب فلا تعمل کرت 
الوق الذي عليه خطوط القضاة الماضيين؛ لان القاضى لا يقضى إلا 
بالحجّة. وهي البَيّنُ أو الإقرارٌ أو التكولء كما في (وقفالخانية» إلا في 
الأولى: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام» فَإنّه يُعمل به 
يثبت الأمان لحامله» كا في (سير)«الخانية». 
ويُمكن إلحاق البراءات السُّلطانيّة بالوظائفف في زماننا إن كانت العلَةٌ 
أنه لا يُزور"» وإن كانت العلّة الاحتياط في الأمان لحقن الدَّم فلا. 


)١(‏ قال العلامة البيري: والظاهر هذا ويشهد له ما في الزكاة إذا قال: أعطيتها وأظهر 
البراءة يجوز العمل به غر بآن الاحتيال في الخط نادر كما في «المصفى»» اه قال ابن 
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الثانية: أله يعمل بدفتر السّمسار والصّراف والبيّاع» كما في (قضاء) 
«الخانية»» وكَعَقبه الطّرطومينٌ" ذه بان مشايخنا رَدُوا على الإمام مالك 5ه في 
عتلساطط #الكوق لط نشي ا مويل لهذا . 
وردّه ابن وَهبان" ذه بأنّه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه» وتمامٌه فيه 
من (الشهادات)» انتهى . 


عابدين: وهذا يؤيد ما ذكره الشارح في رسالة عملها في الدفتر الخاقاني المعنون بالطرٌة 
السّلطانية المأمونة من التزوير إل أن قال: فلو وجد في الدّفاتر أن المكان الفلاني وُقف 
علل المدرسة الفلانية مثلآء يُعمل به من غير بِّنة» قال: وبذلك يُفتي مشايخ الإسلام كا 
هو مصرّح به في ببجة عبد الله أفندي وغيرهاء اه لكن أفتى في «الخيرية»: بأنّه لا يثبت 
الوقف بمجرد وجوده في الدّفتر السلطاني؛ لعدم الاعتماد عن ال خط فتأمّلء كما في رد 
المجعار 4154 

)١(‏ وهو إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي» نجم الدين» ومن مؤلفاته: «الإشارات 
في ضبط المشكلات» و«الإعلام في مصطلح الشهود والحكام» و«الاختلافات الواقعة 
في المصنفات» و«أنفع الوسائل» يعرف بالفتاوي الطرسوسية» ۷١۸ - ۷۲١(‏ ه). 
ينظر: الأعلام١:‏ 01. 

(۲) وهو عبد الوهاب بن أحمد بن وَهْبّان الحارثي الدَّمَشْقِيَ الحتفي» أمين الدينء له: 
«عقد القلائد في حل قيد الشَّرائد ونظم الفرائد» الشرح والنظم له» و«شرح درر 
البحار»» و«امتثال الأمر في قراءة أبي عمرو). -۷۳١(‏ 18لاه). ينظر: الدرر 
AC‏ والفو اندض E‏ 
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أقول: قد كنت حَرّرت هذه المسألة في كتابي «تنقيح الفتاوئ الحامدية» 
بان ما ذكر من مسألةٍ الصَّرّاف والسٌَّمُسار والبَيّاع» ذكرّه في «الخانية» 
و«البرّازية»» وجزم به في «البحرا» وكذا في «الوهابية)» وحققه ابن 
الشّحنة0" وكذا المّدنبلالٌ في شرحهاء وأفئين به صاحب «التويرة» وة 
العلامة البيري له إلى غالب الكتب قال: حتى في «المجتبى» حيث قال: وأما 
E‏ والقيفار: ووس AEN‏ 
النّآسء وكذلك ما يُكتب الاس فيا بينهم يجب أن يكون حجّةٌ للعرف. 
انتهئل . 

وني «خزانة الأكمل): صَرَافٌ َب علل نفسه بال معلوم وط معلومٌ 
بين التجار وأهل البلد. ثم مات فجاء غريمٌ يطلبٌ لمال 517 
حط الميت بحيث عَرَفَ الاس حَحطّه بذلك كم به في تركته إن ثبت أله 
حم ون توك كاد و الى مويله ما انتهئ ما في «البيري». 

نّم قال بعده قال العلامة العَينيّ: والبناءٌ علل العادة الظَّاهِرَةِ واجب» 
فعلل هذا إذا قال البَّاع: وجدت في بادكاري بخطي أو كتبت في بادكاري 
بيدي أن لفلانٍ علي ألف درهم كان هذا إقراراً مُلزْماً إِيّاه. 


SE OE هين امش‎ E NEY 
سري الدين» من مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية ف ألغاز ا حنفية»» و«غريب القرآن»»‎ 
.۹۷ والكشفا:‎ ٤۷ :٤مالعألا و«تفصيل عقد الفرائد»» (١۸١-٠۹۲ه). ينظر:‎ 
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قلت: ويّرَادُ أن العمل في الحقيقة إا هو لموجب العُرف لا لمجردٍ الخطّء 
والله أعلم» انتهئ. 

وحاصله: اَن ما مر من قويهم لا يُعتمدٌ علن ا خط ولا يُعمل به مني 
N N e ERDE‏ 
الاعتماد علن الخط والعمل به في مغل هذه المواضع أفتوا به. 

وذكر العلامة القن الشيخ هبة الله البعلٌَ في «شرحه علك الأشباه» ما 
نصه: 

«كنبية: مل البزاءانت» السلطانة: الدفتر الخاقا المعنون بالط ة 
السلطانية فإنّه يعمل به وللعلامة الشيخ علاءٍ الدين الحصكفي شارح 
«التنوير» و«الملتقن» رسالة في ذلك حاصلها e E E‏ 
بكتاب الأمانٍ ونقل جزم ابن الشعلة وابن وَهبان بالعمل بدفتر الصَّرّاف 
والبَّاع والسمسار لعلة من ا وش کا جزم به البرّازي والسَّرَخسيٌ وقاضي 
خان. 

وإن هذه العلّة في الدّفاتر السّلطانية اول كما يعرفه من شاه أحوال 
أهاليها حين نقلّها؛ إذ لا رر أوّلاً إلا بإذن السّلطانء ثمّ بعد اتفاق الجمّ 
الغفير علل نقل ما فيها من غير تساهل بزيادةٍ أو نقصانٍ تعرض عل العَيّن 
ال و انما ا تداس 

ميني» فيكتب عليهاء ثم اد وها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم» والامن 
من ا مقطوع به» کله يَعْلَّمُ جميع أهل الدّولة والكتبة. 
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فلو وجد في الدّفاتر أن المكانَ الفلا وقفٌ على المدرسة الفلانية مثلاً 
يعمل به من غير بيّنةء وبذلك يُفتي مشايخ الإسلام كما هو مُصَرّحٌ به في 
(بهجة عبد الله أفندي) وغيرها فليحفظء انتهئ ما نقلته من شرح الشيخ هبة 
الله ابعل 

e N E 
التجار في زماننا إذا مات أحدٌهم وقد كََبَ بِخَطَّه ما عليه في دفتره الذي‎ 
عر من القن اند لا ركني و سول ال واشوق یل به‎ 
والعرف جار بينهم بذلك» فلو إريُعمل به 2 ضياعٌ أموال النَّاس؛ إذ غالب‎ 
يباعاتهم بلا شهود خصوصا ما يُرسلونه إل شركاتهم وأمنائهم في البلاد؛‎ 
لتعذر الإشهاد في مثله» فيكتفون با مكتوب في كتاب أو دفتر» ويجعلونه فيا‎ 
بينهم حجّة ذا عي عدو ا ارا‎ 

وينبغي أن يكون مئلّه ما يُسكّى وصولاً يكتبه مَن له عند آخر أمانة أو 
له عليه دين أو نحوه بُقِرٌ فيه بوصول ذلك إليه» ويختمُه بختوه المعروف 
عسوم نا يق الأمراموالأعيان الدين ی ج ا یا ی 

وقد علمت أن هذه المسألة أعني مسألة الصَّرّاف والبياع والسّمسار 
مستثناة من قاعدة: أنه لا يُعمل بالط وللعرف وللضرورة المذكورة جَرّمَ 
ها هؤلاء الجماعة المذكورون» وكذا أئمة بلخ كا نقكه في «البرّازية»» وكفى 
بالإمام التَرَحْسِينٌ وقاضي خان قدو وحيئئذ فلا يرد آنه لا تيل الشّهادٌ 
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ل عا ماعلا بعلن وال فول و هله 
العلةَ في مسألتنا مُنتفية. 

واحتمال أن الاجر ونحوّه يُمَكِنٌّ أن يكون قد دفع المال وأبقى الكتابة 
في دفتره بعيدٌ جدَّاء على أن مثل ذلك الاحتمال موجودٌ مع الشهادة فاه 
يحتمل أن يكون ارف بالمال وإريعلم به الشهود. 

o 9 00 35‏ ۰ 5 ۰ ۰ روه 

ثم لا يحفى آنا حيث عَمِلنا با في الدفتر فذاك في عليه» كا يدل عليه ما 
قدمناه عن «خزانة الأكمل» وغيرها. 

أَمَا فيها له على الاس فلا يُعمل به» وإن أوهم كلام ابن وّهبان الذي 
نقلّه في «الأشباه» خلافه» فلو اڏعی عن آخر مالا مُستنداً إلى ما في دفتر نفسه 
لا يقبل. 

وكذا لو وجد ذلك في دفتره بعد موته؛ لقوّة التهمة» بخلاف ما يكتبه 
علل نفسه؛ إذ لا تهمة فيه. 

هذا وقد وقعت في زماننا حادثةٌ في تاجر له دفتر عند كاتبه الَّمِىّ» مات 
الفاغ عليه اخ وکوت عبط كانه الذي كيه عو 
الدّفتر فوجد كذلك» وأنكر الورثة المال فأفتى بع المفتين بثبوت المال 
عليه والذئ طهر ل غدمه» لكون الدّفتر ليس خط المي يل هو خط كافرة 
وکوا لبون ت ينف يعمل أن الدع كيه يسنك و الي 
قويّةُ بخلاف ما إذا كان الدّفتر بخطّه محفوظاً عنده» والله تعلق أعلم. 
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4.ومنها: قوهم: علك الفريضة الشّرعية» فقد شاع في العرف إطلاقه 
عاو انيم للد كر مدن طم الا سروه قزق هر أو لخدو ود يعر ا 
يُقسمٌ بينهم علل الفريضة الشرعيّة يُقسَمُ كما قلنا. 

وقد 0 دري في هذه المسألة» وآلفت فيها العلامة عي ابن 
المنقار» المفتي بدمشق الشام رسالة سَنَّاها: «الرسالة المرضية في الفريضة 
الشّرعيّة: واختار فيها القسمة بالسّوية بين الذّكر A‏ 
حبك ريقل الواقك للد كر ل خط الا عن و قال تاجات ااك 
الإسلام محمّد الحجازيّ الشافعيٌ والشيخ سال رالسنهوريّ المالكيّ» والقاضي 
تاج الدّين الحنفيّ وغيرُهم, وتَقَل عن الشّيوطيّ والقاضي زكريا والإمامُ 
السبکی ما يويد كلامه: 

وعمدثه في الاستدلال عن ذلك: أن الوقف يُطلب به الثواب» فلا بد 
فيه من اعتبار الصدقة لتصحيح أصله» والمفتئ به قول أبي يوسف بأنّه يجب 
العدل والتسوية بين الأولاد في العطيّة ذكوراً وإناثاً. 

وقال مُحمّد ضه: يُعطيهم علل قدر المواريث. 

وروی مسلم في (صحيحه) من حديث النىان ابن بشير ذه قال: 
«تصدّق عل أبي ببعض ماله» فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى 
تشهد لي رسول الله ب فانطلق بي يُشْهدّه عل صدقتي» فقال رسول الله 44: 
فعلت بولدك كلّهم؟ قال: لاء قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أي 
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فَرَدٌ تلك الصدقة)٠.‏ 

وعن ابن عَبّاس # قال قال رسول الله 45: «سووا بين أولادكم في 
العطية ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء علل الرّجال»» رواه سعيد في 
E RS AEs‏ 
المجتهدين» وقالوا: يأثم بالتخصيص والتّفضيلء وسر مُحَمّدٌ العدل بالتسوية 
علل قدر المواريث» وقاس حال الحياة عن حال الموت» وساعده العرف. 

ولكرد التي ك4 قَدّر سهم البنت بالنصف في العطايا»» وما ذكره في 
معرض النّضّ لا يُساعده؛ لأنّ العرفّ غير معتبر في المنصوص عليه؛ لأنه 
يلزم إبطال النصّء هذا خلاصة ما حرّره في تلك الرسالة» وتابعه الشيخ 
علاء الدين الحصكفي في «الدر المختار». 

أقول: وقد كنت ألمت في ذلك رسالة سميتها «العقود الدرية في 
الفريضة الشرعية»؛ وبَسَّطت فيها الكلام علل ذلك با لا مزيد عليه» فلنذكر 
من ذلك نبذة يسيرةً فنقول: 

قد صَرَّحَ في «الظهيريّة»: بأنّه إذا كان له ابن وبنت أراد أن يَبرهماء 
ا ا عد دع ر 
ضيه يجعلههما سواء» وهو المختار؛ لورود الآثار. 
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وإن وهب كلل ماله للابن جاز في القضاء وأَثم» نص عليه خد طه. 

ثمّ قال قبيل (المحاضر والسجلات): إن أراد الواقفُ أن يكون وقفه 
علل أولاده يقول: تصرف غلائ إلى أولاده» وهم فلانٌ وفلانٌ وفلانةٌ للذكر 
مفر خف لأسن وإن شاء يقول: الذّكر والأنثن على السَّواءء ولكن الأول 
أقربُ إلى الصواب» وأجلب إلى الثواب» انتهى. 

فانظر كيف فرق بين الهبة والوقف» ولو 00 نما سواء فلا يلزم من 
ذلك أن المراد بالفريضة الشرعية حيث أطلقت القسمة بالسوية؛ لما ص حوا 
به من أن مراعاةً غرض الواقفين واجبةء وصَرّحَ الأصوليون بأن العرفٌ 
يصلح مخصصاًء وني «الأشباه»: ألفاظ الواقفين تى علل عرفهم» كما في 
(وقف) «فتح القدير)» انتهى» وقدَّمنا مثلّه عن العلامة قاسم. 

وفي «الفتاوى الكبرئ» للعلامة ابن حجر المكي: لا تبن عبارات 
الواقفين عل الدقائق الأصولية والفقهية والعربيّة كا أشار إليه الإمامُ 
البلقيني في «الفتاوئ»». وإِنَّا نبنيها علل ما يتبادر ويفهم منها في العرف» وعلل 
ماهو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم. 

قال: وقد تقدّم في كلام الرّركثيٌ أن القرائنَ يُعَمَلْ بها في ذلك صَرَّحَ به 
غو القاط الواففين"إذا تر دوك عم عل أظير معا 
وبأن النّطر إلى مقاصد الواقفين مُعتِيرٌ كا قاله المَفَالُ وغيره» انتهى٠.‏ 


.۲٠۸ ساقطة من المطبوع ومثبتة من الفتاوئ الفقهية الكبرئ”:‎ )١( 
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وقَدّمنا ما فيه الكفاية من ذلك» وحينئذ فيجب حمل كلام هذا الواقف 
علل ما هو المعروف عنده الذي لا يقصد بكلامه سواه. 

وأا قولهم: إن العرفٌ لا يعار النّضّ؛ٍ لأنه يلزم إبطال النّضّ؟ 

فقول پوه ولك لآ تقل وروز امن ف مسالا ولو سلمناء لا 
يلزم إبطال النّضّ؛ لأت إذا فرضنا أن النّصَّ وَرَدَ بكراهة المفاضلة في الوقف. 
وتغارفة الاس أن الفريضة الشرعية معتاها المفاضلة»وأطلقٌ الواقف هذا 
اللفظء وصَرّفناه بحكم العرف إلى معناه العرئٌّ لا يلزم منه نفي كراهة 
المفاضلة؛ لان الكراهة حكمٌ شرعئٌ» وانصرافُ اللفظ إلى معناه العرفي دلالة 
عرفيّة» فنصرف اللفظ إلى معناه العرفقٌ. 

ونقول: إن المرادَ به المفاضلة وإن هذا الذي أراده الواقف مكروة؛ 
لوجوب التَّسوية» فقد عملناه بالنّصٌّ حيث أثبتنا مدلوله» وهو الكراهة, 
وعملنا بدلالة اللفظ على معناه العرفي» رمي واجبٌ الاتباع» ولا يلزم 
إبطالٌ النّضّ إلا إذا قلنا: إن معنى الفريضة الشرعيّة هو مفاضلة لا كراهة 
فيهاء وإرنقل بذلك على فرض ورود النص في الوقف. 

وتسميتها فريضة شرعية لا تقتضي مشروعيتها؛ لأن ذلك الاسم صار 
علماً عرفاً لهذا المعنى» والأعلامُ لا يُعتيرُ فيها معاني الألفاظ الوضعيّة. ىا لو 
تحت شخضا غزذ الذاز» و اهن الذافة عل أن قافا فر ع 


.7١/8 من الفتاوى الفقهية الكبرىل:‎ )١( 
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باب الميراث» فإذا جَرَئْ العرفٌ على إطلاقها في باب الوقف لر تخرج عن 
اا الأصلية» وإذا كان الواجتٌ حمل الكلام علل معناه ارت صار 
نادف هدا الامظ مارا للتٌصريح بقوله: لِلذَّكَرِ مِثْل ع لأسن ) 
[السباءة 1١١‏ ]. 


ولا خف أن الواقف لوص > ح بذلك إريلزم إبطال النصّء » فكذا لو عبر 
عنه بها يساويه عُرفاًء وإلا لزم إبطالٌ الدَّلالةٍ العرفيّةء وحمل الألفاظ دائاً عل 
المعاني الشرعيّة وهو حلاف الإجماع. 

ولا يُقال: إن الأصلّ في كل شيءٍ الكمالء فيُحمل على التّسوية 
المشروعة؛ لأنّ هذا إذا كان اللفظٌ صادقاً عل شيئين» فينصرف اللفظ عند 
الإطلاق إلى الكامل منها. 

ss‏ معن ها عرفا إلا بالمفاضلة فحملها علل التسوية 
صرف للفظ عن معناه المقصود للمُتكلّم إلى معنى إر كخطر بباله» والواجبُ 
حمل كلام كل عاقدٍ على عاداته وإن خالفت لغة العرب والشّرع. 

ومن حمل الفريضة الشَّرعيّة عل المفاضلة: العلامة الشّيِحْ محمّدٌ العَريّ 
صاحبٌ «التنوير)» كا بعلم من مراجعة «فتاويه» المشهورة خلافاً لما عزاه إليه 
في «الدّر المختار). وأفتى N E‏ الخ الرمل في موضعين من (فتاویه)» 
وكذا الشيخ إسماعيل الحايك» وكذا شيخ صاحب «البحر)» وهو العلامة 
الشيخ حمد بن الشلبي في «فتاويه» المشهورة» ورأيت مثلّه في «فتاوئ الشهاب 
أحمد الرّملّ الشّافعيّ»» وكذا في «فتاوئ السّراج البلقينيٌ الشافعي»» وتمامُ 
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الكلام عن ذلك في رسالتنا المذكورة» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والماب. 

وني هذا القدر كفاية لذوي الدّراية» والحمد لله أَوَّلاً وآخراء وظاهراً 
وباطناً وصل الله عل سيدنا ومولانا مُحَمّ وعلن آله وصحبه وسلم» وكان 
الفراعٌ من تحرير هذه الرّسالة وتقريرها في شهر ربيع الثاني سنة ثلاث 
وأربعين وماتتين وألف عل يدٍ جامعها أفقر الورئ إلى رحة رَبّ العالمينء 
حمّدٍ أمين بن عمر عابدين» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» والحمدلله 
رث العالمين. 


e2 e2 
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المراجع : 

.١‏ الإبهاج في شرح المنهاج عن منهاج الوصول إلى علم الأصول ؛ لعلي بن عمر الكافي السبكي 
(ت5هدلاه). دار الكتب العلمية» بيروت» طا 5٠5١اه.‏ 

؟. تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين؛ لمحمد محمد الزبيدي الشهير بمرتضي» دار 
الفكر: 

۳. الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ؛ لعبدالحي عبد الحليم اللكنوي (ت5٠١١ه).‏ ت: 
محمد السعيد زغلولء مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 

٤‏ . أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» ط٤۰ ٤۱۸‏ ١اه.‏ 

ه. الأثار الجنية في طبقات الحنفية ؛ لأبي الحسن علي القاري الحروي (ت5١١ه).‏ من 
مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية. 

1. إحكام القنطرة في أحكام البسملة ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت1705١ه)‏ . مطبع 
جشمة فيض » لكنوء ۱۳۰١‏ ه. أيضاً: ت: صلاح أبو الحاج » دار الرازي » 999١م.‏ 

. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود الموصلي (ت۸۳٦ه)»‏ تحقيق: زهير 
عثمان» دار الأرقم» بدون تاريخ طبع. 

۸. الإسعاف في أحكام الأوقاف؛ لإبراهيم بن موسئ الطرابلسي» ت: أ. د. صلاح أبو الجاج» 
دار الفاروق» ط١»‏ 6١١٠م,‏ وأيضاً: المطبعة الكبرئ المصرية» ١177١ه.‏ 

4. الإسلام والمسألة الجنسية؛ للدكتور مروان القيسي» ط ١405 2١‏ ه. 
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٠‏ الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت۹۷۰ه)» تحقيق: محمد 
مطيع الحافظء دار الفكر» دمشق» ط35. 807١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» 04٠55١ه.‏ 

.١‏ إصلاح المال؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد البغدادي الأموي القرشيء المعروف بابن أي 
الدنيا (ت١۲۸ه)»‏ ت: محمد عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء‏ 
م 

7 . أصول الإفتاء وآدابه؛ لمحمد تقي الدين العثاني» طبعة مكتبة معارف القرآن» كراتشي» 
باکستان» 577 ١ه.‏ 

. أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله ؛ للدكتور. شعبان إسماعيل. دار المريخ. ط١.‏ 
اهف 

٤‏ . الأصول؛ لأبي الحسين الكرخي» ط .١‏ المطبعة الأدبية» مصر. 

6. إعلاء السنن ؛ لظفر أحمد العشاني التهانوي (ت79454١ه).‏ ت : حازم القاضي» دار 
الكتب العلمية » ١ك‏ /991١م.‏ 

5. الأعلام : لخير الدين الزّركلي» ط ١٠ء‏ دار العلم للملايين. ۲٠٠۲م.‏ 

. أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: لمحمد جميل الشطي» 
دار البشائر» ط١» 51١5‏ ١اه.‏ 

4 آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس ؛ لعبد الحي عبد الحليم اللكنوي 
(ت٤‏ ١١٠ه).‏ المطبع المصطفائي. کو ف واا ت: د. صلاح اا 
تحت الطبع. 

4. الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف ؛ لعبد الله بن محمد 


البطليوبى (ت ٠۲۱‏ ه)» ت: د. محمد رضوان الداية» دار الفکر» بيروت» ط۲١ .١5٠7‏ 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ؛ لأبي الحسن بن سليمان المرداوي (ت ٥۸۸ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربي. 

إنقاذ المالكين: لتقي الدين محمد البركوي (ت ۹۸۱ ه)ء ت: الدكتور حسام الدين بن 
موسئ عفانه» القدس - فلسطین» ط۰۱ ۱٤۲۳‏ ه- ۲٠٠۲‏ م. 

إيضاح ال مكنون في الذيل على كشف الظنون ؛ لإسماعيل بن محمد أمين (ت۳۳۹١ه).‏ دار 


الفكر.١٠53١ه.‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت١191ه).‏ دار المعرفة» 
روات 


بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار؛ لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري 
الحنفي (ت٠۳۸ه)»‏ ت: محمد حسن وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت 
عط ١57١اه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني -١١۷۳(‏ 
١‏ ه)» مطبعة السعادة» مصر» ط 2١‏ /15١ه.‏ 

بريقة حمودية في شرح طريقة محمدية ؛ لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 
بستان العارفين ؛ لأبي الليث السمرقندي (ت١٠۳۷ه)»ء‏ مطبعة البابي الحلبي؛ مصرء 
۷ه 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ؛ لابن حجر العسقلاني (ت857ه). دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
البناية في شرح الهداية ؛ لبدر الدين محمود العَيّنِى(ات655/ه) . دار الفكرء ط١ء‏ 


.تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فُطْلُوبْهَا (ت۸۷۹ه)ء تحقيق: محمد خير 


رمضان» دار القلم» دمشق» ط۱ ۱۹۹۲م. 
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تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لمحبي الدين عبد القادر العّيدروسي 
(ت15758م). دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ 5٠54‏ ١ه.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ؛ لعثهان بن علي الزيلعي فخر الدين, المطبعة الأميرية 
بمصرء 1 171ه. 

التجريد ؛ لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري » ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» ط١١‏ 5 .5٠١‏ 

التحرير في أصول الفقه: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري السيواسي 
كمال الدين الشهير ب(ابن المام)(871-1/40/ه). مطبعة الحلبي» ١175١ه.‏ 

تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت1705١ه»).‏ المطبع 
الصطفائي» لكنوء ١١1١ه.‏ 

تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي؛ جمع محمود الحداد» دار 
العاصمة للنشرء الریاض» ط١١۸١٤٠١ه.‏ 

تذكرة الراشد برد تبصرة ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت1705ه)؛ مطبع أنوار 
محمد؛ لكنو؛ ١١7اه.‏ 

ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي 
(ت5١1ه).‏ المطبع المصطفائي, لكنوء ١٠1١ه.‏ 

التصحيح والترجيح علل مختصر القدوري ؛ لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» ت: ضياء 
يونس» دار الكتب العلمية» ط۱» ۲٠٠۲م.‏ وأيضاً: خطوطة دار صدام. 

التعريفات الفقهية؛ لمحمد عميم البركتي» مطبوعات لجنة النقابة» باكستان» ١۸١١ه.‏ 
التعليقات السنية علك الفوائد البهية؛ لعبد الحي عبدالحليم اللكنوي (ت705١ه).؛‏ ت: 
أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط١ء‏ 1998١م,‏ وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط١ء‏ 
ها 
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التقرير والتحبير شرح التحرير:لأبي عبد الله» محمد بن محمد اللي الحنفي شمس 
الدين المعروف ب(ابن أمير الحاج)(474-4875ه). دار الفكرء بيروت» طا 
وام 

التلويح في حل غوامض التنقيح؛ لمسعود بن عمر بن عبد الله التَْمَارَانَِ سعد الدّين 
(ت97لاه)ء المطبعة الخيرية» مصرء ط۱ 175١ه‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

تنبيه الولاة و الحكام علل أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام؛ لمحمد أمين ابن 
عابدين» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» ت: أ . د. صلاح أبو الحاج» 
الإصدار: »١‏ مركز أنوار العلماء للدراسات. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لمحمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي (ت5 ۷٤‏ 
ه)» ت: سامي محمد وعبد العزيز الخباني» أضواء السلف» الرياض» طا ٠٤١۸‏ 
ه. 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار؛ لأبي جعفر محمد بن جرير 
الآملي الطبري (ت١٠‏ ه)» ت: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة. 

#بذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية؛ لمحمد بن علي بن حسين المالكي» 
(رت1517ه).ء عالرالكتب. 

تمذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي 
(ت57/اه)ءت : بشار عواد. مؤسسة الرسالة . ط١.‏ 9497١م.‏ 

تيسير التحرير؛ لمحمد أمين بن محمود البخاري أمير بادشاه الحنفي (ت ۹۷۲ه)» دار 
الك 


. جامع الرموز في شرح النقاية؛ لشمس الدين محمد القهستاني(ت٠905ه)»لمطبعة‏ 


المعصومية»استانبول» ١ه‏ 
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الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي 
(تهل/الاه)ء تحقيق: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۰۲ 517١ه.‏ 
ا جوهرة النيرة شرح مختصر القدوري؛ لأبي بكر بن علي الحدَادِيّ (ت ۸٠٠‏ ه). المطبعة 
الخيرية. ط١.‏ ١۲١١ه.‏ 

حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق؛ لأحمد بن يونس الحنفي ابن الشلبي (ت 9417ه). 
مطبوعة مامش تبيين الحقائق؛ المطبعة الأميرية بمصرء ط 2١‏ 1ه 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح؛ ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب 
العلمية. ط١.‏ /991١م.‏ 

الحاوي القدمي؛ لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْنَوِيٌ المقدسي (ت۹۳٥ه)»‏ من 
مخطوطات جامعة آم القرئ» مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية» برقم 


(6۳۰). 
احج والعمرة في الفقه الإسلامي: للدكتور نور الدين عترء دار اليامة» الطبعة 
الخامسة» 65ام. 


حسن التقاضى في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي؛ ذُحمّد بن زاهد الكوثري 
(«ت778١1١ه).‏ دار الأنوار للطباعة والنشر» مصرء /15١ه.‏ 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة:؛لعبد الرحمن السيوطي (ت١١9ه».‏ مطبعة دار 


الوطن» القاهرة. 
حلبي صغير؛ لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللي ( ت٩۹۵‏ ه)» مطبوع في اسطنبول» 
۳ هھ 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» (ت١٤ه)»‏ 


دار السعادة» مصر» )١ه‏ 
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حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق بن حسن البيطار الميداني» 
(ت ۱۳۲۳٣١‏ ه)» ت: محمد مبجة البيطار» دار صادر» بيروت» ط ۲» ١511‏ ه. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت17944١م).:‏ دار 
ر 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرَّافِِي: لعمر بن علي بن القن 
٤-۷۲۳(‏ ١٠8ه)ء‏ تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة الرشد, الریاض» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 
خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق؛ لعبد الغني النابلسي (ت47١١ه).‏ ت: 
محمد نبهان الهيتي. رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. ١57١ه.‏ 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١٠ه)»‏ مطبوع في حاشية رَد الحتَا دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الدر المنتقئ في شرح الملتقى؛ لعلاء الدين خمد الحصكفي (ت88١٠ه)ء‏ بهامش مجمع 
الأنمر» دار الطباعة العامرة» 5١1١ه.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث المداية : لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسَّقَلانٍ 
(8057-117/ه»).» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع . 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر» تعريب: المحامي فهمي الحسينيء دار 
عار الكتب» الرياض» طبعة خاصةء 5177١ه‏ - 1١٠ام.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)» 
دار الجيل. 

دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي (1775١-05١ه).,‏ 
باکستان» ۱۹۷٦‏ م. 

رد المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١198(‏ 
۲ ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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.هه ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

ون الفاق شرح كنز الدقائق؛ لأبي محمد حمود بن أحمد العَينِي بدر الدين (ت55/ه)ء 
مطبعة وادي النيل» مصرء ۲۹۹١ه‏ وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» /1101ه. 

سنن ابن ماجه ؛ للحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ( ت ۲۷۳ه)» ترقيم 
العالمية» إصدار الحاسبة»وأيضا : ت : محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر بيروت 

سنن أبي داود ؛ لسليمان بن أشعث السجستاني (ت ٥۲۷ه)‏ »ت: محبي الدين عبد الحميد» 
دار الفكر بيروت. 

سنن البَيّهَقِي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

سنن الترمذي؛ لأبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي (ت71/4ه»)» ترقيم العالمية» إصدار 
ا 

سنن الدَارَفَطَنِي ؛ لعلي بن عمر الدَارَفُطّني(ت ۳۸١‏ ه)ء ت: عبد الله هاشم دار المعرفة» 
بيروت512/١1اه.‏ 

سنن الدازمي؟ لعيك الله بن عبد الرن بن القضبل الدارمي المي السمرقيدي: 
رتهه6١اه).‏ ت: حسين سليم» دار المغني» السعودية» ؟5١51١ه.‏ 

:“سنن التاق الكبريل : للد بن 'تنعيت السا (ت ** لاه ): تحفيق: الدكو ر عبد 
الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
١١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصور؛ لسعيد بن منصور (ت۲۲۷)» ت: د.سعد أل حميد. دار 


ال الا ات 
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سير أعلام النبلاء؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (ت۸٤۷ه)»‏ ت: 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط4ة» 5١1‏ ١ه.‏ 
شرح الزرقاني علل موطأ مالك؛ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ات77١١ه).‏ دار المعرفة» 
بيروت» /9١اه.‏ 

شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجندي؛ المشهور بقاضي خان (ت۹۲٠ه)»‏ ت: 
د.قاسم أشرف نور أحمد, دار إحياء التراث» 0١٠٠٠7م.‏ 

شرح حدود ابن عرفة؛ لمحمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت٤۸۹ه)‏ المكتبة العلمية. 
شرح عقود رسم المفتي؛ لمحمد أمين ابن عابدين (۲١۲٠١ه)»‏ ضمن مجموع الرسائل» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت.وأيضا : ت : أ. د. صلاح ابو الحاج دار البشائر ط ١‏ 
لم 

شعب الإيهان ؛ لأحمد بن الحسن البيهقي(ت ٤0۸‏ ه)ء ت: محمد بسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية ؛ لطاشكبرئ زاده؛ دار الكتاب العربي» بيروت » 
16ام. 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان؛ لمحمد بن حِبّان التميمي(05اه)» ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7؟., 5١5١ه.‏ 


. صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي رت١١#اهم).ء‏ تحقيق: 


الدكتور محمد مصطفی الأعظمی» المكتب الإسلامى» بيروت» ۹۰١١ه.‏ 
صحيح البّخَارِيٌ ؛ لمحمد بن إساعيل البّخَارِيٌّء(ت757١ه)‏ ءترقيم العالمية» إصدار 
الحاسبةوأيضا: ت : د . مصطفئن البغاء دار ابن كثير واليامة . 


او ا ا 5 ب 
. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشتّري النیسابوریٰ (ت ٣۱‏ ۲ه)» تحقيق: محمد 


فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بروت. 
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5 . ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 

. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَّحَاوِيٌ القاهريّ 

الشَّافِعِيٌ شمس الدَّينَ (١۲-۸۳٠۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع . 

طبقات الحنفية ؛ لعلي بن أمر الله قنالي زاده ابن الحنائي (ت41/4ه)؛ ت: سفيان عايش 

وفراس خليلء دار ابن الجوزي» ط۱ 5765 ١ه.‏ 

طبقات المفسرين لمحمد الداودي(ت ۹٤٥‏ ه)» ت: علي محمد.مكتبة وهبة» مصر-.ط. 

ها 

طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (1775١-1705١ه)ء‏ تحقيق: 

أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت. طاء 11948١م,‏ وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة 

أحمدي, لكنوء ۱۳۰۲۳ ه. 

طلبة الطلبة لعمر بن محمد النسفي(ت ١۳۷‏ ه)»ت: محمد حسنءدار الكتب 

العغلمية روت اط 41 أت 

العبر في خبر من غبر ؛ لمحمد بن أحمد الذَّهّبِي(54/اه)ءت:د. صلاح الدين المنجد. 

مط یک الكزيف: وات 

العرف والعادة في رأي الفقهاء: لأحمد فهمي أبو سنة» مصرء مطبعة الأزهرء 

/1ام. 

.١‏ العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم؛ لعلي بن بالي (ت۹۹۲ه)» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ۱۳۹۰۵ه. 

١.عقود‏ الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان: لمحمد بن يوسف 
الصالحي (ت9457ه). مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

»)ه١٠۲١۲( العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية؛ لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين‎ .١ 
.ه١7٠٠١ المطبعة الميرية ببولاق» مص‎ 
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علماء العرب في شبه القارة الهندية؛ ليونس السامرائى» من مطبوعات الأوقاف العراقيةء 


بغداد» 9/5اه. 


. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)‏ المطبع 


المجتبائى» دهلى» 5٠‏ ١ه‏ وأيضا : ويليه تتمتاه: زبدة النهاية لعمدة الرعاية لعبد 


الحميد اللكنوي» وحسن الدراية لأواخر شرح الوقاية لعبد العزيز اللكنوي» ت: أ.د. 
صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية؛ لبنان» ط ١‏ 9١٠7م.‏ 


.عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين 


(تةه ره )؛ نصضوزة عن الظبخة المنبرنيةة داز اء الراك العر سيروت 
عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر لبيري زاده» خطوط» مكتبة الأوقاف 
العراقية. 


.العناية علل الهداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومى البَابَرتيَ (ت25لاه)ء 


.غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠١ه).ء‏ 


دار الطباعة العامرة» مصرء اها 


غنية المستملي شرح منية المصلى ؛ لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت957ه). 
مطبعة سنده» 6ه 


.غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية)؛ لحسن بن عمار الشرنبلالي 


(ت59١٠ه).‏ دار سعادت» 8١١ه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» 
ها 

غيث الغمام عن حواشي إمام الكلام؛ لعبد الحي عبدالحليم اللكنوي (ت105١ه).‏ 
المطبع العلوي» لكنوء 105١ه.‏ 
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الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضى خان)؛ لحسّن بن منصور بن مود الأُورْجَنْدِيٌ 
(ت97ده). مطبوعة بهامش الفتاوي الحندية» المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء 


۹ ھ. 
الفتاوى السر-اجية؛ لسر-اج الدين عل بن عثان الأوشيء المطبع العالي في لكنو. 
؟ ها 


.الفتاوئ الفقهية الكبرئ: لأحمد بن علي بن حجر المكي الميتمي الشافعي (4594- 


5 ه). المكتبة الإسلامية. 


. الفتاوي البَرّازية؛ لمحمد بن محمد بن شهاب» ابن البَرّاز الكَرّدَري التَوَارِزْميٌ 


ا حتفي( ت ۸۲۷)» الطبعة الأميرية ببولاق مصرء ١٠1١ه.‏ بهامش الفتاوي اهندية . 
الفتاوي الخيرية لنفع البرية؛ لخير الدين بن أحمد الرملي الحنفي (ت١8١٠ه)‏ » مصورة 
بدار المعرفة (91/5١م)‏ عن طبعة بولاق ١١١١ه.‏ 

الفتاوي الحندية ؛ لنظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري وعلي أكبر 
الحسيني وحامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم » المطبعة الأميرية ببولاق» ١٠1١ه.‏ 
فتح الغفار بشرح المنار» لوبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين («ت١91ه)»‏ مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي» مصرء ط۱» ۵١۳٠١ه.‏ 

فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية؛ محمد بن عبد الواحد ابن الام (ت871ه). 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

فتح باب العناية بشرح النقاية ؛لعلي بن سلطان محمد القاري (ت5١١٠ه).؛‏ ت: محمد 
نزار وهيثم نزار» دار الأرقم. ط1. 51/8 ١ه.‏ 

فصول البدائع في أصول الشرائع؛ لمحمد بن حمزة الفناري» (ت۸۳۸ه). مطبعة يحيئ 
أفذي. ١۲۸۹‏ هت وأيضا:'ت عه خحسين» ط دار الكت العلمية روت 


۷ھ 
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.فقيه الحنفية محمد أمين عابدين دراسة فى حياته وأثره العلمى وغلفاته الشخصية 


ومكتبته للدكتور محمد مطيع الحافظ, .www.alukah.1e/cu1ure/‏ 


.فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظ» من مطبوعات مجمع 


اللغة العربية بدمشق. ١٠5١ه.‏ 


. الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ لعبد الحي عبد الحليم اللكنوي (ت5١77ه).‏ ت: 


أحمد الزعبى» دار الأرقم» بيروت» طا ام وا طبعة السعادة» مصر» طا 
ها 

في قنية المنية لمختار بن محمود الراهدي (ت75/8ه). من مخطوطات مكتبة وزارة 
الأقاف العراقية برقم (5 47 7). 


. فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرئى» 


مصر. هھ طا. 
القاموس المحيط ؛ لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت17١/ه»).‏ طبعة مصطفى البابي 


الحلبى» مصر» ط۰۲ ۳۷۱١ه.‏ 


. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط؛ لأبي 


طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت۷٠۸ه)»‏ مؤسسة الرسالة» ط3. 


۷ هھه. 


. قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علل الدر المختار شرح تنوير الأبصار ؛ لعلاء الدين 


محمد بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسينى الدمشقى (ت 5٠*1ه).‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 


.قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوينالأبضار: لعلاء 


الدين محمد بن محمد أمين, المعروف بابن عابدين» (ت7505١ه).‏ دار الفكرء 


بيروت. 
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5 ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
.١‏ قواعد الفقه؛ لمحمد عميم الإحسان المجددي البركني» الصدف ببلشرء كراتشي» 
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.قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي لأورهاء صادق جانبولات» المعهد 


العا می للفكر الإسلامى» ط١. ٠١١17‏ 
الكافي شرح البزدوي؛ لحسام الدّين حسين بن علِّ السّغناقي (ت5١لاه)ء‏ ت: فخر 
الدّين سيد محمد قانت» مكتبة الرّشْدء الرياض» ط١١‏ ١١٠٠م.‏ 


.كتاب الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت187١ه).‏ المطبعة الأميرية 


ببولاق. ط۱» ۱۳۰۲ه. 

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار؛ لمحمود بن سليمان الكفوي (ت 
نحو ۹۹٠‏ ه). من مخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم (؟555١).‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث؛ لإساعيل بن محمد العجلوني 
(ت ١١١١‏ ه) ت: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة. بيروت. ط.5. ١١٤٠١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لمصطفئ عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحتفي حاجي خلية (ت ٠٠١١۷‏ ه). دار الفكر. 


.الكليات : لأبي البقاء الكفوي» تحقيق ته غدنان درويش و عمد المصرئ: مؤسسة 


دار المعارف» ط۲» 17ام. 
كمال الدراية بشرح النقاية؛ لأحمد بن محمد الشميّ الحنفي» (ت۸۷۲ه)» من 
مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم .)٠١707(‏ 


.كثّر الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفِي حافظ الدين (ت١٠١/اه).‏ 


اعتنئ به: إبراهيم الحنفي الأزهري» طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة 
بمصر» ۱۲۲۸ه. 
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اللباب في شرح الكتاب ؛ لعبد الغني الغنيمي الميداني (۲۹۸١ه).‏ ت: محمد حيي 
الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

لسان الحكام في معرفة الأحكام؛ لأحمد بن محمد أبي الوليدء لسان الدين ابن السَّحَبَة 
الثقفي الحلبي» (ت ۸۸۲ه)» البابي الحلبي» القاهرة» ط۰۲ 1797. 


.المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (١٠٠ه)»‏ 


٦ه‏ دار المعرفة» بيروت. 


. المبسوط؛ لمحمد بن الحسن الشيباني (ت۸۹٠ه)ء‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» عالر الكتب» 
ط١٤‏ ١٠5١اهه.‏ 
.المجتبی من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائى .)٠۳-۲٠٣(‏ تحقيق: 


عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 27 5٠5١ه.‏ 


.مجمع الأنبر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّمن بن محمد الرُومي المعروف ب(شيخ 


زاده)(ت8/ا١١ه»).‏ دار الطباعة العامرة» .١7١5‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت7١8ه).‏ 15017اه دار 
الريان للتراث ودار الكتاب العربي» بيروت. 


. مجمع الضانات؛ لغانم بن محمد البغدادي» دار الكتاب الإسلامى. 
. المجموع شرح المهذب؛ ليحي بن شرف النووي(ت١۷٦ه)ءت:‏ محمود مطرحي» 


بيروت. دار الفکر»ط ۱ء ۷١٤١ه.‏ 


.المحيط البرهاني: لمحمود بن أحمد بن مازه البخاري برهان الدين رت c1٦‏ إدارة 


القرآن» المجلس العلمي» كراتشى» 5 ١٠٠م.‏ 
مطعبة المعارف» بغداد» ط۱ ه9١اه.‏ 
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مختار الصحاح؛ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» (ت2557))» ت: حمزة فتح الله 
مؤسسة الرسالة» /1١51١ه.‏ 

المختار؛ لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي (ت ٦۸۳‏ ه)» ت: زهير عثمان» مطبوع مع 
الاختيار» دار الأرقم. 

المدخل المفصل للفقه الحنفي؛ للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج؛ دار الفتح» عمان» 
۷م 

مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان؛ لعبد الله بن أسعد اليافعى 
(ت58/اه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» طا ١91١م.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأبي ا حسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي 
(١۹۳-١٤١١ه))»‏ المكتب الإسلامى. 

المروءة؛ لأبي بكر محمد بن خلف المرزبان» ( ت۹١۳‏ ه)» ت: محمد خير» دار ابن حزم» 


بيروت» ٤٩١‏ ۱ه. 


.المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠4ه).‏ تحقيق: 


مصطفئ عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ١‏ ١١5١ه.‏ 


سك أي :ذاود الطيالسي: لسليمان بن داود (ت5 ١١ه).‏ دار المعرفة» بيروت. 
۰ 


مسند أبي عوانة ؛ ليعقوب الاسفرائيني أبي عوانة(ت۹٣۲۱ه)ءت:‏ أيمن بن عارف» دار 
المعرفة» ببروت» ط١.‏ 


دار المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ 5٠5١ه.‏ 


.مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 5١-١715(‏ 7ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 


مسند البَرّار (البحر الزخار)؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزّار (ت۲۹۲ه)» ت: د. 
محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحکم» بیروت» ط۰۱ ۹١٤٠١ه.‏ 
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مسند الربيع ؛ للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» ت: محمد بن إدريس وعاشور بن 
يوسف» دار ا حكمة» مكتبة الإستقامة» بيروت» عمان» ط١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

مسند الشاشي؛ للهيثم بن كليب الشاشي (ت٠٠۳ه)»‏ ت: د. محمود الرحمن» مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط١‏ ١51١ه.‏ 

مسند الشهاب ؛لأبي عبد الله محمد بن سلامة القصاعي(ت ٤٥٤‏ ه)» ت کدی 
السلفي» ط ۲ء ١٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة. بيروت. 

مشكل الآثار؛ لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7اه).‏ مجلس دائرة النظامية» 


المند» حيدر اباد ا ٣٣٣۱ھ‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن علي الفيومي (ت٠۷۷ه؛‏ المطبعة 
الأميرية؛ ط۰۲۰ 959١م.‏ 


المصنف : لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١7ه)؛‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
ط ". المكتب الإسلامى» بيروت» 07 ه. 


. المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة ات ه77ه) ت: كمال 


الحوت» ط»١»‏ مكتبة الرشدء الرياض» 4٠15١ه.‏ 

معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف؛ لعبدالحي بن فخر الدين الحسني 
(ت151ه) راجعه: أبو الحسن الندوي من مطبوعات محمد اللغة العربية بدمشق. 
١9/7“‏ . وهو مطبوع باسم الثقافة الإسلامية في الهند . 

معجم الأدباء ؛ لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي البغدادي (ت777ه). 
مكتبة عيسئ البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

المعجم الأوسط؛ لسليمان بن أحمد الطبراني(ت٠”7ه),‏ ت: طارق بن عوض الله» دار 
الحرمين, القاهرةء ١١٤١ه.‏ 
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.١ا/:‎ 


. ١ا/له‎ 
. ١ كلا‎ 


. ۷ 


. ١/2 


. ۹ 
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المعجم الكبير ؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(ت ٣٠١‏ ه)» ت: مدي عبد 
المجيد السلفي» ط۲ مطبعة الزهراء الحديثة » الموصل. 

مفجن اللولفية: لر كنذالة هة الرشالة يروت اه 

معجم مفردات ألفاظ القرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 
ب(الراغب الأصفهاني) (۲١٠ه)»‏ تحقيق: نديم مرعشلي» دار الفكر. 

المغرب في ترتيب المعرب؛ لناصر بن عبد الْطَرّرِئْ (717ه) دار الكتاب العربي.لسان 
العرب 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة؛لأحمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده (ت478ه). دار 
الكت العلمية) روت ط١٠٤‏ 

مقالات الكوثري ؛ لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١۷١١ه)‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» ٤۱۹۹م.‏ 


. مقدمة الصلاة؛ لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه)» من مصورات مخطوطات مكتبتى عن دار 
صدام. 
.مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 


5ه) المطبع المجتبائي» دهلي» 54٠‏ ١ه‏ . 

منحة الخالق على البحر الرائق؛ لْحمّد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (ت707١ه).‏ 
ط۲» دار المعرفة. 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك؛ لبدر الدين محمود العيني(ت855ه)؛ ت: محمد 
فاروق البدري: بإشراف: د. محيي هلال السرحانء رسالة ماجستير» جامعة بغداد. ج۲. 
المنهج الفقهي للإمام اللكنوي ؛ للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاجءدار النفائس» عمان» 
EY‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج س3 0 


. 6 


كا . 


. AY 
.A۸ 
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.١ 


منية المصلي وغنية المبتدي؛ لسديد الدين محمد بن محمد الكاشغري (ت ١‏ ٠۷ه)»‏ مطبعة 
محمدي بمبى» ١1١1اه.‏ 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي» 
المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي (ت5 ۹٩‏ ه)» دار الفكرء طلا 1517١ه.‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 
موطأ مالك: لالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳٠ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

موطأ محمد المحمد بن الحسن الشيباني» ت: د. تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة 


بومباي ودار القلم دمشق. ط١.‏ ١919١م.‏ 


. الموقظة في علم مصطلح الحديث؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهَبي شمس الدين 


(ت۸٤۷ه)»‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طا 


هاة٠ه‎ 


. ناظور الحق في فرضية العشاء وإن لر يغب الشفق ؛ لشهاب الدين المرجاني 


( ت ۱۳۰٦‏ ه)» ت: ا خان أنجقارء عرد القاد ز» دار الفتى ط اء ۲۰۱۲. أيضا 
ور ره وع ر يلار ر اكاك 


.النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-٤١١٠١ه)»‏ 


عار الكتب» ط١١‏ 5٠5١ه.‏ 


. النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت٤١١١ه)»‏ 


عار الكتب» طا» الك ام. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (۸۱۳- 
لاف وا لار شاد القوي الؤهسة المضرية العامة: 
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140٥ 


.نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 


( ت١٤‏ ۱۳ه)» دائ ة المعارف العثاننة» اندي اجعه 1 | ٠‏ الندوي» طا 
تر ر ر بو وي 
۲مم 


1 نصاب الاحتساب لعمر بن محمد السنامي» ( ت٤‏ ۷۳ه). 
. نصب الراية في تخريج أحاديث المداية؛ لعبد الله بن يوسف الرَيْلَعِي (ت57لاه). 


ت:محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصر» /1701ه. 


. نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل؛ للإمام اللكنوي (ت٤١١٠١ه)‏ » المطبع 


المصفاى ۰ 505١ه.‏ وأيضا : ت :ا. د. صلاح انو الجاح . دار انه حدم ۲٠٠١١‏ 
ٿي 1 اح ابونج ندا ابو رمم 


. النفقات؛ للخصاف» ت: أبو الوفاء الأفغاني» الدار السلفية» اهند. 


. نماية المطلب في دراية المذهب؛ لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى» 


( ت۷۸٤‏ ه)» ت: أ. د عبد العظيم شود الد نان المنهاج. 


. نور الأنوار شرح المنار؛ لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الحنفي ملا جيون (ت70١١ه)ء‏ 


المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١57‏ ١ه.‏ 


.الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت597ه)., 


مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 


. هدية العارفين؛ لإساعيل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ه) دار الفكرء 07٠5١ه.‏ 

. الهدية العلائية لعلاء الدين ابن عابدين؛ ت: محمد سعيد البرهاني. ط ٤١١.٥‏ ١اه.‏ 

. هذا القران؛ للدكتور. صلاح عبد الفتاح الخالديء دار القلم» ط ١‏ .وأيضا : دار المنار 

. هذا والدي؛ لمحمد رمضان سعيد البوطيء دار الفكر. 

.وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان -7٠0/8(‏ 


١‏ ه) تحقق : الدكتو ر احسان عباس » دار الثقافة» ت. 
حفيق را باس» دار بيرو 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج o‏ 
۸. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأ مد بن محمد ابن لكان (ت ٦۸١‏ ه)» ت: 
د.إحسان عباس» دار الثقافة » بيروت. 
4. وقاية الرواية في مسائل الهداية؛ لبرهان الشر-يعة (ت ٦۸۳‏ ه)» ت: أ. د. صلاح أبو 
الحاج. ضمن شرح الوقاية.وأيضا : خطوطات مكتبة الاوقاف العراقية . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ەه 


تمهيدء وفيه فاتدتان: ا 
الأولى: لا حياة للإسلام بلا اجتهاد وترجيح: دن 0 
الثانية: أشهر طريقة في الترجيح هي الاستحسان: [ز [ [ز 000 0 0 


الفصل الأول قواعد الترجيح 111[ [ [ذ 1 1 1 1 1[ ES‏ 
١.أن‏ يكون التَّجيح من أهل الملكة الفقهية: A‏ 


".أن لا يفت ولايقضئ' ولا يعمل بالأقوال المرجوحة: E‏ 


0100000 0 000000158 أن مُحتكم في التّرجيح لأصول الأبواب الرّئيسية:‎ .٤ 
0 RSS .أن لا يكون الترجيح بالتشهي:‎ 
000 .أن يتثبت من القول الرّاجح بمراجعة عدّة كتب: 5[ ز[ز ز ز‎ 


.أن لا يعتمد في الترجيح علل طريق الأدلة النقلية: A‏ 
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.أن يرجح بالتفصيل من قول أبي حنيفة ثمٌّ أبي يوسف وهكذا إلا بقواعد رسم المفتي. ۲۱ 


.أن يرجح قول أبي يوسف في أبواب القضاء علل غيره؛ لزيادة تجربته:................ 5 ” 
.أن يرجح قول محمّد في مسائل الأرحام من الفرائض: 6 0011 


أن يرجح المرجوح إن تعلّق به عدم تكفير المسلم: ا a‏ 


١‏ أن يرجح أقوال المتون علل غيرها: امك تنه لشن لالطو 


7 أن يرجح التصحيح الضّريح علل التصحيح الالتزامي: i O‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع الا 6 


”.أن يرجح ما في الشروح والفتاوئ إن إريعارض المتون أو كان مصححاً: 010000 
4 أن يرجح القول المقدّم في الكتب التي التزمت بتقديم الراجح: TV SSE‏ 
6 أن يُرجُح القول الذي تأخر دليله في الكتب التي التزمت ذلك: Ves‏ 
7ن يرجح القول الذي ذكر دليله في الكتب التي اعتمدت ذلك: مما ا م ا 
.أن يرجح القول المرجح بأي لفظ من ألفاظ الترجيح: a‏ 
۸. أن يرجح بالأصح إن اختلف التصحيح بلفظ الصحيح والأصح a‏ 
4 أن الترجيح بقوة اجتهاد القائل ومقدار اعتماد الكتاب إن اختلف التّرجيح aS‏ 


٠٠ أن يخيّر بين القولين المصححين إن استويا في قوَّةٍ التصحيح من جهة القائل ل:......‎ .٠ 


0 ES أن يرجح القول المتأخر إن صدر التَّرجيحان من رجل واحدٍ:‎ .١ 
Ea ”.أن يرجح القول المصحّح إن كان في المتون علل غيره من الكتب:‎ 
e .أن يرجح القول المصحّح إن كان قول أبي حنيفة علل غيره من أصحابه:‎ 


5ن يرجح أحد القولين المصحّحين إن كان مختار أكثر المشايخ 0ن 
.أن يرجح أحد القولين المصحّحين إن كان قياساً والآخر استحساناً E‏ 


۷. أن يرجح أحد القولين المصحّحين إن كان أوفق بالزّمان علل غيره. 0 
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8" أن يرجح أحد القولين المصححين إن كان أقوئ في الدّليل ماسم امس ماب انا 


4.أن يرجح أحد القولين المصحّححين إن كان أنفع للفقراء فيا يتعلّق بالرّكاة: REIS‏ 


E أن يرجح أحد القولين المصحّحين إن كان أنفع للوقف فيا يتعلّق بالوقف:‎ .٠ 


E أن يرجح أحد القولين المصحّحين إن كان أدرأ للحدّ في باب الحدود:‎ .١ 
TORS e .أن يرجح القول الأبعد عن الحرمة من القول الآخر:‎ 7 
7 5 .أن يرجح بناء عن المعاني لا الألفاظ حتى يتثبت من بناء المسألة وقاعدتها:...........‎ 
FO أن يكون المر جح تتلمذ علل أستاذ ماهر يُمكنه من فهم الفقه وضبطه‎ .٤ 
Oe .أن يكون المرجح له معرفة بأحوال التاس» ومطلعٌ على مجال إفتائه:‎ © 
أن لا يرجح القول الضعيف في المذهب إلا لضرورة ا‎ .7 
أن يرجح مذهباً آخر من المذاهب الأربعة إن حصلت ضرورة لذلك ا‎ . 
Toes أن لا يرجح القاضي القول الصّعيفء إلا إذا نص القانون‎ .۸ 
1 أن يكون التّرجيح بالمصلحة:‎ .4 


الفصل الثاني الت جيح بأصول التطبيق «رسم المفتي» ل 
تمهيد: Teese a as‏ 


المبحث الأوَّل قاعدة العرف تجن ساسم E EARS Se‏ ويه وا Co‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 77 ا 0 
المطلب الأول: ضوابط العرف: ORG OSS‏ كله دمو ال CORE ES‏ 


أّلاً: أن العرف لا يُغبّر الأحكام» وإنَّ) يُساعدنا في معرفة الحكم EE aE ASS‏ 
ثانياً: مدار الأحكام في| عدا العبادات علل العرف o SOE‏ 
ثالثاً: الفروع تخرج عل القواعد» والقواعد تستنبط من القرآن والسنة ا 
Os E ET‏ 
خامساً: العرف ير جع إليه بين أهله عامّاً أو خاصا A‏ 
سادساً: كل ما يرجع للألفاظ بكم فيه عرف أهله: 6[ [ز[ز[ [ز [ ز[ | ز[ز[ |[ 1 10010111 
المطلب الثاني: تطبيقات للعرف: E‏ 
# الأصل الأول: مخالفة المروءة: A ESSA SS‏ 
# الأصل الثاني: التشبه بالمّساء: Î‏ م OA sea‏ 


المبحث الثاني قاعدة الضَّرورة VOSS SRS‏ 


# الأصل الثَاني: تأثير المشقّة في الطّهارةه: Oa aa‏ 
الفصل الثالث التّرجِيح بالطبقات والوظائف e‏ 


المبحث الأوّل طبقات المسائل ا 1 10 000100 
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ااب الأول ده مان طافيق ا O‏ 


المطلب الثاني: طبقة مسائل غير ظاهر الرّواية: E SASS SSS‏ 
المطلب الثّالث: مسائل التّوازل والواقعات: 7ب 0 00 
المبحث الثاني طبقات الكتب ل 
المطلب الأول: في أسباب تفاوت الكُمّب في الطّبقات: I‏ 
المطلبُ الثاني : طبقات الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة: ORS a‏ 


# الطّبقة الأولى: الكتب المعتمدة: RE O ay‏ 


الثاني: الكتب المقبولة: تسمه تس ناجوه ANOS‏ 
الثالث: الكتب المردودة: Ea ES e‏ 


الملبحث الثالث وظائف المجتهدين E Ea‏ 


تمهيد: وفيه ثلاثة أمور: 0 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ب سس الاق 
أول"؟ قمر يفك الا ادل واصتطادسا: 1[ ذ[ [ [ ا NE‏ 


اا الاجنهاد حقيفة واقعية: 1[ 10010 
ثالثاً: الاستقراءٌ التّاريخي للطّبقات: از E O‏ 
المطلب الأوّل: الترجيح شرط العمز ال واس عة اف ON‏ 
المطلب الثاني: وظائف المجتهدين: ا 
الملبحث الرّابع طبقات المجتهدين VO SS O‏ 
المطلب الأوّل: طبقة المجتهد المطلق: SSS‏ 00 000100 


المطلب الثاني: طبقة المجتهدين المنتسبين: O‏ 


الفصل الرّابع تطبيقات في الترجيح للقدوري والشَّرُنبلايّ و لل لب ل م ل 
المبحث الأول درجة الدٌَّدْنْيُلالَ في الاجتهاد 000 ER‏ 


الوظيفة الأوق: الاستتباط من الكتابت و ا ا ea‏ 


الوظيفة التانية: التخريج: E O O EO‏ 
الوظيفة الثالثة: الترجيح والتصحيح: EE‏ 


الوظيفة الرٌّابعة: التمييز بين ظاهر الرواية وغيرهاء وبين القوي والأقوئ والضعيف: ۲٠١‏ 


؟لاه_ ب فته الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
الوظيفة الخامسة: التّقريرٌ والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء: eG‏ 


المبحث الثاني تطبيقات في ترجيحات الشّرنبلالي 000 
المسألة )١(‏ اختياره سنيّة مسح الرّقبة: FEO‏ 
المسألة (۲) اختياره لنقض وضوء النائم إن ارتفعت مقعدته و(ريسقط: .............. ۲۲۷ 
المسألة (۳) اختياره لعدم نقض الوضوء بالنوم إلى مستندٍ لو أزيل لسقط: ا 
المسألة )٤(‏ اختياره عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام: o‏ 
المسألة (0) اختياره افتراض غسل ثقب غير منضم: 0 00 
المسألة (5) اختياره الغسل في عرفة بعد الزوال: 0 000000 
المسألة (۷) اختياره عدم ركنية الضرب في التيمم: EO‏ 
نكال 0 اا وی ر ا Fs‏ 
المسألة (9) اختياره عدم طهارة ذكاة المجوسي: TTA sS‏ 
المسألة )٠١(‏ اختياره نجاسة العصب: FE SERR‏ 
المسألة )١١(‏ اختياره انتهاء وقت المغرب بالشفق الأحمر: Ee‏ 
المسألة (؟١)‏ اختياره اشتراط طهارة موضع اليدين والرّكبتين في السّجود:........... ۲ 


المسألة )١(‏ اختياره سنيّة البسملة في كل ركعة: لوو و EO‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


المسألة )١5(‏ اختيا 
المسألة )١6(‏ اختيا 
المسألة )١57(‏ اختيا 
المسألة )١17(‏ اختيا 
المسألة )١(‏ اختيا 
المسألة )١9(‏ اختيا 
المسألة )۲١(‏ اختيا 
المسألة )7١(‏ اختيا 
المسألة (۲۲) اختيا 
المسألة (۲۳) اختيا 
المسألة )۲٤(‏ اختيا 
المسألة (76) اختيا 
المسألة (77) اختيا 


المسألة (۲۷) اختيا 


المسألة (۲۸) اختيا 


oV 

رةاستية ال شار ةق الشهل: ا 0 
ره اشتراط التحريمة بالعربية: م OVS SS SS‏ 
ره اجمع بين التسميع والتحميد للإمام: TOT SEA‏ 
ره بطلان صلاة المقتدي خلف الألثغ: وو و 1 
ره عدم صحّة بناء من سبقه الحدث إن كشف عورته للضّرورة: ... 755 
ره صحّة الصلاة مع قتل حية بضربات وانحراف عن القبلة:...... ٠٠٠١‏ 
ره لعدم صحّة أداء سنة الفجر والتّراويح جالساً: ................. ۲۵۷ 
ره لغسل فم الجنب وأنفه في غسله بعد موته:..................... ۲۹۲۰ 
ره لعدم الصلاة علل القاتل غيلة: PIT SSS‏ 
ره لكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام: ز TNT‏ 
ره سنية مسح الأذنين بغير ماء الرّأس: 00 
ره اشتراط العصر مَرة وأحلة Wo...‏ 
ره كراهة أذان المحدث: A Ee Re‏ 
ره نية استقبال القبلة: Acedia‏ 
ره اشتراط عدم صحة التحريمة بالبسملة: TMS Sa‏ 


oV‏ فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
المسألة (۲۹) اختياره بطلان التحريمة إن إريذكر الهاوي: VY sR as‏ 
المسألة )١(‏ اختياره عدم تحقق فرض القراءة بقراءة مدهامتان VTS‏ 
اال 003 اخمارة لفْرضِيه الضلدة عل الى 45 كاذك انه طانم 1/4 
المسألة (۳۲) اختياره لبطلان صلاة الألثغ الذي يترك التصحيح والجهد: NO‏ 
المسألة (۳۳) اختياره اشتراط نيّة الرّجل للتساء لصحَة اقتدائهم VE aS‏ 
المسألة )۳١(‏ اختياره عدم صحة الاقتداء إن علم أنَّ الإمام لا يحتاط 000000 
المسألة )١(‏ اختياره صحة الاقتداء بالمخالف إن كان يحتاط V4 ns‏ 
المسألة )۳١(‏ اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام : PS E‏ 
المسألة (۷) اختياره القعود في كل موضع يظته واجباً: 00 
المسألة (۳۸) اختياره عدم إيجاب سجود التلاوة علل الإمام والمقتدي eset‏ ا 
المسألة (۳۹) اختياره عدم صلاة الأربع ااا TAR‏ 
المسألة )٤١(‏ تخريجه للتّمساء عن ال جب في غسل الفمٌ والأنف للميت: eed‏ 
المسألة )٤١(‏ اختياره لاشتراط النيّة في غسل الميت: a‏ 


المسألة )٤۲(‏ اختياره في «المراقى» خلافاً لما في «الإمداد» من جواز تغسيل المرأة لزوجها 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الجاع سسسب 8/8 


المسآلة )٤۳(‏ اختياره لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنيّة: IT,‏ 
المسألة (5 4) اختياره عدم رفع الصّوت في تسليم صلاة الجنازة: ماخ ا NE‏ 
المسألة )٤٥(‏ اختياره كراهة التنزيه لصّلاة الجنازة في المسجد: TARAS‏ 
المسألة (57) اختياره لعدم غسل قاطع الطريق: O RE Se‏ 


المسألة (57) اختياره لاشتراط الجمع الكثير في قبول شهادة مّن يأتي من خارج المصر: ۲۹۹ 


المسألةٌ (/4): اختياره الكفارة لمن واصل الجماع بعد تذكره أله صائم: ل 
المسألة (59) اختياره وجوب دفع صدقة القطر لواحك:.......... ...ا “0م 
المسألة (00) اختياره استحباب صلاة الفجر في من بغلس: TO ROARS‏ 
المسألة ١(‏ 0) اختيازه لوجوب تكبير قنوت الوتر: O‏ 
اللبحث الثّالث تطبيقات في ترجيحات القدُوريّ ا 
ا7 ق ا غ EN tad‏ 
المسألة (۲) ترجيحه الضُرب في الأعداد لتكثير الأجزاء: كو امن ea‏ 
E 31101‏ تبكر د e a A‏ 
المسألة )٤(‏ ترجيحه عدم جواز بيع دود القز والتحل منفرداً: ل 


المسألة (4): ترجيحه لعدم استثناء مقداراً معلوماً في الثار ل 


كلاه ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 
المسألة (5) ترجيحه التقدير في التعريف للقطة بالأيام في أقل من عشرة دراهم... ٠٠۷‏ 


المسألة (۷) ترجيحه تصديق القاضي للرّوج القائل لزوجته: أنت علّ حرام» أنه أراد 
الكذب: تن ام ات اسن ا مالو م 
المسألة (۸) ترجيحه تصديق القاضي لوج القائل لزوجته: أنت عل حرام أنه أراد به 


التحريم: 1 ا 


المسألة (9) ترجيحه في مقدار الكسوة للكفارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصّلاة: نا 
المسألة )٠١(‏ ترجيحه عدم التعزير بالشتم باهيا حمار» و«يا خنزير) YESS‏ 
المسألة )١١(‏ ترجيحه كراهة حضور الجماعات للشابات مطلقاً 00000 00000 ل 


المسألة (؟١)‏ ترجيحه تسليم المكفول به في السّوق: TTA‏ 
البذانة 011 حيس ا ا RRs a‏ 


المسألة )١5(‏ ترجيحه صحة تزويج المرأة نفسها من غير الكفء, وللأولياء الاعتراض ١‏ ”77 


TTS العلة عقي الطلاق والوفاة‎ E O 
المسألة (17) ترجيحه حق الحضانة للأم والجدة في الصّبية حت تحيض : ا‎ 
e EE المسألة (17) ترجيحه لكراهة التّعشير والتّقط:‎ 


المسألة (۱۸) ترجيحه في غيبة الول عدم وصول القوافل له في السّنة إلامرة واحدة: . 74 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الجاع الاق 


المسألة )١9(‏ ترجيحه طهارة التجاسة ذات ال جرم الجافة في التعل بالدّلك: FO Aes‏ 
المسألة )۲١(‏ ترجيحه منع الروج والدي المرأة من زيار تما في بيته: ENA‏ 
المسألة )۲١(‏ ترجيحه عدم التفريق بين الزوجين بسبب عسرة الزوج: FESS‏ 


المسألة (۲۲) ترجيحه العلم بها في الكتاب والختم بحضرة الرسل في كتاب القاضي ... ٠٤٤‏ 
المسألة (۲۳) تر جيحه استحباب النْيّة في الوضوء: OO a‏ 


المسألة (5 7) ترجيحه في فرض القراءة في الصّلاة أدنئ ما يطلق عليه اسم القرآن: ... 51 7 


المسألة )٠٠١(‏ ترجيحه المقارنة بين التكبيرة والرّفع لليدين عند تكبيرة التحريمة: ..... /5 7 
المسألة (17) ترجيحه إجزاء السجود على الأنفٍ بغير عذر: ا و 
المسألة (۲۷) ترجيحه وجوب التضحية للغني عن نفسه وجميع أولاده الصّغار:...... ٠٠۳‏ 
المسألة (۲۸) ترجيحه لزوم الإجارة في شهر جديد بدخول ساعة منه: FO es‏ 
المبألة (؟) ترجه ويعوات N‏ لين لخ 01 
المسألة )١(‏ ترجيحه ضمان المضارب إن دفع لغيره مضاربة بغير إذن رب المال: ..... ٠٠۸‏ 


المسألة )۳١(‏ ترجيحه تضمين رب المال للمضارب الأول إن دفع المال مضاربة بدون إذن 


رب المال: I‏ 00000 ااال 


ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


المسألة (۳۳) ترجيحه اشتراط رضا المحتال له في الحوالة: SAS‏ 0 00 
المبثالة 4 ر ا عات والموره 6 O‏ 
المسألة (0؟) ترجيحه استحباب المراجعة لمن طلق زوجته في الحيض : a‏ 
الال )ريه اعفبان عغال ee aa ago‏ 
المسألة (۳۷) ترجيحه وجوب نفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض A‏ 
المسألة (/7) ترجيحه وجوب نفقة الزوجة بعد تسليم نفسها للزوج: سن 


المسألة (۳۹) ترجيحه لزوم نفقة الصّغار علل الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب: . ٠۷١‏ 


00 000 SEN O 
VE SNES السالة413) تتشيعة لفط المريةقه انر هان طا‎ 


المسألة )٤۲(‏ ترجيحه قيمة نصاب السّرقة عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة: ... ٠۷١‏ 


المسألة )٤۳١(‏ ترجيحه سنية تخليل اللحية» فعدها مع السنن» وهو قول أي يوسف.... ٠۷٠١‏ 


المسألة )٤٤(‏ ترجيحه جواز إحياء الموات بأن إريسمع الصّوت فيها إن نادى We‏ 
المسألة (55) ترجيحه ضبان شهود الأصل إن غلطوا في الشّهادة: م 
المسألة (55) ترجيحه اعتبار القيمة في قسمة العقار Vaca‏ 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج سا6 


نشر العّرف في بناء بعض الأحكام على العرف ا ا 
مقدمة المحقق اس اا الس AE‏ 
تة راف المحفقين ارق عابنين A A OD aa‏ 
الأطلب الأول اسمه ونسبه وشهرته واس ته ل ا ل ا و 
aa NS‏ ا 
TAA saad EE‏ 
تالغا: ا FAR e 0 ROSS‏ 
المطلب الثاني: طلبه للعلم وشيوخه i E E HO‏ 
أولالتولادف وتم ويلك للك ا FNS‏ 
كال نوكه 0 ا 
المطلب الثالث: مؤلفاته وأشعاره وتلامذته: 00 
أو لا O O‏ 
الا :تدده OCR‏ 


المطلب الرّابع : تصوفه وأحواله ونبوغه: اذ[ 20000( 


٠6‏ ب ب فقه الترجيح المذهبي عند السادة الحنفية 


CRASSA ام‎ a ay 
O O ثانا تیان العواله:‎ 
a 671 ثالثاً: بروز علامات نبوغه: معاطم الماؤاط م االو اذو اموا مولا لوالاو ما ة ووا‎ 
a المطلب الخامس: ثناء العلاء عليه ووفاته: از[‎ 
NEN N أولا كتاء الخلا غلية: ا‎ 
0 [1 LORE 
E وكنية ادنك 1 1 1 1 1 0 0 0 0 ااا‎ 
0000 0 000028 تتلدة مان هن اعرف ود العمل يه‎ 
البابٌ الأول إذا خالف العرف الدّليل الشّرعي ا‎ 
e البابُ لاني فيم إذا حالف العرف ما هو ظاهرٌ الرّواية‎ 
SAN Rea E فصل في ذكر بعض فروع مهمّة مبنيةٌ على العُرف‎ 


